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  *مقدمة  -أولا   
ــام        - ١ ــا التاســعة والخمــسين لع ــدولي في دورته ــانون ال ــة الق ــررت لجن ــدرج ٢٠٠٧ق  أن ت

 في برنامج عملها، وعينـت الـسيد إدواردو         “حماية الأشخاص في حالات الكوارث    ”موضوع  
  . أوسبينا مقررا خاصا-فالينسيا 

، كان معروضا على اللجنة التقرير الأولي الـذي أعـده           ٢٠٠٨ دورتها الستين لعام     وفي  - ٢
وتناول فيه مراحل تطور موضـوع حمايـة الأشـخاص في حـالات        ) A/CN.4/598(المقرر الخاص   

الكوارث، وحـدد مـصادر القـوانين المتعلقـة بالموضـوع وتطـرق للجهـود الـتي بـذلت مـن أجـل                      
وقــدم التقريــر أيــضا الخطــوط العريــضة لمختلــف  . لمجــال وتطــويرهتــدوين القــانون المتعلــق بهــذا ا

جوانب النطـاق العـام للموضـوع بغـرض الوقـوف علـى المـسائل القانونيـة الرئيـسية الـتي يـتعين                       
تناولها، وتقـديم اسـتنتاجات مبدئيـة لا تخـل بمـا سـتخلص إليـه المناقـشة الـتي يهـدف التقريـر إلى                         

ــة العامــة    وكــان معروضــا ع. إثارتهــا داخــل اللجنــة  ــة أيــضا مــذكرة طلبــت إلى الأمان لــى اللجن
وتقـدم لمحـة    ) Add.1-3  و A/CN.4/590(إعدادها، تركز بصفة أساسية على الكـوارث الطبيعيـة          

عامــة عــن الــصكوك والنــصوص القانونيــة القائمــة المطبقــة علــى مجموعــة متنوعــة مــن الجوانــب   
  .حماية الأشخاص في حالات الكوارثالمتعلقة باتقاء الكوارث والمساعدة الغوثية، إلى جانب 

ــام       - ٣ ــستين لع ــة وال ــا الحادي ــة في دورته ــرر   ٢٠٠٩ونظــرت اللجن ــاني للمق ــر الث  في التقري
الــذي يقــدم تحلــيلا لنطــاق الموضــوع مــن حيــث الاختــصاص  ) Corr.1 وA/CN.4/615(الخــاص 

 الموضــوعي والاختــصاص الشخــصي والاختــصاص الــزمني، ويبحــث المــسائل المتــصلة بتعريــف  
لأغــراض الموضـــوع، ويتنـــاول دراســة الواجـــب الأساســي الـــذي يقـــضي    ‘‘ الكارثـــة’’لفظــة  

 
  

روني . د: يعرب المقرر الخاص عن تقديره للمـساعدة الـتي قـدمها لـه في سـياق إعـداد هـذا التقريـر كـل مـن                           *  
ــدولي والماجــستير في القــانون؛ وســانتياغو روخــاس، المرشــح لنيــل درجــة        ــرامج القــانون ال ــا، مــدير ب أوريني

ية الحقوق التابعة لجامعة لوس أنديس، بوغوتا؛ وليي كامبيل، الحـائز للماجـستير في القـانون،                الدكتوراه، كل 
ــورك؛         ــورك، نيويـ ــة نيويـ ــوق في جامعـ ــة الحقـ ــدكتوراه، كليـ ــة الـ ــل درجـ ــحة لنيـ ــنايدر، مرشـ ــادلين سـ ومـ
ــة         ــدكتوراه، جامع ــل درجــة ال ــانون ومرشــح لني ــاووتزانيس، الحــائز للماجــستير في الق ــستودولوس ك وكري

لومبيا، نيويورك؛ وإيميكا توكوناغا، المرشـحة لنيـل درجـة الـدكتوراه والباحثـة الزائـرة بكليـة الـسياسات                    كو
العامة الدولية، جامعة أوساكا، أوساكا، اليابان؛ وأنا بولاك بيتريك، مرشحة لنيل درجـة الـدكتوراه، كليـة                 

 في القانون ومرشـحة لنيـل الماجـستير       دلفيل، حائزة للماجستير   - القانون الأوروبي، سلوفينيا؛ ويان ديهوت    
السربون، بـاريس؛ وآرون مـاركوس،    - في القانون، كلية القانون السربون، باريس الأولى، جامعة بونتيون        

مرشح لنيل درجة الدكتوراه في القانون، كلية القانون هارفرد، كامبردج، ماساتـشوستس؛ ومـارني أجيلـو،                
وإكتا داريا، وريان فرحا، وألكسندرا فيليبوفا، وسارة فينـك، وآشـلي           وزاك بنتش، وماريا فالنتينا كاستيو،      

غيــار، وفريــديريك هــال، وثــاير هاردويــك، وهــيلاري هــاريس، وميــا بــسورن، وتجــستن شــويغل، ومليــسا   
، ٢٠١٣، عـام  )Global Law Scholars(ستيوارت، المـشاركون في برنـامج الأخـصائيين العـالميين في القـانون      

 .واليغور، لاهاي. لقانونية في جامعة جورج تاون، واشنطن العاصمة؛ وبول رمركز الدراسات ا
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، )تعريف الكارثـة   (٢ ، و )النطاق (١وتضمن التقرير أيضا مقترحات مشاريع المواد       . بالتعاون
وكــان معروضــا علــى اللجنــة أيــضا ردود خطيــة مقدمــة مــن مكتــب   ). واجــب التعــاون (٣ و

مانــة العامــة للأمــم المتحــدة والاتحــاد الــدولي لجمعيــات الــصليب  تنــسيق الــشؤون الإنــسانية بالأ
  .٢٠٠٨الأحمر والهلال الأحمر بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة على هاتين الهيئتين في عام 

، قـدم المقـرر الخـاص تقريـره الثالـث في            ٢٠١٠وفي الدورة الثانية والستين للجنة لعـام          - ٤
ــذي عــرض ف ) A/CN.4/629(الموضــوع  ــدول      ال ــدتها ال ــتي أب ــى التعليقــات ال ــة عل ــه نظــرة عام ي

والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أمام اللجنة الـسادسة للجمعيـة العامـة               
ثم درس المبـادئ الـتي تكمـن وراء         . بشأن الأعمال التي اضـطلعت بهـا اللجنـة حـتى ذلـك الحـين              

انبـها المتعلـق بالأشـخاص المحتـاجين إلى         حماية الأشخاص في حالـة وقـوع كارثـة، مـن حيـث ج             
وتضمن التقرير مقترحـات بـشأن ثلاثـة مـشاريع مـواد            . حماية، ومسألة مسؤولية الدول المتأثرة    

، والكرامــة الإنــسانية )٦(المبــادئ الإنــسانية في الاســتجابة في حــالات الكــوارث : أخــرى هــي
  ).٨(، والمسؤولية الأساسية للدولة المتأثرة )٧(
، كــان معروضــا علــى اللجنــة التقريــر الرابــع  ٢٠١١ورتهــا الثالثــة والــستين لعــام وفي د  - ٥

الذي أورد نظرة عامـة عـن الآراء الـتي أعربـت عنـها              ) Corr.1 و   A/CN.4/643(للمقرر الخاص   
الدول والاتحاد الدولي لجمعيات الـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر أمـام اللجنـة الـسادسة بـشأن                    

ا اللجنة حتى ذلك الوقت، ونظر في مسؤولية الدول المتـأثرة بالتمـاس             الأعمال التي اضطلعت به   
المساعدة حينما يتجاوز حجم الكارثـة قـدرتها الوطنيـة علـى الاسـتجابة، والواجـب الـذي يقـع            
على الدولة المتأثرة بعدم سحب موافقتها تلقي المساعدة الخارجية على نحو تعـسفي، والحـق في     

وأورد التقرير مقترحات بـشأن مـشاريع مـواد ثلاثـة أخـرى      . دوليعرض المساعدة في المجتمع ال  
واجـب الدولـة    (١١ ، و)واجب الدولة المتأثرة في التماس المـساعدة     (١٠مشاريع المواد   : وهي

الحــق في  (١٢ ، و)المتــأثرة في ألا تــرفض علــى نحــو تعــسفي الموافقــة علــى المــساعدة الخارجيــة   
  ).عرض المساعدة

 ٣٠٢٩، أحاطـت اللجنـة علمـا في جلـستها     ٢٠٠٩ية والـستين لعـام     وفي الدورة الحاد    - ٦
، بالـصيغة الـتي اعتمـدتها لجنـة         ٥ إلى   ١ بمـشاريع المـواد مـن        ٢٠٠٩يوليـه   / تمـوز  ٣١المعقودة في   

 ٣٠٦٧وأحاطـــت اللجنـــة علمـــا في جلـــستها ). A/CN.4/758انظـــر (الـــصياغة بـــصفة مؤقتـــة 
 على النحو الـذي اعتمدتـه لجنـة    ٩ إلى ٦د من  بمشاريع الموا٢٠١٠يوليه / تموز٢٠المعقودة في   

  ).A/CN.4/L.776(الصياغة بصفة مؤقتة 
 المعقـودة   ٣٠٥٧، اعتمـدت اللجنـة في جلـستها         )٢٠١٠(وفي دورتها الثانيـة والـستين         - ٧

 الـتي كانـت     ٥ إلى   ١ تقرير لجنة الصياغة بشأن مشاريع المـواد مـن           ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٤في  
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واعتمـدت اللجنـة كـذلك شـروح مـشاريع المــواد      .  دورتهـا الـسابقة  اللجنـة قـد نظـرت فيهـا في    
وأدرج نـص مـشاريع   . ٢٠١٠أغـسطس  / آب٢ المعقـودة في  ٣٠٧٢ في جلـستها     ٥ إلى   ١ من

 جيم من تقريـر اللجنـة عـن دورتهـا الثانيـة      - مع شروحها في الفصل السابع     ٥ إلى   ١المواد من   
  ).A/65/10(والستين 

 المعقـودة  ٣١٠٢ في جلـستها  ٢٠١١تها الثالثة والـستين لعـام   واعتمدت اللجنة في دور   - ٨
 الـتي كانـت     ٩ إلى   ٦ تقرير لجنة الـصياغة بـشأن مـشاريع المـواد مـن              ٢٠١١يوليه  / تموز ١١في  

واعتمدت اللجنة كذلك تقريـر لجنـة الـصياغة بـشأن      . اللجنة قد نظرت فيها في دورتها السابقة      
. ٢٠١١أغــــسطس / آب٢ المعقــــودة في ٣١١٦ في جلــــستها ١١  و١٠مــــشروعي المــــادتين 

 شــروح مــشاريع ٢٠١١أغــسطس / آب٩ المعقــودة في ٣١٢٢واعتمــدت اللجنــة في جلــستها 
ــن   ــواد م ــن   . ١١ إلى ٦الم ــواد م ــشاريع الم ــع شــروحها في الفــصل   ١١ إلى ٦وأدرج نــص م  م

  ).A/66/10( جيم من تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والستين - التاسع
ــستها   وفي دو  - ٩ ــة في جلــ ــارت اللجنــ ــستين، أشــ ــة والــ ــا الثالثــ ــودة في ٣١٠٧رتهــ  المعقــ
 الذي أعدته لجنة الصياغة، إلى جانب مـشروعي         ١٢ إلى مشروع المادة     ٢٠١١يوليه  /تموز ١٨

غـير أنـه لم يتـسن للجنـة     .  اللذين اقترحهمـا المقـرر الخـاص في تقريـره الرابـع     ١١  و١٠المادتين  
  . بصفة مؤقتة في تلك الدورة١٢تماد مشروع المادة الصياغة، نظرا لضيق الوقت، اع

  
  التعليقات التي أبدتها الدول والمنظمات في اللجنة السادسة  -ثانيا   

 ١٨في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة، نظرت اللجنة الـسادسة في جلـساتها                - ١٠
، ٢٠١١نـوفمبر  / الثـاني  تـشرين ٤أكتـوبر إلى   / تشرين الأول  ٢٤ المعقودة في الفترة من      ٢٨إلى  

 من جدول الأعمال، في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمـال دورتهـا الثالثـة     ٨١في إطار البند    
‘‘ حمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث        ’’والستين، الذي أفرد الفصل التاسـع منـه لموضـوع           

)A/66/10   د مـن   وركزت مداخلات الممثلين على نص مـشاريع المـوا        ). ٢٨٩-٢٦٤، الفقرات
ــة    ١١ إلى ٥ ــدتها اللجنــ ــبق أن اعتمــ ــتي ســ ــروحها الــ ــر ( وشــ ــرة A/65/10انظــ ، ٣٣٠، الفقــ
 علـى النحـو المقتـرح مـن قبـل           ١٢، وعلى مـضمون مـشروع المـادة         )٢٨٩، الفقرة   A/66/10 و

وأشـار الممثلـون أيـضا    ). ١٠٩، الفقـرة  Corr.1 و A/CN.4/643(المقرر الخاص في تقريره الرابع  
 ٤٣الفــرع جــيم، الفقرتــان ( بالموضــوع الــراهن المدرجــة في الفــصل الثالــث إلى النقــاط المتــصلة

قــضايا محــددة تكــون للتعليقــات الــتي تبــدى بــشأنها أهميــة   ’’مــن تقريــر اللجنــة المعنــون  ) ٤٤ و
  .‘‘خاصة للجنة
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 من تقريرها، أكدت اللجنـة مـن جديـد أنهـا سـترحب بـأي معلومـات                  ٤٣وفي الفقرة     - ١١
 المتعلقة بهذا الموضوع، بما في ذلـك الأمثلـة علـى التـشريعات الوطنيـة،                متعلقة بممارسات الدول  

وسترحب، بصورة خاصة، بالمعلومات والتعليقـات المتـصلة بمـشاكل قانونيـة ومؤسـسية محـددة                
 )٢( وهنغاريــا)١(وفي هــذا الــصدد، أشــارت النمــسا. تكتنــف التــصدي للكــوارث أو مواجهتــها

ــ)٣(وإندونيـــسيا وقـــدم الاتحـــاد . ة المتعلقـــة بالإغاثـــة في حالـــة الكـــوارث  إلى تـــشريعاتها الوطنيـ
 تفاصــيل عــن صــكوكه المتعلقــة بالمــساعدة الإنــسانية والحمايــة المدنيــة، بينمــا أبــرز   )٤(الأوروبي

 بعض أحدث التطـورات في أنـشطته        )٥(الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر      
  .وارثالمتصلة بالقانون الدولي للاستجابة للك

  
  تعليقات عامة  -ألف   

كانت المناقشة التي دارت في اللجنة السادسة، كما في الـسنوات الـسابقة، دلـيلا علـى                   - ١٢
ورحبـت الوفـود عمومـا بالتقـدم     . )٦( توليها الدول والمنظمـات للموضـوع   الأهمية القصوى التي  

في ضـوء الخـسائر     الذي أحرزته اللجنة في وقت قصير، مـشددة علـى أهميـة الموضـوع وراهنيتـه                 
وسلمت بأن عمل اللجنة في مجال التـدوين والتطـوير          . )٧(المتزايدة الناتجة عن الكوارث الطبيعية    

التدريجي سيكون له إسهام كبير في تطوير القوانين المتعلقة بالاستجابة للكوارث، وأثنت علـى              
 إلى المحتـاجين    ما تبذله مـن جهـود مـن أجـل إيـضاح الإطـار القـانوني الخـاص المتعلـق بالوصـول                     

للمساعدة في حالات الكوارث، وإدراج المبادئ الأساسية التي تحكـم أنـشطة الإغاثـة في حالـة                 
وأقـرت عـدة دول بـأن       . )٨(الكوارث، والاعتراف بعدة واجبات تقع على عاتق الدول المتـأثرة         

فيـف مـن   مبادرة من هذا القبيل ستساعد في تحسين كفاءة ونوعية المساعدة الإنـسانية وفي التخ    
__________ 

  )١(  A/C.6/66/SR.23 ٢٣، الفقرة.  
  )٢(  A/C.6/66/SR.24 ٥٨، الفقرة. 

  )٣(  A/C.6/66/SR.24 ٧١، الفقرة. 

  )٤(  A/C.6/66/SR 21 ٥٤  و٥٣، الفقرتان. 

  )٥(  A/C.6/66/SR.25 ٤٥، الفقرة. 

 موجز مناقشات اللجنة السادسة هذا الوفود التي أدلت ببيانات باسمهـا مـع الإشـارة إلى المحـضر المـوجز               يذكر  )٦(  
 .ذي الصلة من محاضر اللجنة السادسة

، إيطاليـــــــــا )٨٣، الفقـــــــــرة A/C.6/66/SR.21(، بولنـــــــــدا )١١، الفقـــــــــرة A/C.6/66/SR.20(ســـــــــلوفينيا   )٧(  
)A/C.6/66/SR.21 (، كولومبيــــا )٩١، الفقــــرةA/C.6/66/SR.22 (يرلنــــدا أ، )٢٥، الفقــــرةA/C.6/66/SR.25 ،

 ).٤٢، الفقرة A/C.6/66/SR.18(، سويسرا )٣٦، الفقرة A/C.6/66/SR.25(، مصر )٢٠الفقرة 

، النيجــــــــر )١١، الفقــــــــرة A/C.6/66/SR.22(، الــــــــسلفادور )٨٤، الفقــــــــرة A/C.6/66/SR.21(بولنــــــــدا   )٨(  
)A/C.6/66/SR.23 (الأوروبي ، الاتحاد )٥٤، الفقرةA/C.6/66/SR.21 ٥٥  و٥٢، الفقرتان.( 
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اللجنـة قـد اختـارت التركيـز علـى أمـور            ’’وأشـار أحـد الوفـود مـثلا إلى أن           . )٩(آثار الكوارث 
ذات أهميــة كــبيرة في الوقــت الحــالي واتــضح أنهــا متوافقــة مــع الاتجاهــات الراهنــة في الممارســة    

  .)١٠(‘‘الدولية
ة، أثنى عـدة    وعلى سبيل الملاحظة العامة وكمنطلق للمناقشة بشأن مشاريع مواد محدد           - ١٣

ممثلين على اللجنة لإقامتها التوازن المطلوب بين ضرورة حماية الأشـخاص المتـأثرين بـالكوارث               
وأكـدت بعـض الوفـود علـى أن الاسـتجابة       . )١١(واحترام مبدأي سـيادة الـدول وعـدم التـدخل         

لاحتـرام  للكوارث، وبالتالي مشاريع المواد التي أعدتها اللجنة، ينبغي أن تـستند دومـا إلى مبـدأ ا                
التام لـسيادة الـدول المتـأثرة، وينبغـي ألا تـسمح بتـسييس المـساعدة الإنـسانية أو جعلـها ذريعـة                       

وتم التشديد أيضا على أهميـة التـضامن الـدولي          . )١٢( الشؤون الداخلية للدول المتأثرة    للتدخل في 
  .)١٣(في حالة وقوع الكوارث

يــة والعناصــر الفاعلــة الإنــسانية وبينمــا رحــب بــاعتراف اللجنــة بــدور المنظمــات الدول   - ١٤
الأخرى في حماية الأشخاص في حالة الكوارث، أشـير إلى أنـه مـن غـير الواضـح مـا إذا كانـت                       

  .)١٤(شمولة أيضا بكل من مشاريع الموادمنظمات التكامل الإقليمي مثل الاتحاد الأوروبي م
 للغايـة فيمـا يتعلـق       وفضلا عن ذلك، أشير إلى أن النطاق المقترح لمـشاريع المـواد ضـيق               - ١٥

بالحوادث المشمولة، وأنه ينبغي بالتالي توسيعه ليشمل أنـشطة أكثـر تنوعـا مـن أنـشطة مـا بعـد                     
. )١٥(وقوع الكوارث المتـصلة بالحـد مـن المخـاطر والوقايـة منـها والتأهـب لهـا وتخفيـف آثارهـا                     

ل بغـــي أن تركـــز علـــى المـــسائ وأعـــرب أيـــضا عـــن رأي مفـــاده أن مـــشاريع المـــواد نفـــسها ين 
وفضلا عن ذلك، تم التأكيد علـى أن وضـع مبـادئ توجيهيـة غـير ملزمـة أو إطـار                     . )١٦(العملية

__________ 
 ).٢٥، الفقرة A/C.6/66/SR.25(، اليابان )١٧، الفقرة A/C.6/66/SR.25(رومانيا   )٩(  

 ).٤٢، الفقرة A/C.6/66/SR.18(سويسرا   )١٠(  

ــلوفينيا   )١١(   ــرة A/C.6/66/SR.20(ســ ــرة A/C.6/66/SR.22(كولومبيــــا  ،)١١، الفقــ ــري لانكــــا  )٢٥، الفقــ ، ســ
)A/C.6/66/SR.27 ١٨، الفقرة.(  

ــصين   )١٢(   ــرة A/C.6/66/SR.23(الـــــ ــا )٤١، الفقـــــ ــرة A/C.6/66/SR.24(، ماليزيـــــ ــسيا )١١٢، الفقـــــ ، إندونيـــــ
)A/C.6/66/SR.24 (، مصر )٧٠، الفقرةA/C.6/66/SR.25 ٣٦، الفقرة.( 

 ).٢٥، الفقرة A/C.6/66/SR.25(اليابان   )١٣(  

 ).٥٧، الفقرة A/C.6/66/SR.21(الاتحاد الأوروبي   )١٤(  

 ).٨٤، الفقرة A/C.6/66/SR.21(بولندا   )١٥(  

انظر أيضا الاتحاد الدولي لجمعيـات الـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر             ). ٢٠، الفقرة   A/C.6/66/SR.25(أيرلندا    )١٦(  
)A/C.6/66/SR.25 ــة الكــبيرة الناشــئة عــن مــشاركة عناصــر فاعلــة    ) (٤٢، الفقــرة إشــارة إلى المــشاكل العملي
 ).نبية تنقصها المهارات المطلوبةأج
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ــة مــن الكــوارث        ــشطة الإغاث ــشاركة في أن ــدول والأطــراف الأخــرى الم ــادئ موجهــة إلى ال مب
  .)١٧(كثر وستحظى على الأرجح بدعم واسعسيكون لها طابع عملي أ

، A/63/677(للأمم المتحـدة     قف الأمين العام  وأيدت الوفود رأي اللجنة القائم على مو        - ١٦
يقع خارج نطـاق الموضـوع ولا       ‘‘ مسؤولية الحماية ’’الذي يفيد بأن مفهوم     )) ب (١٠الفقرة  

ير ينطبق إلا على أربعة أنواع محددة من الجـرائم هـي الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والـتطه                    
مـسؤولية  ’’م أن توسـيع نطـاق مفهـوم    ويـرى الأمـين العـا    . )١٨(العرقي والجـرائم ضـد الإنـسانية      

ليـشمل الاسـتجابة للكـوارث الطبيعيـة سـيجعله واسـعا بحيـث يفقـد ملامحـه ومنفعتـه                    ‘‘ الحماية
مفهـوم مـن بـين أشـد        ‘‘ مـسؤولية الحمايـة   ’’غير أن أحد الوفـود ذهـب إلى أنـه بمـا أن              . العملية

دوليــة، فينبغــي مواصــلة النظــر المفــاهيم ديناميــة في تطورهــا ونزعتــها الابتكاريــة في العلاقــات ال
  .)١٩(بعناية في مدى ملاءمة توسيع نطاق المفهوم ليشمل الكوارث الطبيعية

  
  ٨ و ٧ و ٦ و ٥مشاريع المواد   -باء   

، أكــدت الــدول أهميــة مــشروع المــادة  )واجــب التعــاون (٥بخــصوص مــشروع المــادة   - ١٧
. )٢٠(لأشـخاص المحتـاجين   اوحمايـة   دام التعاون ضرورياً لنجاح الإغاثة في حالات الكـوارث           ما

  . )٢١( بهدف تمكين الدول من فهم مدى التزاماتها٥غير أنه طُلب زيادة توضيح مشروع المادة 
، )المبـادئ الإنـسانية للاسـتجابة في حـالات الكـوارث           (٦وفيما يتعلـق بمـشروع المـادة          - ١٨

سي الذي تحظى بـه مبـادئ   وُجهت عبارات الثناء إلى المقرر الخاص على الاعتراف بالدور الرئي    
__________ 

، الاتحـــاد الروســـي )٤٥، الفقـــرة A/C.6/66/SR.23(المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية   )١٧(  
)A/C.6/66/SR.24 ٣٧، الفقرة.( 

، اليابــــــــان )٨٩، الفقــــــــرة A/C.6/66/SR.24(، تايلنــــــــد )٢٥، الفقــــــــرة A/C.6/66/SR.22(كولومبيــــــــا   )١٨(  
)A/C.6/66/SR.25   (، سري لانكا    )٢٦، الفقرةA/C.6/66/SR.27   انظر أيضا التعليقـات الـواردة      ). ١٨، الفقرة

، والـصين   )٣٨، الفقـرة    A/C.6/66/SR.23(، والتي أبـدتها علـى الخـصوص فرنـسا           ٩أدناه بشأن مشروع المادة     
)A/C.6/66/SR.23 ٤٢، الفقرة.( 

لى أنــه رغــم أن المفهـوم لا ينطبــق في الوقــت الحــالي إلا علــى  إ) ٨٥، الفقــرة A/C.6/66/SR.21(ذهبـت بولنــدا    )١٩(  
مـا لم   ’’: الحالات الأربع المحددة التي ذكرها الأمين العـام، فـذلك مـشفوع بـتحفظ هـام معـبر عنـه كمـا يلـي                       

وترى أن جسامة التهديدات والخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية أضحت          . ‘‘يقرر الأعضاء خلاف ذلك   
ومواجهــة التحــدي المتمثــل في توســيع المفهــوم ليــشمل ‘‘ خــلاف ذلــك’’قــرر يوقــت حــان لدلــيلا علــى أن ال
 .الكوارث الطبيعية

، جمهورية إيران الإسـلامية     )٤١، الفقرة   A/C.6/66/SR.23(، الصين   )١١، الفقرة   A/C.6766/SR.20(سلوفينيا    )٢٠(  
)A/C.6/66/SR.24 ــرة ــسا )٥١، الفقــ ــرة A/C.6/66/SR.23(، النمــ ــرائيل )٢٥، الفقــ ، A/C.6/66/SR.23(، إســ

 ).١٧، الفقرة A/C.6/66/SR.25(، رومانيا )٩٢، الفقرة C.6/66/SR.24(، تايلند )٣٣الفقرة 

 ).١٢٠، الفقرة A/C.6/66/SR.24(، ماليزيا )٢٦، الفقرة A/C.6/66/SR.24(كوبا   )٢١(  
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. )٢٢(الإنسانية والحياد والتراهة وعدم التمييز في تنسيق الإغاثـة في حـالات الكـوارث وتنفيـذها               
وحظــي بالتأييــد رأيُ اللجنــة الــوارد في الــشرح والــذي يقــول إنــه لــيس مــن الــضروري تحديــد  

تي يتضمنها مشروع المـادة،     إذا كانت المبادئ الإنسانية الثلاثة، الإنسانية والحياد والتراهة، ال         ما
الأشـخاص  ’’واقتـرح الـبعض توضـيح المقـصود بعبـارة           . )٢٣(من المبادئ العامـة للقـانون الـدولي       

فيمـا يتعلـق بتطبيـق المبـادئ الإنـسانية للاسـتجابة في حـالات        ‘‘ المعرضون للخطر بوجـه خـاص    
  . )٢٤(الكوارث

عكـس مبـادئ ميثـاق      وأعرب أحد الوفود عن تفضيله صـياغة مـشروع مـادة جديـدة ت               - ١٩
الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية على النحو الـوارد في قـرار الجمعيـة                

  .)٢٥(٤٦/١٨٢العامة 
ــادتين    - ٢٠ ــدان أن مــشروعي الم ــصك    ٨ و ٧ورأى وف ــة نــص ال  يُفــضل وضــعهما في بداي

  .)٢٦(سيةالذي سيوضع مستقبلاً أو في ديباجته لأنهما تتناولان مبادئ أسا
مـشروعاً بـالغ الأهميـة لأنهـا المـرة الأولى           ) الكرامـة الإنـسانية    (٧واعتُبر مـشروع المـادة         - ٢١

التي يُدرج فيها هذا المبدأ كحكم مستقل في متن صك دولي مقبل، ولأن مشروع المـادة بمثابـة                  
رام الاحت ـ”ووردت الإشـارة إلى أن واجـب        . تذكير بأن حماية البـشر تقـع في صـميم الموضـوع           

تم التــسليم بــه في الــشرح، واجــب في غايــة الاتــساع، بحيــث يــشمل  ، علــى حــد مــا“والحمايــة
. التزاماً سـلبياً بالامتنـاع عـن انتـهاك كرامـة الفـرد والتزامـاً إيجابيـاً بالحفـاظ علـى هـذه الكرامـة                   

وتــضطلع الدولــة أيــضاً، باعتبــار دورهــا الرئيــسي في التــصدي للكــوارث، بالــدور الرئيــسي في  
  .)٢٧(فاء بهذا الالتزامالو
ــادة    - ٢٢ ــسان  (٨وبخــصوص مــشروع الم ــة مــع نــص   )حقــوق الإن ــصه، بالمقارن ــل إن ن ، قي

، على قدر كبير من التعمـيم والغمـوض، ويـثير تـساؤلات فيمـا يتعلـق بنطاقـه                   ٧مشروع المادة   
وكان هناك أيضاً من رأى أن الشرح ينبغـي أن يـستفيض في بيـان معـنى حقـوق                    . )٢٨(وتفسيره

سان عن طريق الإشارة إلى حماية الحقوق المتعلقة بتـأمين الغـذاء والـصحة والمـأوى والتعلـيم             الإن
__________ 

 ).٦٩، الفقرة A/C.6/66/SR.21(الولايات المتحدة الأمريكية   )٢٢(  

 ).٣١، الفقرة A/C.6/66/SR. 25(زائر الج  )٢٣(  

 ).٥٤، الفقرة A/C.6/66/SR.23(النيجر   )٢٤(  

 ).٢٦، الفقرة A/C.6/66/SR.24(كوبا   )٢٥(  

 ).٢٠، الفقرة A/C.6/66/SR.25 (أيرلندا، )٨٢، الفقرة A/C.6/66/SR.24(جمهورية كوريا   )٢٦(  

 ).٢٦، الفقرة A/C.6/66/SR.22(كولومبيا   )٢٧(  

 ).٣٢، الفقرة A/C.6/66/SR.25(الجزائر   )٢٨(  
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والسكن والأراضي والمِلكية وسبل العـيش والتعلـيم الثـانوي والعـالي والوثـائق الثبوتيـة والتنقـل                  
  .)٢٩(واستعادة الأواصر العائلية وحرية التعبير والرأي والانتخابات

  
  ٩مشروع المادة   -جيم   

، الـذي يـستند إلى المبـدأ الأساسـي المتمثـل            )دور الدولة المتـأثرة    (٩لقي مشروع المادة      - ٢٣
في سيادة الدولة وينص على واجب الدولة المتأثرة في كفالـة حمايـة الأشـخاص وتقـديم الإغاثـة                   

تـأثرة  ورغـم أن الدولـة الم  . )٣٠( في إقليمها، تأييداً عاماً من الدول في اللجنة الـسادسة     ةوالمساعد
هــي الأقــدر علــى تقيــيم الاحتياجــات في هــذا الــصدد فــإن مــسؤوليتها ينبغــي ألا تظــل حكــراً    

وينبغي إيلاء المزيد من الاعتبـار لواجـب الدولـة المتـأثرة نحـو المجتمـع الـدولي ككـل،             . )٣١(عليها
حيث إن تقاعسها عن اتخاذ أي إجراء قد تكون له آثار لـيس فقـط في حـدود إقليمهـا، ولكـن          

 ٩ في مـــشروع المـــادة “واجـــب”وحظـــي اســـتخدام مـــصطلح . )٣٢(لـــيم جيرانهـــا أيـــضاًفي إق
، )٣٣(“المـسؤولية ”بالترحيب لأسباب متعددة، منها على الخصوص تفـادي أي التبـاس بمفهـوم            

ولأن هــذا الاســتخدام هــو الوســيلة المناســبة للتوفيــق بــين هاجــسي الحفــاظ علــى ســيادة الدولــة 
أيضاً أنه سيكون مـن المفيـد أن تُـدرج في الـنص إشـارة محـددة                 ومما قيل   . )٣٤(وحماية المتضررين 

  . )٣٥(إلى الأشخاص ذوي الإعاقة
  

  ١٠مشروع المادة     
، رحـب   )واجـب الدولـة المتـأثرة في التمـاس المـساعدة           (١٠فيما يخص مـشروع المـادة         - ٢٤

 ولـيس واجبـاً     العديد من الوفود بجعل واجب الدولة المتأثرة في التماس المـساعدة واجبـاً قانونيـاً              
__________ 

 ).٨٩، الفقرة A/C.6/66/SR.24(تايلند   )٢٩(  

، فرنـــسا )٢٧، الفقـــرة A/C.6/66/SR. 22(، كولومبيـــا )٦٩، الفقـــرة A/C.6/66/SR.21(الولايـــات المتحـــدة   )٣٠(  
)A/C.6//66/SR.23  (، هولنـــــدا )٣٨، الفقــــرةA/C.6/66/SR.23  (، الـــــصين )٤٨، الفقــــرةA/C.6/66/SR.23 ،
، رومانيـــا )١٠، الفقـــرة A/C.6/66/SR.25(، الأرجنـــتين )٨، الفقـــرة A/C.6/66/SR.24(، شـــيلي )٤٢ لفقـــرةا
)A/C.6/66/SR. 25 (أيرلنـــدا ، )١٧، الفقـــرة A/C.6/66/SR.25 (، الجزائـــر  )٢١، الفقـــرةA/C.6/66/SR.25 ،

ــرة ــاد الأوروبي )٣١ الفقـ ــرة A/C.6/66/SR.21(، الاتحـ ــستان ). ٥٥، الفقـ ــبرت باكـ ، A/C.6/66/SR.25 (واعتـ
 . أهم أحكام مشاريع المواد لإفادته تفضيل القوانين المحلية٩مشروع المادة ) ٦الفقرة 

 ).٦٠، الفقرة A/C.6/66/SR.21) (باسم دول الشمال الأوروبي(فنلندا   )٣١(  

 ).١٧، الفقرة A/C.6/66/SR.25(رومانيا   )٣٢(  

، A/C.6/66/SR.25(، الجزائـر  )٤٢، الفقـرة  A/C.6/66/SR. 23(، الصين )٣٨، الفقرة A/C.6/66/SR.23(فرنسا   )٣٣(  
 ).٣١الفقرة 

 ).٢٧، الفقرة A/C.6/66/SR.22(كولومبيا   )٣٤(  

 ).٢٤، الفقرة A/C.6/66/SR.24(اليونان   )٣٥(  



A/CN.4/652  
 

12-28711 11 
 

واتفقت الوفـود علـى أن الواجـب المنـصوص عليـه في مـشروع هـذه المـادة                   . أخلاقياً أو سياسياً  
مستمد من التزامات الدولة المتأثرة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقـانون الـدولي              

وارث، مثـل  العرفي، وأن حماية حقوق الإنسان المختلفة التي تتأثر بصورة مباشرة في سـياق الك ـ           
وفي هـذا الـصدد، كـان    . )٣٦(الحق في الحيـاة والغـذاء والرعايـة الـصحية والطبيـة، أمـر ضـروري             

هناك من أوصى بإضافة إشارة إلى الحق في الحصول على مياه الـشرب ضـمن حقـوق الإنـسان                   
  .)٣٧(المذكورة في الشرح

ص الموافقـة علـى     وما دامت الدولة المتأثرة لا تملك سـلطة تقديريـة غـير محـدودة بخـصو                 - ٢٥
المساعدات الخارجية التي هـي ملزمـة بالتماسـها إذا تجـاوزت الكارثـة قـدرتها علـى الاسـتجابة،                    
ــة في تقــديم        ــة غــير راغب ــرح أن تُعــالج أيــضاً الحــالات الــتي يمكــن أن تكــون فيهــا الدول فقــد اقتُ

  .)٣٨(المساعدة والحماية
 المتعلقــة ١٢٥٧/٩٦روبي رقــم ووُجــه النظــر إلى ديباجــة لائحــة مجلــس الاتحــاد الأو       - ٢٦

إن الأفــراد الــذين يكابــدون حالــة المعانــاة وضــحايا      ”: بالمعونــة الإنــسانية، والــتي جــاء فيهــا    
الكوارث الطبيعية والحروب وأعمـال القتـال، أو غـير ذلـك مـن الظـروف الاسـتثنائية المـشابهة،                

اتهم عـاجزة عـن تـوفير       لهم الحق في الحصول على المساعدة الإنسانية الدولية حينما تكون سـلط           
  . )٣٩(“سبل الإغاثة الفعالة

 أن حكومـة الدولـة المتـأثرة هـي الأقـدر علـى              ١٠واقتُرح تضمين نص مـشروع المـادة          - ٢٧
  . )٤٠(تحديد مدى خطورة الكارثة وحدود قدرتها على التصدي

ومن جهة أخرى، عارض عدد من الدول القول بأن الدولـة المتـأثرة يقـع عليهـا التـزام                     - ٢٨
قــانوني بالتمــاس المــساعدة الخارجيــة في حالــة تجــاوز حجــم الكارثــة لقــدرتها الوطنيــة علــى          

__________ 
، A/C.6/66/SR.21) (باســــم دول الــــشمال الأوروبي (، فنلنــــدا )١١، الفقــــرة A/C.6/66/SR.20(ســــلوفينيا   )٣٦(  

ــا )١٢، الفقــــرة A/C.6/66/SR.22( الــــسلفادور ،)٦٠ الفقــــرة ــرة A/C.6/66/SR.22(، كولومبيــ ، )٢٧، الفقــ
، الهنـــــد )٨، الفقـــــرة A/C.6/66/SR.24(، شـــــيلي )١٩، الفقـــــرة A/C.6/66/SR.23(الجمهوريـــــة التـــــشيكية 

)A/C.6/66/SR.25   (، رومانيا   )١٣، الفقرةA/C.6/66/SR.25   (أيرلنـدا ،  )١٨، الفقرة A/C.6/66/SR.25  ،  الفقـرة
ــرة A/C.6/66/SR.25(، مـــصر )٢١ ــاد الأوروبي )٣٦، الفقـ ــرة A/C.6/66/SR.21(، الاتحـ ــاد )٥٦، الفقـ ، الاتحـ

 ).٤١، الفقرة A/C.6/66/SR.25(الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 

 ).٢٥، الفقرة A/C.6/66/SR.24(اليونان   )٣٧(  

ــدا   )٣٨(   ــرة A/C.6/66/SR23(هولنــــــ ــل)٤٨، الفقــــــ ــرة A/C.6/66/SR.20(وفينيا ، ســــــ ــال )١١، الفقــــــ ، البرتغــــــ
)A/C.6/66/SR.24 ٦٦، الفقرة.( 

 ).٥٦، الفقرة A/C.6/66/SR.21(الاتحاد الأوروبي   )٣٩(  

 ).٣٨، الفقرة A/C.6/66/SR.23(فرنسا   )٤٠(  



A/CN.4/652
 

12 12-28711 
 

وترى هذه الدول أن فرض هـذا الواجـب يـشكل انتـهاكاً لـسيادة الـدول وإخـلالاً                . الاستجابة
بالتعاون والتضامن الدوليين، ولـيس لـه أسـاس في القـانون الـدولي القـائم أو القـانون العـرفي أو                      

 لتكــون لهــا نــبرة ١٠وكــان هنــاك مــن فــضل إعــادة صــياغة مــشروع المــادة  . دولممارســات الــ
واجـب التمـاس    ” بـدلاً مـن تعـبير        “ينبغـي التمـاس المـساعدة     ”وعظية، وذلك باسـتعمال تعـبير       

  .)٤١(“المساعدة
ــة المتــأثرة والمجتمــع الــدولي في حــالات      - ٢٩ وذهــب أحــد الوفــود إلى إن العلاقــة بــين الدول

تعريفهــا مــن منظــور الحقــوق والواجبــات، ولكــن ينبغــي النظــر إليهــا مــن    الكــوارث لا ينبغــي 
 فحـــسب، ولكـــن أيـــضاً في مـــشروع ١٠منظـــور التعـــاون الـــدولي، لـــيس في مـــشروع المـــادة 

  .)٤٢(١٢ من مشروع المادة ٢ والفقرة ١١ المادة
، أي ١٠ووجهــت بعــض الوفــود الانتبــاه إلى أهميــة الجــزء الأخــير مــن مــشروع المــادة    - ٣٠
ء الــذي يــشير إلى أن الدولــة المتــأثرة لهــا حريــة الاختيــار مــن بــين مختلــف الجهــات الفاعلــة  الجــز

حـــسبما يكـــون ”الخارجيـــة الـــتي تقـــدم المـــساعدة كمـــا يتـــضح ذلـــك مـــن اســـتخدام عبـــارة  
 في “حــسبما يكــون مناســباً ”وفي هــذا الــسياق، رأى الــبعض أن إدراج عبــارة  . )٤٣(“مناســباً

بيد الدولة المتأثرة من سلطة تقديرية في تحديد واختيار أفـضل            مامشروع المادة ساهم في تعزيز      
دامت الدولة المتأثرة هي الأقدر على تحديد مدى خطـورة أي حالـة              جهة مقدمة للمساعدة ما   

وعلـى العكـس    . )٤٤(من حالات الطوارئ التي تقع في إقليمها وعلى صياغة الاستجابة المناسـبة           

__________ 
، إســـــــــرائيل )٢٣قـــــــــرة ف، الA/C.6/66/SR.23(النمـــــــــسا  ).٣٨، الفقـــــــــرة A/C.6/66/SR.23(فرنـــــــــسا   )٤١(  

)A/C.6/66/SR.23  (، فرنــسا )٣٣، الفقـرةA/C.6/66/SR.23  (، الــصين )٣٨، الفقـرةA/C.6/66/SR.23 الفقــرة ،
ــرة A/C.6/66/SR.23(، المملكــة المتحــدة  )٤٢ ــدا )٤٥، الفق ــرة A/C.6/66/SR.23(، هولن ــان )٤٨، الفق ، اليون

)A/C.6/66/SR.24   (، كوبا   )٢٥، الفقرةA/C.6/66/SR.24   (سـي   ، الاتحـاد الرو   )٢٦، الفقرةA/C.6/66/SR.24 ،
، A/C.6/66/SR.24(، البرتغـــال )٥٠، الفقـــرة A/C.6/66/SR.24(، جمهوريـــة إيـــران الإســـلامية   )٣٧الفقـــرة 
، )٨٢، الفقـرة    A/C.6/66/SR.24(، جمهوريـة كوريـا      )٧٠، الفقـرة    A/C.6/66/SR.24(، إندونيسيا   )٦٦ الفقرة

، باكــــــــستان )١١٤، الفقــــــــرة A/C.6/66/SR.24(، ماليزيــــــــا )٩٠، الفقــــــــرة A/C.6/66/SR.24(تايلنــــــــد 
)A/C.6/66/SR.25 ــرة ــتين )٧، الفقــ ــرة A/C.6/66/SR.25(، الأرجنــ ــر )١٠، الفقــ ، A/C.6/66/SR.25(، الجزائــ

 ).١٩، الفقرة A/C.6/66/SR.27(، سريلانكا )٣٣الفقرة 

 ).٤٢، الفقرة A/C.6/66/SR.23(الصين   )٤٢(  

، A/C.6/66/SR.24(، ماليزيـا  )٨، الفقـرة  A/C.6/66/SR.24(شـيلي  ، )١١، الفقـرة  A/C.6/66/SR.20(سـلوفينيا    )٤٣(  
 ).١١٥الفقرة 

 ).المرجع نفسه(ماليزيا   )٤٤(  
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د تلك العبارات، وذلك للتأكيد علـى الـسلطة التقديريـة           من ذلك، كان هناك من اقترح استبعا      
  .)٤٥(للدولة المتأثرة

في الحـدود الـتي تتجـاوز فيهـا الكارثـة قـدراتها الوطنيـة               ”وذهب الـبعض إلى أن شـرط          - ٣١
 يــثير تــساؤلات عــن كيفيــة تقيــيم القــدرة الوطنيــة علــى الاســتجابة، ومــن ثم “علــى الاســتجابة

في هذا الصدد، أعـرب الـبعض عـن تأييـد العـودة إلى الـصيغة الـتي                  و. )٤٦(ينبغي التوسع في بيانه   
إذا تجاوزت الكارثـة قـدرتها الوطنيـة        ”اقترحها المقرر الخاص أول الأمر في تقريره الرابع، وهي          

  .)٤٧(“على الاستجابة
واقتــرح وفــد . ١٠ووردت بعــض الاقتراحــات الأخــرى فيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة      - ٣٢

لمادة بحيـث يـصبح واضـحاً أن الـدول حـرة في طلـب المـساعدة مـن أي                    إعادة صياغة مشروع ا   
جهة من الجهات الفاعلة المذكورة أو من غيرهـا مـن الجهـات الـتي لم يـرد ذكرهـا في مـشروع                       

وارتـأت بعــض الوفــود أنــه مــن المفيــد تقــديم  . )٤٨(المـادة في ضــوء قــانون حقــوق الإنــسان العــام 
دة حـتى في مرحلـة مبكـرة لتفـادي التـأخير في تقـديم               حوافز للدولة المتـأثرة كـي تلـتمس المـساع         

ــساعدة ــة،         . )٤٩(الم ــن ناحي ــة، م ــدول والمنظمــات الدولي ــين ال ــز ب ــي التميي ــه ينبغ ــضاً إن ــل أي وقي
يُلـزم الدولـة المتـأثرة       والمنظمات غير الحكومية المعنية، من الناحية الأخرى، لأنه لـيس هنـاك مـا             

  .)٥٠(بالتماس المساعدة من هذه المنظمات
  

  ١١مشروع المادة   -هاء   
 في “١٠دون الإخــلال بأحكــام المــادة ”لتحقيــق الاتــساق، اقتُــرح أن تُــضاف عبــارة    - ٣٣

  .)٥١()موافقة الدولة المتأثرة على المساعدة الخارجية (١١بداية مشروع المادة 
، الـتي تعـبر عـن       ١١ من مـشروع المـادة       ١ وأُعرب عن الموافقة بشكل عام على الفقرة        - ٣٤

جوهري وأساسي للقانون الدولي، مفاده أن تقديم المساعدة الغوثيـة الدوليـة يتوقـف علـى         مبدأ  

__________ 
، الاتحــــاد الــــدولي لجمعيــــات الــــصليب الأحمــــر والهــــلال الأحمــــر  )٩٠، الفقــــرة A/C.6/66/SR.24(تايلنــــد   )٤٥(  

)A/C.6/66/SR.25 ٤٢ و ٤١، الفقرتان.( 

 ).١٢، الفقرة A/C.6/66/SR.22(السلفادور   )٤٦(  

 ).٤٨، الفقرة A/C.6/66/SR.23(هولندا   )٤٧(  

 ).٤١، الفقرة A/C.6/66/SR.25(الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر   )٤٨(  

 ).١٢، الفقرة A/C.6/66/SR.22(، السلفادور )٩١، الفقرة A/C.6/66/SR.21(إيطاليا   )٤٩(  

 ).١٠، الفقرة A/C.6/66/SR.25(، الأرجنتين )٥٢، الفقرة A/C.6/66/SR.24(جمهورية إيران الإسلامية   )٥٠(  

 ).٩١ فقرة، الA/C.6/66/SR.24(تايلند   )٥١(  
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ومـع ذلـك، أُعـرب      . )٥٢(موافقة الدولة المتأثرة، وهذا أمر يتماشى تماما مع مبـدأ سـيادة الـدول             
عن القلق إزاء فرض مثل هذا الالتزام القانوني، الذي يمكن أن يُضعف الممارسة الحالية المتعلقـة                

  .)٥٣(لتعاون والتضامن الدوليينبا
وأُعرب عن رأي مفاده أنه رغم الطابع المعقـول الـذي يتـسم بـه شـرط الحـصول علـى               - ٣٥

. )٥٤(موافقة الدولة المتأثرة، إلا أنه يمكن أن يسبب تـأخيرا في الحـالات الـتي تقتـضي ردا سـريعا         
ن تكــون الموافقــة  ينبغــي أن يــرفض رفــضا باتــا الــسماح بــأ١١وذُكــر أيــضا أن مــشروع المــادة 

ضمنية أو ممنوحة بشكل كامل في الحالات التي لا يشكل فيها غياب الموافقـة مانعـا مـن تقـديم                    
وذُكر أيضا أن ذلك قد يكون مقبولا من وجهة نظـر إنـسانية في حالـة عـدم وجـود                    . المساعدة

الـذي  حكومة قادرة على العمل تستطيع منح الموافقة، ولكنه يثير تـساؤلات بـشأن تحديـد مـن        
  .)٥٥(ينبغي أن يقرر ما إذا كانت حكومة ما موجودة، سواء كانت قادرة على العمل أم لا

 الـتي تـنص علـى أنـه لـيس      ١١ مـن مـشروع المـادة    ٢ ورحب عدد من الـدول بـالفقرة        - ٣٦
 أن تللدولــة المتــأثرة أن تحجــب علــى نحــو تعــسفي الموافقــة علــى المــساعدة الخارجيــة، وأكــد    

  .)٥٦(رة لسكانها حق لها وواجب عليها في آن واحدمساعدة الدولة المتأث
ورأى أحد الوفود أن إجراء دراسة إضـافية عـن العلاقـة بـين التعـاون الـدولي والمبـادئ                      - ٣٧

. الدولية سيكون مفيدا لتحديد الاستثناءات المحتملة من إعمال مبـدأي الـسيادة وعـدم التـدخل               
ل المــساعدة، لأن هــذا الــرفض يمكــن أن وينبغــي للدولــة أن تتحمــل المــسؤولية عــن رفــضها قبــو

يشكل فعلا غير مشروع دوليا إذا مس بما يتمتع بـه الأشـخاص المتـأثرون مـن حقـوق بموجـب                     
__________ 

، A/C.6/66/SR.22(، الــــسلفادور )٦٠ فقــــرة، الA/C.6/66/SR.21) (باســــم دول الــــشمال الأوروبي(فنلنــــدا   )٥٢(  
، A/C.6/66/SR.23(وريــــــة التــــــشيكية ، الجمه)٢٧ فقــــــرة، الA/C.6/66/SR.22(، كولومبيــــــا )١٣ فقـــــرة ال
، فرنـــسا )٣٣ فقـــرة، الA/C.6/66/SR.23(، إســـرائيل )٢٤ فقـــرة، الA/C.6/66/SR.23(، النمـــسا )١٩ فقـــرةال
)A/C.6/66/SR.23ــرة، ال ــر )٣٩ فقـــ ــرة، الA/C.6/66/SR.25(، النيجـــ ، A/C.6/66/SR.24(، شـــــيلي )٥٤ فقـــ
ــرةال ــد )٩ فقـ ــرة، الA/C.6/66/SR.25(، الهنـ ــا ، ر)١٣ فقـ ــرة، الA/C.6/66/SR.25(ومانيـ ــستان )١٩ فقـ ، باكـ
)A/C.6/66/SR.25(، أيرلنـــــــدا )٦ فقــــــرة ، الA/C.6/66/SR.25(، مـــــــصر )٢٢ فقــــــرة ، الA/C.6/66/SR.25 ،
ــا )٣٦ فقــــــرةال ، A/C.6/66/SR.21(، الاتحــــــاد الأوروبي )٢٠ فقــــــرة، الA/C.6/66/SR.27(، ســــــري لانكــــ
 ).٤٣ فقرة، الA/C.6/66/SR.25( الأحمر والهلال الأحمر ، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب)٥٦ فقرةال

ــصين   )٥٣(   ــرة، الA/C.6/66/SR.23(الــ ــي  )٤٢ فقــ ــاد الروســ ــرة، الA/C.6/66/SR.24(، الاتحــ ــال )٣٧ فقــ ، البرتغــ
)A/C.6/66/SR.24(، باكستان )٦٦ فقرة، الA/C.6/66/SR.25٧ فقرة، ال.( 

 ).٥٤ فقرة، الA/C.6/66/SR.23(النيجر   )٥٤(  

 ).١١٦ فقرة ال،A/C.6/66/SR 24(ماليزيا   )٥٥(  

ــدا   )٥٦(   ، A/C.6/66/SR.22(، الــــسلفادور )٦٠ فقــــرة، الA/C6/66/SR.21) (بيوباســــم دول الــــشمال الأور(فنلنــ
 ).٥٠ فقرة، الA/C.6/66/SR.23(، إسبانيا )١٣ فقرةال
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وأوضـح وفـد آخـر أن واجبـات التعـاون وطلـب المـساعدة وعـدم حجـب                   . )٥٧(القانون الدولي 
و بوسـيلة، لا التزامـا      الموافقة على نحو تعسفي تفرض على الدولة المتـأثرة التزامـا ببـذل العنايـة أ               

بتحقيق غاية، حيث إنها ملزمة بـالنظر بحـسن نيـة في إمكانيـة قبـول المـساعدة مـن دولـة أخـرى                      
وأيـد وفـد آخـر    . )٥٨(من جهة فاعلة دولية، ولا يجـوز لهـا حجـب موافقتـها بـشكل تعـسفي         أو

، ولكنـه حـذر مـن أن الـدول الأخـرى لـن تـستطيع، في ظـل               ١١هذا النص من مشروع المـادة       
لقانون الدولي القائم، أن تتصرف من دون موافقة الدولة المتـأثرة، حـتى لـو ترتبـت علـى تلـك                     ا

  .)٥٩(الدولة مسؤولية دولية نتيجة لرفضها المساعدة
وأصر بعض الوفود على أن من حق الدولة المتأثرة، بناء علـى مبـدأ الـسيادة، أن تقـرر                     - ٣٨

لأي قانون دولي عرفي أو أي ممارسـة للـدول          طلب أو قبول المساعدة الإنسانية، وأن لا وجود         
وذكـر أحـد الوفـود أنـه يفـضل أن تـنص         . )٦٠(تُلزم الدولة المتـأثرة بـأن تقبـل مـساعدة خارجيـة           

مشاريع المواد أن على الدولة المتأثرة بكل بساطة واجب أخلاقـي وسياسـي بالتمـاس المـساعدة       
 مـن أن تفـرض واجبـا قانونيـا بحتـاً            وبعدم حجب الموافقة تعسفيا على المساعدة الخارجية، بدلا       
  .)٦١(من شأنه أن يرتب نتائج قانونية دولية في حال عدم الامتثال

 مــن ٢ ، الــواردة في الفقــرة“علــى نحــو تعــسفي ”واعتــبر عــدد مــن الوفــود أن عبــارة    - ٣٩
مشروع المادة، يمكن أن تثير صعوبات في التفسير، بما في ذلك تـساؤلات تتعلـق بكيفيـة تحديـد       

 التعسفي، أو من يتولى إجراء مثل هذا التقيـيم، أو مـا هـي النتـائج الـتي سـتترتب عليـه،                      الرفض
  .)٦٢(لذا ينبغي توضيح ذلك في كل من النص والشرح المرفق به

واعتبر بعض الوفـود أنـه يجـدر        . وقدمت بعض الوفود اقتراحات ملموسة تتعلق بالنص        - ٤٠
علـى نحـو    ” كبديل عن تعبير     “ نحو غير معقول   على”النظر فيما إذا كان ينبغي استخدام تعبير        

__________ 
 ).٦٦ فقرة، الA/C.6/66/SR.24(البرتغال   )٥٧(  

 ).٢٧ فقرةل، اA/C.6/66/SR.22(كولومبيا   )٥٨(  

 ).٢٤ فقرة، الA/C.6/66/SR.23(النمسا   )٥٩(  

، الــــــــصين )٧٠ فقــــــــرة، الA/C.6/66/SR.24(، إندونيــــــــسيا )٢٧ فقــــــــرة، الA/C.6/66/SR.24(كوبــــــــا   )٦٠(  
)A/C.6/66/SR.23٤٢ فقرة، ال.( 

 ).٣٧ فقرة، الA/C.6/66/SR. 24(الاتحاد الروسي   )٦١(  

، A/C.6/66/SR.23(، الـصين    )٣٩ فقـرة ، ال A/C.6/66/SR23( فرنسا   ،)٣٣ فقرة، ال A/C.6/66/SR.23(إسرائيل    )٦٢(  
، )٤٨ فقــرة ، الA/C.6/66/SR.23(، هولنــدا )٤٥ فقــرة، الA/C.6/66/SR.23(، المملكــة المتحــدة  )٤٢ فقــرةال

ــا  ــن  A/C.6/66/SR.24(ماليزيـ ــرات مـ ــتين )١١٩ إلى ١١٧، الفقـ ــرة، الA/C.6/66/SR.25(، الأرجنـ ، )١٠ فقـ
، ســــــري لانكــــــا )٣٣ فقــــــرة، الA/C.6/66/SR.25(، الجزائــــــر )٢٢ فقــــــرة، الA/C.6/66/SR.25(أيرلنــــــدا 

)A/C.6/66/SR.27٢٠ فقرة، ال.( 
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يعتـبر  ”: واقتُـرح أيـضا أن يُـضاف إلى الـنص تفـسيرٌ يُـصاغ علـى الـشكل التـالي            . )٦٣(“تعسفي
وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي         . )٦٤(“٨حجب الموافقة تعـسفيا، خاصـة عنـدما تنتـهك المـادة             

ولــة المتــأثرة قــد قبلــت  مفــاده أن الــرفض لا يكــون تعــسفيا، علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت الد  
ورأى الوفـد أنـه ينبغـي تقـديم الـضمانات اللازمـة،             . المـساعدة المناسـبة مـن مـصدر آخـر          سابقا
في ذلك بالتأكيد علـى المبـادئ ذات الـصلة الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، لـضمان عـدم                     بما

ــأثرة إســاءة اســتخدام قــضية المــساعدة الإنــسانية بهــدف تقــويض الحقــوق الــسيادية للدو     ــة المت ل
لا يجـوز أن    ”:  على النحو التـالي    ٢ لذا فقد اقتُرح تعديل الفقرة    . والتدخل في شؤونها الداخلية   

تُحجب على نحو تعسفي وغير مبرر الموافقة على مساعدة خارجية تُعـرض بحـسن نيـة وتهـدف              
  .)٦٥(“حصرا إلى تقديم المساعدة الإنسانية

 قـد   “كلما أمكن ”، ذكر بعض الدول أن تعبير       ١١ من المادة    ٣ وبالإشارة إلى الفقرة    - ٤١
يثير صعوبات بشأن إبلاغ القرار المتعلق بقبول المساعدة، الأمر الذي يؤثر سـلبا علـى الـسكان                 

وينبغــي تقييــد الــسلطة التقديريــة للدولــة  . الــذين هــم في حاجــة ماســة إلى مثــل هــذه المــساعدة 
سقط الحـالات الـتي يثبـت فيهـا أن اتخـاذ            المتأثرة فيما يخـص إبـلاغ مثـل هـذا القـرار بحيـث لا ت ـ               

وســيكون مــن المــسعف توضــيح الجهــة الــتي يفتــرض أن توجــه عرضــا رسميــا  . القــرار مــستحيل
  .)٦٦(بتقديم المساعدة إلى الدولة المتأثرة

أولا، :  مـن أجـل التعـبير عـن فكـرتين منفـصلتين            ٣ واقترح أحد الوفود تقـسيم الفقـرة        - ٤٢
ــة في أن تبلــغ في ا  ــا، أن مــن    واجــب الدول لوقــت المناســب ردهــا علــى عــرض المــساعدة، وثاني

المحتمل في الحالات القصوى ألا يكون في وسع الدول، لـسبب مقبـول، أن تـرد فـورا، أو بـأي          
وأُوضـح أن جمعيـات الـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر             . )٦٧(شكل كان، على عرض بالمساعدة    

.  عروض رسمية بتقديم المـساعدة إلى الـدول        والمنظمات غير الحكومية الأجنبية لا تميل إلى تقديم       
ذا كـان يوجـد موعـد نهـائي ضـمني           إ مـا    ١١وذُكر أيضا أنه من غير الواضح في مشروع المادة          

  .)٦٨(للرد على عروض المساعدة
__________ 

 ).٤٨ فقرة، الA/C.6/66/SR.23(هولندا   )٦٣(  

 ).٢٥ فقرة، الAC.6/66/SR.24(اليونان   )٦٤(  

 ).٩١ فقرة، الA/C.6/66/SR.24(، تايلند )٥٢ فقرة، الA/C.6/66/SR.24(جمهورية إيران الإسلامية   )٦٥(  

ــسلفادور   )٦٦(   ــرة، الA/C.6/66/SR.22(الـــــ ــسا )١٣ فقـــــ ــرة، الA/C.6/66/SR.23(، فرنـــــ ــال )٣٩ فقـــــ ، البرتغـــــ
)A/C.6/66/SR.24 (، تايلنـد    )٦٦ فقرة، الA/C.6/66/SR.24 الاتحـاد الـدولي لجمعيـات الـصليب     )٩١ فقـرة ، ال ،

 ).٤٣ فقرة، الA/C.6/66/SR.25(الأحمر والهلال الأحمر 

 ).المرجع نفسه(السلفادور   )٦٧(  

 ).٤٣ فقرة، الA/C.6/66/SR.25(الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر   )٦٨(  
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ــرح تغــيير ترتيــب مــشروعي المــادتين     - ٤٣ ــدول   ١٢ و ١١واقتُ ــذكر أولا حــق ال ، بحيــث يُ
  .)٦٩(ساعدةالثالثة والكيانات الأخرى في عرض الم

  
  )١٢مقترح مشروع المادة (الحق في عرض المساعدة   - واو  

تطــرق عــدد مــن الوفــود إلى مــسألة إدراج مــشروع مــادة أخــرى تتعلــق بحــق الجهــات    - ٤٤
الفاعلة المقدمة للمساعدة في عـرض المـساعدة علـى الدولـة المتـأثرة، علـى النحـو الـذي اقترحـه                      

، Corr.1 و A/CN.4/643) (١٢ح مـــشروع المـــادة  مقتـــر(المقـــرر الخـــاص في تقريـــره الرابـــع    
، نظـرت اللجنـة في جلـستها        ) أعلاه ٩ انظر الفقرة (وعلى النحو الموضح سابقا     ). ١٠٩ الفقرة

وأعربـت دول عديـدة عـن موافقتـها         .  المقترحة، وأحالتها إلى لجنة الـصياغة      ١٢العامة في المادة    
ــرح، وأكــدت أنهــا تعتــرف بمــصلحة المجتم ــ    ــة الأشــخاص في  علــى ذلــك المقت ــدولي في حماي ع ال

حــالات الكــوارث، وهــو أمــر ينبغــي النظــر إليــه بوصــفه مكمــلا للمــسؤولية الأساســية للدولــة  
وتم التأكيـد   . المتأثرة وتعبيرا عن التضامن والتعـاون ولـيس بوصـفه تـدخلا في شـؤونها الداخليـة                

ــل في        ــساعدة يتمث ــة للم ــة المقدم ــات الفاعل ــد للجه ــذا الحــق العائ ــى أن ه ــرد عل  “عــرض” مج
 المـساعدة، وأن الدولـة المتـأثرة تظـل، وفقـا لمبـدأ الـسيادة ورغـم                  “تقـديم ”المساعدة، وليس في    
، حـرة في أن تقبـل كليـا أو جزئيـا أي عـروض مـساعدة تقـدمها                   ١١ و   ١٠مشروعي المـادتين    

الدول والجهات الفاعلة من غير الدول، سواء عُرضـت مـن طـرف واحـد أو جـاءت ردا علـى                     
 وورد اقتراح بأن تعاد صياغة مشروع المـادة المقترحـة بهـدف توسـيع نطـاق الحـق في                    .)٧٠(نداء

  .)٧١(عرض المساعدة ليشمل جميع الأشخاص، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو قانونيين
وأضاف أحد الوفود أن عروض المساعدة ينبغي ألا تُعتبر تـدخلا في الـشؤون الداخليـة        - ٤٥

تؤثر المساعدة المعروضة على سيادة تلك الدولة أو دورهـا الأساسـي            للدولة المتأثرة، بشرط ألا     
واقتُــرح أن يُــصاغ هــذا . )٧٢(في توجيــه تلــك المــساعدة ومراقبتــها وتنــسيقها والإشــراف عليهــا 

النص بوصفه واجبا قطعيا مفروضا على المجتمع الدولي، لأنه يشكل جانبا من جوانب التعـاون               

__________ 
 ).٤٨ فقرة، الA/C.6/66/SR.23(هولندا   )٦٩(  

، A/C.6/66/SR.21) (بيوباســــم دول الــــشمال الأور (، فنلنــــدا )١٢ فقــــرة، الA/C.6/66/SR.20(ســــلوفينيا   )٧٠(  
، الجمهوريـة   )٢٠ فقـرة ، ال A/C.6/66/SR.22(، المكسيك   )٨٦ فقرة، ال A/C.6/66/SR.21(، بولندا   )٦٠ فقرةال

ــشيكية  ، شــــــــيلي )٢٥ فقــــــــرة، الA/C.6/66/SR.23(، النمــــــــسا )١٩ فقــــــــرة، الA/C.6/66/SR.23(التــــــ
)A/C.6/66/SR.24ــرة، ال ــا )١٠ فقـــ ــرة، الA/C.6/66/SR.25(، رومانيـــ ــصر )١٩ فقـــ ، A/C.6/66/SR.25(، مـــ
 ).٣٦ ةفقرال

 ).١٤ فقرة، الA/C.6/66/SR. 22(السلفادور   )٧١(  

 ).١٠ فقرة، الA/C.6/66/SR.24(شيلي   )٧٢(  
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ــدولي ــد . )٧٣(ال  قــد نــص بالفعــل علــى أن واجــب   ٥ أن مــشروع المــادة  وفي هــذا الــصدد، أُكّ
 معـا  ١٢ و ٥التعاون يقع على جميع الأطراف الفاعلـة، لـذا يمكـن أن يـؤدي مـشروعا المـادتين                

إلى الضغط نوعا ما على الدول والجهـات الفاعلـة الأخـرى لتقـديم المـساعدة، وهـو أمـر جـدير                 
  .)٧٤(بالترحيب

علــى الفكــرة العامــة المــذكورة في مــشروع المــادة،  بيــد أن بعــض الوفــود لم توافــق إلا    - ٤٦
وحثت علـى تـضييق نطـاق تطبيقهـا وشـروطها، دون المـساس بمبـدأ عـدم التـدخل في الـشؤون                       

وفي هــذا الــصدد، أشــير إلى أن نطــاق المــادة ينبغــي أن يحــصر في  . )٧٥(الداخليــة للدولــة المتــأثرة
  .)٧٦(“عرض المساعدة”
لمجتمع الدولي في عـرض المـساعدة علـى الـدول المتـأثرة           واعتبر عدد من الدول أن دور ا        - ٤٧

ينبغي ألا يُعرّف بوصفه تأكيدا لحقوق قائمة، لـذا ينبغـي أن تُعـاد صـياغته علـى أسـاس مبـادئ                      
وشدد بعض الدول أيـضا علـى ضـرورة التركيـز علـى واجـب               . )٧٧(التعاون والتضامن الدوليين  

ــأثرة بــأن تنظــر في عــروض المــساعدة، بــدلا    ــة المت ــز علــى الأمــر بوصــفه حقــا   الدول  مــن التركي
 ١٢وذُكــر أيــضا أن الحــق في عــرض المــساعدة المنــصوص عليــه في مــشروع المــادة  . )٧٨(قانونيــا

  .)٧٩(ليس ذا قيمة مستقلة مؤكدة، ولكنه مجرد اعتراف بحقيقة ما يحدث في حالات الكوارث
 كــان ينبغــي وعــلاوة علــى ذلــك، رأى بعــض الوفــود أن مــن الأفــضل النظــر في مــا إذا  - ٤٨

جعل جميع الجهات الفاعلة المذكورة في مرتبـة قانونيـة واحـدة، نظـرا إلى أن أشـخاص القـانون                    
__________ 

 ).٢٠ فقرة، الA/C.6/66/SR.27(، سري لانكا )٩٢ فقرة، الA/C.6/66/SR.24(تايلند   )٧٣(  

 ).٢٥ فقرة، الA/C.6/66/SR.23(النمسا   )٧٤(  

ــدا   )٧٥(   ــرة، الA/C.6/66/SR.21(بولنــــــ ــسيك ، الم)٨٦ فقــــــ ــرة، الA/C.6/66/SR.22(كــــــ ــسا )٢٠ فقــــــ ، النمــــــ
)A/C.6/66/SR.23ــرة، ال ــيلي )٢٥ فقـــ ــرة، الA/C.6/66/SR.24(، شـــ ــا )١٠ فقـــ ، A/C.6/66/SR.25(، رومانيـــ
 ).١٩ فقرةال

 ).٢٥ فقرة، الA/C.6/66/SR.23(النمسا   )٧٦(  

ــة    )٧٧(   ــات المتحــدة الأمريكي ، )٧٥ فقــرة، الA/C.6/66/SR.21(، ســنغافورة )٦٩ فقــرة، الA/C.6/66/SR.21(الولاي
، إســـــــرائيل  )٢٨ فقـــــــرة ، الA/C.6/66/SR.23(، ألمانيـــــــا  )١٤ فقـــــــرة ، الA/C.6/66/SR.22(الـــــــسلفادور  

)A/C.6/66/SR.23ــرة، ال ــدة  )٣٣ فقــــــ ــة المتحــــــ ، هولنــــــــدا )٤٥ فقــــــــرة، الA/C.6/66/SR.23(، المملكــــــ
)A/C.6/66/SR.23ــاد الروســــــــي )٤٨ فقــــــــرة، ال ، البرتغــــــــال )٣٧ ةفقــــــــر، الA/C.6/66/SR.24(، الاتحــــــ
)A/C.6/66/SR.24ــرة، ال ــد )٦٦ فقــ ــرة، الA/C.6/66/SR.24(، تايلنــ ــستان )٩٢ فقــ ، A/C.6/66/SR.25(، باكــ
، الاتحـاد الـدولي لجمعيـات الـصليب الأحمـر والهـلال             )٢٠ فقرة، ال A/C.6/66/SR.27(، سري لانكا    )٧ فقرةال

 ).٤٤ فقرة، الA/C.6/66/SR.25(الأحمر 

 ).٩٢ فقرة، الA/C.6/66/SR.24(، تايلند )٧٥ فقرة، الA/C.6/66/SR.21(سنغافورة   )٧٨(  

 ).٣٧ فقرة، الA/C.6/66/SR.24(الاتحاد الروسي   )٧٩(  
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وفي هـذا الــصدد،  . )٨٠(الـدولي هـم وحـدهم الـذين يحـق لهــم ممارسـة الحـق في عـرض المـساعدة         
لوحظ أن تلك المجموعات الثلاث من الجهات الفاعلـة قـد صُـنِّفت في نفـس الفئـة في مـشروع                     

  .)٨١( المتعلقة بالكرامة الإنسانية٧ة الماد
ــر         - ٤٩ ــلال الأحمـ ــر والهـ ــصليب الأحمـ ــات الـ ــدولي لجمعيـ ــاد الـ ــضا إلى أن الاتحـ ــير أيـ وأُشـ

. )٨٢(١٢والجمعيــات الوطنيــة التابعــة لــه لا تعتــبر ضــمن الفئــات المــذكورة في مــشروع المــادة    
، رؤي أن مــن )ه أعــلا١٤ انظــر الفقــرة(وبالإضــافة إلى ذلــك، وعلــى النحــو المــذكور ســابقا   

ــا إذا كــان مــصطلح    ــضروري النظــر في م ــة المختــصة  ”ال ــة الدولي ــشمل “المنظمــات الحكومي  ي
  .)٨٣(منظمات التكامل الإقليمي، مثل الاتحاد الأوروبي

وذكرت بعض الوفود أن النص غير ضروري لأن الدول تملـك بالفعـل الحـق الـسيادي        - ٥٠
واقترح أحـد الوفـود أنـه ينبغـي للجنـة، بـسبب             . )٨٤(في تقديم هذه العروض من الناحية العملية      

وجهات النظر المختلفة، أن تتفـادى البـت بـصورة نهائيـة في تلـك القـضايا بهـدف تيـسير وضـع            
  .)٨٥(نص يمكن أن يحقق أكبر قدر من الفائدة العملية للمجتمع الدولي

  
  مــن الفــصل“جــيم” ســؤال طرحتــه اللجنــة في الفقــرة (واجــب تقــديم المــساعدة   - زاي  

  )٢٠١١الثالث من تقريرها السنوي لعام 
، )٣١٢٦الجلـسة    (٢٠١١وافقت اللجنة، في الجلسة ما قبل الأخيرة من دورتهـا لعـام               - ٥١

ــودة في  ــني بموضــوع     ٢٠١١أغــسطس / آب١١المعق ــرر الخــاص المع ــاب المق ــة ”، وفي غي حماي
 أيـضا في    بـأن يُـدرج    )٨٦(، علـى اقتـراح قدمـه أحـد الأعـضاء          “الأشخاص في حالات الكوارث   

قضايا محددة تكون للتعليقات الـتي تبـدى بـشأنها أهميـة            ”الفرع جيم من الفصل الثالث المعنون       
  :  من تقريرها عن الدورة، السؤال التالي الموجه إلى الدول“خاصة للجنة

__________ 
، الجمهوريـة التـشيكية    )٢٠ فقـرة ، ال A/C.6/66/SR.22(، المكـسيك    )٧٥ فقرة، ال A/C.6/66/SR.21(سنغافورة    )٨٠(  

)A/C.6/66/SR.23ــرة، ال ــرة، الA/C.6/66/SR.23ألمانيــــا (، )١٩ فقــ ــران الإســــلامية   )٢٨ فقــ ــة إيــ ، جمهوريــ
)A/C.6/66/SR.24(، باكــــــــــستان )٥٢ فقــــــــــرة، الA/C.6/66/SR.25الاتحــــــــــاد الأوروبي )٧ فقــــــــــرة، ال ،
)A/C.6/66/SR.21٥٧ فقرة، ال.( 

 ).المرجع نفسه(الجمهورية التشيكية   )٨١(  

 ).٤٤ فقرة، الA/C.6/66/SR.25(الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر   )٨٢(  

 ).المرجع نفسه(الاتحاد الأوروبي   )٨٣(  

 ).٣٧ فقرة، الA/C.6/66/SR.24(، الاتحاد الروسي )٤٥ فقرة، الA/C.6/66/SR.23(المملكة المتحدة   )٨٤(  

 ).٦٩ فقرة، الA/C.6/66/SR.21(الولايات المتحدة الأمريكية   )٨٥(  

 .A/CN.4/SR.1326: انظر  )٨٦(  
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ترى اللجنة أن مـن واجـب الـدول التعـاون مـع الدولـة المتـضررة في المـسائل المتـصلة                      ”  
فهل يشمل واجب التعاون هذا واجب الدول تقـديم المـساعدة   . بالإغاثة من الكوارث  

  ).٤٤ ، الفصل الثالث، الفقرةA/66/10 (“عندما تطلبها الدولة المتضررة؟
ولغايــة تــاريخ إعــداد هــذا التقريــر، لم تــرد مــن الــدول أي ردود خطيــة علــى الــسؤال     - ٥٢

 في اللجنـة الـسادسة ردت       ولكن الدول العديدة الـتي تحـدثت عـن هـذه النقطـة            . المذكور أعلاه 
بالنفي على السؤال المطروح، وذكـرت بـشكل رئيـسي أن مثـل هـذا الواجـب لـيس لـه أسـاس            
حاليا في القانون الدولي أو القانون العـرفي أو الممارسـة، وأن إنـشاء مثـل هـذا الواجـب الجديـد            

ــن المــشاكل القانو         ــد م ــثير العدي ــضاً أن ي ــل يمكــن أي ــارا للجــدل فحــسب، ب ــن يكــون مث ــة ل ني
  .)٨٧(والعملية

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن واجــب التعــاون ينبغــي أن يُفهــم في هــذا الــسياق بوصــفه   - ٥٣
مجرد واجب يفرض النظر في طلبات المساعدة المقدمة من الدولة المتـأثرة، وأنـه مـشروط باتخـاذ                  

تقـديم المـساعدة    الدولة المتأثرة قرارا بحاجتها إلى المساعدة، وأيضا بقدرة الدولة المُـساعِدة علـى              
وقُدِّمت بعض الاقتراحات بشأن صـياغة الـنص علـى نحـو يـشجع بـشدة الجهـات         . )٨٨(المطلوبة

الفاعلة غير المتأثرة على إبداء التعاون وتقـديم المـساعدة أو يوصـيها بـذلك علـى أسـاس مبـدأي                   
الـذي   علـى الطلـب   “تـرد فـورا  ”، أو الاكتفاء بإلزام الـدول بـأن      )٨٩(التعاون والتضامن الدولي  

 لرابطـة أمـم     ٢٠٠٥ مـن اتفـاق عـام        ٤وفي هذا الـصدد، أُشـير إلى المـادة          . تقدمه الدولة المتأثرة  
وشُـدد أيـضا علـى أن    . )٩٠(جنوب شرق آسـيا المتعلـق بـإدارة الكـوارث والاسـتجابة للطـوارئ       

، حيـث إن واجـب      ١١ و   ١٠السؤال المطروح سيؤثر على التطبيق العملـي لمـشروعي المـادتين            
عدة في حــالات الكــوارث يحتــاج في المقابــل إلى دعمــه بواجــب يقــضي بتقــديم        طلــب المــسا 

__________ 
، A/C.6/66/SR.20(، ســــلوفينيا )٢١ فقــــرة، الA/C.6/66/SR.22 و ،٥٥ فقــــرة، الA/C.6/66/SR.18(المكــــسيك   )٨٧(  

ــرة، الA/C.6/66/SR.21(، ســنغافورة )١٢ فقــرةال ــا )٧٦ فق ــا )٩١ فقــرة، الA/C.6/66/SR.21(، إيطالي ، كولومبي
)A/C.6/66/SR.22(، النمــــــسا  )٢٨ فقــــــرة ، الA/C.6/66/SR.23(، ألمانيـــــــا )٢٣ فقــــــرة ، الA/C.6/66/SR.23 ،
، إسـبانيا  )٤٨ فقـرة ، الA/C.6/66/SR.23(، هولندا )٤٥ فقرة، الA/C.6/66/SR.23(، المملكة المتحدة    )٢٨ فقرةال
)A/C.6/66/SR.23(، هنغاريـــــا  )٥٠ فقـــــرة ، الA/C.6/66/SR.24(، ماليزيـــــا  )٥٩ فقـــــرة ، الA/C.6/66/SR.24 ،
ــرةال ــا  )١٢٠ فقـ ــة كوريـ ــانA/C.6/66/SR.24(، جمهوريـ ــدا )١٢١ و ١٢٠ ، الفقرتـ ، A/C.6/66/SR.25(، أيرلنـ
  ).٢١ فقرةال

ــرة، الA/C.6/66/SR.18(المكــسيك   )٨٨(   ــرة، الA/C.6/66/SR.22 و ،٥٥ فق ــا )٢١ فق ، A/C.6/66/SR.22(، كولومبي
  ).٢٨ فقرةال

 ).٨٦ فقرة، الA/C.6/66/SR.21(، بولندا )٥٩ فقرة، الA/C.6/66/SR.24(هنغاريا   )٨٩(  

 ).٧٦ فقرة، الA/C.6/66/SR.21(سنغافورة   )٩٠(  
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ومع ذلك، فإن إلزام الدول بتقديم المساعدة عند الطلب يمكـن أن يعتـبر تـدخلا غـير             . المساعدة
  .)٩١(مقبول في عملية اتخاذ القرارات في دولة ذات سيادة

 الأول الـذي كـان قـد ذكـره          وأُعرب عن التأييد لمعـنى واجـب التعـاون وفقـا للمفهـوم              - ٥٤
  .)٩٢(سابقا المقرر الخاص

  
 الفـصل  في اللجنـة  هــ ــتطرح ذيـــ ــال الـسؤال  مـن  الخـاص  ررــ ــالمق موقف  -ثالثا   

  ٢٠١١ لعام السنوي تقريرها من جيم -ثالثا 
 ضــوء في اللجنــة تطرحــه الــذي الــسؤال النظــر في الخــاص المقــرر عــاتق علــى الآن يقــع  - ٥٥

ــدول ممارســات ــصلة ذات ال ــصادرة التعليقــاتفي و ال ــدول عــن ال ــى ردا ال ــسؤال عل  . ذلــك ال
 علـى  ينـصان  ، مؤقتـا  المعتمـدين  ،١٠ و ٥ المـادتين  مـشروعي  أن إلى الإشـارة  من بد لا ،دايةوب

 المـسألة،  هـذه  وتنطـوي  .المـساعدة  التمـاس المتـأثرة    الدولـة  واجبو التعاون واجب على التوالي
المنـصوص   القانونيـة  الواجبـات  بـين  فيمـا  القـائم  تـرابط ال على اً،خاص اهتماماً اللجنة أولتها التي

  .سواء حد على ادتينالم يمشروع فيعليها 
 تقـديم  أن ،الدوليـة  المعاهـدات  مـن  يتبـيَّن  كما الدولية، الممارسة تُظهر الصدد اهذ فيو  - ٥٦

 دأيمب ـ علـى  ارتكـازه  رغـم  الأخـيرة،  هـذه  مـن  طلـب  علـى  بنـاء    أخـرى  إلى دولة من المساعدة
 المعــنى، ذاوبه ـ .ساعدةالم ـ مقدِّمـة  الدولــةعمـل  ل الطـوعي  الطـابع  علــى يقـوم  والتعـاون،  التـضامن 

 الاتـصالات  مـوارد  بتقـديم  المتعلقـة  ١٩٩٨ لعـام  تامبيري اتفاقية من ٤ المادة من ٣ الفقرة تنص
  :يلي ما على )٩٣(الإغاثة ولعمليات الكوارث من للحد واللاسلكية السلكية
 الاتـصالات  مجال في مساعدة لتقديم طلب إليها يوجَّه طرف ةدول كل تقوم”    

 باتخــاذ التنفيــذي، المنــسق خــلال مــن أو مباشــرة بــصورة ســواء واللاســلكية، الــسلكية
 المطلوبــة، المــساعدة ســتقدِّم كانــت إذا بمــا الفــور علــى الطالبــة الدولــة وإبــلاغ قرارهــا
 أحكــام مـن  عليهـا  ينطبـق  ومــا المـساعدة  هـذه  وبنطـاق  ذلــك، غـير  أو مباشـرة  بـصورة 
  .“ وُجدتإن تكاليف، من عليها يترتب وما وقيود وشروط

__________ 
 ).١٢٠ فقرة، الA/C.6/66/SR.24(ماليزيا   )٩١(  

 ).٤٨ فقرة، الA/C.6/66/SR.23(هولندا   )٩٢(  

 .باتفاقية تامبيرييلي ويشار إليها فيما . United Nations, Treaty Series, vol. 2296, No. 40906, p.48انظر   )٩٣(  
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إدارة ب ـ المتعلق ٢٠٠٥ جنوب شرق آسيا لعام      أمماتفاق رابطة   وبعبارات أوضح، ينص      - ٥٧
  : منه، على ما يلي٩ من المادة ١، في الفقرة )٩٤(الكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ

 الـتي  والقدرات الأصول طوعي، أساس على يخصِّص، أن طرف لكل ينبغي”    
ــة تكـــون قـــد ــةالإ الاحتياطيـــة للترتيبـــات متاحـ  الكـــوارث حـــالات في غاثـــةللإ قليميـ

  :مثلاً ومنها لطوارئ،ا الاتلح والاستجابة
  والإنقاذ؛ البحث دليل/الطوارئ لحالات الاستجابة  -أ   
  والمدنية؛ العسكرية صولالأ  -ب   
  ؛الكوارث حالات في الإغاثة دموا من الطوارئ مخزونات  -ج   
  .“الكوارث إدارة تكنولوجياتو خبرات  - د  

 أخـرى  إلى دولـة  مـن  المساعدة تقديم أن الواضح من أعلاه، امإليه المشار ينالصك فيو  - ٥٨
ــهو ،اًطوعــ يجــري أن يجــب ــالي أن ــى تقــع لا بالت ــاتق عل ــا الأطــراف ع ــات فيهم  قطعيــة التزام

 ٢٠٠٣ لعـام  هرارق ـ مـن  الخامـسة  المادة في الممارسة بهذه الدولي القانون معهد ويُقر .بالمساعدة
  :يلي ما على تنص التي ،)٩٥(الإنسانية ةالمساعدب المتعلق

 الإنـسانية  المـساعدة تبذل أقصى مـا في وسـعها لعـرض           أن الدول لجميع ينبغي  - ١”  
 تقـديم  فيهـا  يـؤدي  الـتي  الحـالات  باسـتثناء  الكوارث،ب ـ تـأثرة الم الدول في لضحاياا لىع

 لخطــر الــسياسية أو الاجتماعيــة أو الاقتــصاديةهــا ظروف تعــريض إلى المــساعدة هــذه
  .المجاورة الدول على تؤثر التي للكوارث خاص اهتمام إيلاء وينبغي .شديد

 لـى ع الإنـسانية  ةالمـساعد  تعـرض    أن الدوليـة  الحكوميـة  المنظمـات  على يجبو  - ٢  
  .“القانونية ولاياتهالو بها الخاصة للولايات وفقاً الكوارث ضحايا

 بتقـديم  يتعلـق  فيمـا  التـشجيع  سـبيل  علـى  “ينبغـي ” تعـبير  اسـتُخدم  غة،االصي هذه فيو  - ٥٩
 “يجـب ” لتعـبير  الإلزامية الصياغة عن ملحوظ بشكل يختلف وهو الدول، جانب من دةالمساع

 إمكانيـة  رغـم  أنـه  التمييـز  هـذا  ويعـني  .الدوليـة  الحكوميـة  المنظمات إلى الإشارة لدى   المستخدم
 ولاياتهــا كانــت مــتى الدوليــة الحكوميــة المنظمــات عــاتق علــى المــساعدة تقــديم واجــب وجــود
 إلى تعـود  الـصدد،  هـذا  فيو .الـدول  إلى بالنـسبة  الواجـب  هـذا  لمثـل  وجـود  فـلا  بـذلك،  تقضي

__________ 
 . باتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيايليويشار إليه فيما . ASEAN Documents Series 2005, p. 160انظر   )٩٤(  

 ,B. Vukas (Rapporteur), “Humanitarian Assistance”, Resolution, Institut de droit international :انظـر   )٩٥(  

Sixteenth Commission (2003), p. 6.  
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 إحـدى  ذلـك  إليهـا  ت طلب ـ  وإن حـتى  لا، أم المـساعدة  ستقدم كانت إذا ما اختيار حرية الدول
  .لمتضررةا الدول
 ينبغـي  إنـه  القائـل  ،الـدولي  القـانون  معهـد  عـن  الـصادر  البيان يشير ذلك، على وعلاوة  - ٦٠

 إلى المـساعدة  هـذه  تقديم فيها يؤدي التي الحالات باستثناء” الإنسانية المساعدة تقدم أن للدول
 اتقـدر  حـدود  أن إلى ،“ شـديد  لخطـر  الـسياسية  أو الاجتماعية أو الاقتصاديةها  ظروف تعريض
 تقــديمب المجــرد الالتــزام يمثــل وقــد .الإنــسانية المــساعدة قــديمت في الأهميــة بــالغ معيــار هــيالــدول 
 مـن  يمكِّنـها  وضـع  في تكـون  لا قـد  الـتي  الـدول  العمليـة علـى    الممارسـة  في عبئا مفرطا    المساعدة
 واجـب ال أداء   عن ناهيك أنفسهم، سكانها تجاه وفعالة مناسبة بصورة الأساسي التزامهاالوفاء ب 

 أهميــة ريــب، بــلا ،والتعــاون التــضامن ويكتــسي .أخــرى دول ســكان تجــاهالــذي يقــع عليهــا  
 المقـرر  إليـه  أشـار  مـا  نحو على يمثل، ما وهو الكوارث، حالات في الأشخاص حماية في أساسية
 .برمتــه الــدولي لمجتمــعا يخــص مــشروعا ،)٨٠ الفقــرة ،A/CN.4/643( الرابــع تقريــره في الخــاص
ــضامن فهــم نيمكــ لا لكــن ــاون الت ــشكل والتع ــضعف ب ــدرة يُ ــدول ق ــى ال ــاء باال عل ــاوف  لتزامه

  .سيادتها بمقتضى وذلك شعبها، تجاه الأساسي
 مــن العديــدأحكــام  في للــدول المحــدودة القــدرات وجــود الحــدود المــستند إلى ويتأكــد  - ٦١

 نـووي  حـادث  وعوق ـ حالـة  في المـساعدة  تقـديم ب المتعلقـة  تفاقيـة لاا بينها منو ،الدولية الصكوك
  :يلي ما على منها ٢ المادة من ٤ الفقرة في تنص التي ،)٩٦(١٩٨٦لعام  شعاعيإ طارئ أو

 الــتي والمــواد والمعــدات الخــبراء قــدراتها، حــدود في الأطــراف، الــدول تحــدد”    
 حـادث  وقـوع  حالـة  في الأخـرى  الأطـراف  الـدول  إلى المـساعدة  لتقـديم  إتاحتـها  يمكن
 هــذه تقــديم أساســها علــى يمكــن الــتي الــشروط كــذلكو إشــعاعي، طــارئ أو نــووي

  .“بذلك الوكالة وتبلِّغ المالية، الشروط سيما ولا المساعدة،
 ٣ الفقـرة  في أعـلاه،  المـذكور  )٩٧(آسيا شرق جنوب أمم رابطة اتفاق يتضمن ،وتباعا  - ٦٢
  :التالي التوجيهي المبدأ ، منه٣ المادة من

 للاحتياجـات  وفقـا و والـشراكة  منالتـضا  مـن  روح في الأطراف، على يجب”    
 قيـق تح أجـل  مـن  والتنـسيق  التعـاون  تعـزِّز  أن ،منـها  بكـل  الخاصةوالأحوال   والقدرات
  .“الاتفاق هذا أهداف

__________ 
باتفاقيـة  يلـي   ويشار إليها فيما    . ١٥٤الصفحة  ،  United Nations, Treaty Series, vol. 1457, No. 24645 :انظر  )٩٦(  

 .الحادث النووي

 . أعلاه٩٤انظر الحاشية   )٩٧(  
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  :يلي ابم منه ١١ المادة من )٩٨(٦ الفقرة تقضي وكذلك  - ٦٣
ــدد”     ــراف، تحـ ــدود في الأطـ ــدراتها، حـ ــن   قـ ــه مـ ــن أن تتيحـ ــا يمكـ ــراد مـ  الأفـ

 الأطـراف  إلى المـساعدة  لتقـديم  والمواد والمرافق والمعدات والخبراء يينالمدن و  العسكريين
 هـذه  تقـديم  أساسـها  علـى  يمكـن  التي الشروط وكذلك الكوارث، حالات في الأخرى
 أمـم  لرابطـة  التابع الإنسانية المساعدة مركز وتبلِّغ المالية، الشروط سيما ولا المساعدة،
  .“بذلك آسيا شرق جنوب

 أيـضا بهـذه     المتحـدة  للأمـم  التابعـة  والثقافيـة  والاجتماعية الاقتصادية الحقوق ةلجن وتُقر  - ٦٤
 في بـالحق  يتعلـق  فيمـا  )٩٩()٢٠٠٠( ١٤ رقـم  العـام  تعليقهـا  مـن  ٤٠ الفقرة في وتشير ،الحدود
 بـالحقوق  الخـاص  الـدولي  العهـد  مـن  ١٢ المـادة ( بلوغـه  يمكن الصحة من مستوى بأعلى التمتع

  :يلي ما إلى و)والثقافية ةوالاجتماعي الاقتصادية
 الأمــم لميثــاق وفقــا وفرديــة، مــشتركة مــسؤولية الأطــراف الــدول وتتحمــل”    

 وجمعيــة المتحــدة للأمــم العامــة الجمعيــة تتخــذها الــتي الــصلة ذات والقــرارات المتحــدة
 في الإنـسانية  والمعونـة  الكـوارث  حـالات  في الإغاثـة  تقـديم  في للتعـاون  العالمية، الصحة
 وينبغـي  .داخليـا  والمـشردين  اللاجئين إلى المساعدة تقديم ذلك في بما وارئ،الط أوقات
  .“ قدراتهابأقصى المهمة هذه في تسهم أن دولة لكل

ــة ذكــرت وبالمثــل،  - ٦٥ ــرة في اللجن ــن ٣٨ الفق ــق م ــام التعلي ــم الع  )١٠٠()١٩٩٩( ١٢ رق
 الاقتـصادية  بـالحقوق  صالخـا  الـدولي  العهـد  مـن  ١١ المادة( الكافي الغذاء في الحق إلى بالإشارة

  :يلي ما )والثقافية والاجتماعية
 مـشتركة  مسؤولية الدول عاتق على تقع أنه على المتحدة الأمم ميثاق ينص”    

 في الإنـسانية  والمـساعدة  الكـوارث  حـالات  في الإغاثـة  تقـديم  في التعـاون  عـن  ومنفردة
 دولـة  كـل  علـى  ويـتعين  .والمـشردين  اللاجـئين  مساعدة ذلك في بما الطوارئ، حالات

  .“لقدراتها وفقا المهمة هذه في تسهم أن
 )١٠١(تـامبيري  اتفاقيـة  في،  ضـمنيا إن كـان    و ،نفـسه  المبدأأيضا   يرِد ذلك، على وعلاوة  - ٦٦

  :يلي ما على منها ٤ المادة من ٢ الفقرة في تنص والتي أعلاه، المذكورة
__________ 

 .١٦١المرجع نفسه، الصفحة   )٩٨(  

  )٩٩(  E/C.12/2000/4. 

)١٠٠( E/C.12/1999/5.  
 . أعلاه٩٣انظر الحاشية  )١٠١(
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ــة تحــدد”     ــتي الطــرف الدول ــاج ال ــسلكية الاتــصالات مجــال في مــساعدة تحت  ال
 مـن  ٩ و ٥ بالمادتين  عملا المتخذة والتدابير المطلوبة المساعدة ونوع نطاق واللاسلكية

 الطلـب  إليهـا  يوجَّـه  الـتي  الطـرف  الدولـة  بتزويـد  الإمكـان  عنـد  وتقـوم  .الاتفاقيـة  هذه
 هـذه  به تستطيع الذي المدى لتحديد تلزم أخرى معلومات بأي التنفيذي المنسق أو/و

  .“الطلب بيةتل الطرف الدولة
 ت نف ـ الـتي  الكـثيرة  الوفـود  بينمن   السادسة، اللجنة أعمال إطار وفي الصدد، هذا فيو  - ٦٧

 ، حاليـا  الـدولي  القـانون  في متضررة دولة من طلب على بناءً المساعدة بتقديم واجب أي وجود
 ةالقائم ـ الاعتبـارات  إلى نفيهـا ذاك     تفـسير  فيأبدت بعض الوفـود هـذا الـرأي صـراحة مـستندة             

  .المساعدة تقديم على للدول الوطنية القدرة حدود على
 سـتنتاج لاا دداًمج ـ ؤكـد ي أن إلا الخـاص  المقـرر  يـسع  لا الـسابقة،  الاعتبـارات  ضوء فيو  - ٦٨

 مــسائل في التعــاون واجــب أن ومفـاده  الرابــع، تقريــره إعـداد  عنــد إليــه توصـل  قــد كــان الـذي 
 طلـب  علـى بنـاء    المـساعدة  تقـديم ب للدول  مُلزما ياقانون واجبا الحالي الوقت في يشمل لا الإغاثة
 قــدمت الــتي للــدول العظمــى الأغلبيــة خــلال مــن الاســتنتاج هــذا ويتأكــد .متــضررة دولــة مــن

 مـــن كـــل وفــود  أبـــدت وقــد  اللجنـــة،ســـؤال  علــى  ردا الـــسادسة اللجنــة  إطـــار في تعليقــات 
 )١٠٧(ولومبيـا وك )١٠٦(وسويـسرا  )١٠٥(وإيطاليـا  )١٠٤(وسـنغافورة  )١٠٣(وسـلوفينيا  )١٠٢(المكسيك
 )١١٣(هنغاريــاو )١١٢(ســبانياوإ )١١١(وهولنــدا )١١٠(المتحــدة والمملكــة )١٠٩(وألمانيــا )١٠٨(والنمــسا
 وجـود  لا بـأن  الراسـخ  ااعتقاده ـ ،بوضـوح  ،)١١٦(يرلنـدا أو )١١٥(وماليزيا )١١٤(كوريا وجمهورية
__________ 

)١٠٢( A/C.6/66/SR.18 ٥٥، الفقرة. 

)١٠٣( A/C.6/66/SR.20 ١٢، الفقرة. 

)١٠٤( A/C.6/66/SR.21 ٧٦، الفقرة. 

)١٠٥( A/C.6/66/SR.21 ٩١، الفقرة. 

)١٠٦( A/C.6/66/SR.22 ٢١، الفقرة. 

)١٠٧( A/C.6/66/SR.22 ٢٨، الفقرة. 

)١٠٨( A/C.6/66/SR.23 ٢٣، الفقرة. 

)١٠٩( A/C.6/66/SR.23 ٢٨، الفقرة. 

)١١٠( A/C.6/66/SR.23 ٤٥، الفقرة. 

)١١١( A/C.6/66/SR.23 ٤٨، الفقرة. 

)١١٢( A/C.6/66/SR.23 ٥٠، الفقرة. 

)١١٣( A/C.6/66/SR.24 ٥٩، الفقرة. 

)١١٤( A/C.6/66/SR.24 ٨٢، الفقرة. 
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 هـــي أخـــرى وفـــود أعربـــت حـــين وفي .العـــام الـــدولي القـــانون إطـــار في الواجـــب هـــذا لمثـــل
 بـشأن  مـا  حـد  إلىمختلفـة    راءآ عن )١٢٠(لانكا وسري )١١٩(باكستانو )١١٨(دايلنوت )١١٧(بولندا

 دولال ـ عـاتق  علـى  واجـب  بوجود تُقر لم بذلك قيامها في اأنه إلى الإشارة من بد لا الموضوع،
 وجـود  إمكانيـة  وهـي  تمامـاً  مختلفـة  مـسألة  تناولت إنماو ،ما طلب على بناء المساعدة “تقديمب”

  .المساعدة تقديم “عرضب” واجب
 إطــار في تقبــل، أن للــدول يجــوز أنــه إلى أيــضاً الإشــارة يجــب ،ســبق ممــا الــرغم وعلــى  - ٦٩

 المـادة  أن الواقع وفي .الترتيبات هذه في الأطراف بين الواجب هذا مثل فرض متبادلة، ترتيبات
ــسة ــذكورة الخام ــلاه الم ــن أع ــرار م ــد ق ــانون معه ــدولي الق ــام ال ــق ٢٠٠٣ لع ــساعدب المتعل  ةالم
 “نبغــيي” الــدول أنعلــى  التأكيــد خــلال مــنف .)١٢١(الإمكانيــة بهــذه ضــمنياً تــسلِّم الإنــسانية

 ذلـك  تفعـل  أن الدوليـة  الحكوميـة  المنظمـات  علـى  “يجب” حين في ،المساعدة تقديم تعرض أن
 المنظمـات  على تفرض أن على تتفق أن للدول يجوز بأنه المعهد يُقر بها، الخاصة للولايات وفقاً

  .طلب على بناء المساعدة تقديمب ا قطعياالتزام فيها أعضاء هي التي الدولية الحكومية
 في تــنص الــتي ١٩٨٦ لعــام النــووي الحــادث اتفاقيــة في الإمكانيــة ذهبهــيــسلم أيــضا و  - ٧٠

 المــساعدة تقــديم لتيــسير التعــاونب عــام واجــب إلى الإشــارة بعــد منــها، ١ المــادة مــن ٢ الفقــرة
  :يلي ما على إشعاعي، طارئ وأ نووي حادث وقوع حالة في الفورية

 ترتيبـات  اتخـاذ  علـى  تتفـق  أن الأطـراف  للـدول  يجـوز  التعـاون،  هذا ولتيسير”    
 حــدوث دون للحــؤول الاقتــضاء، عنــد بينــهما الجمــع أو الأطــراف، متعــددة أو ثنائيــة

ــشأ أن يمكــن الــتي والأضــرار الإصــابات ــة في تن  طــارئ أو نــووي حــادث وقــوع حال
  .“ والأضرارالإصابات هذه من حد أدنى إلى للتقليل أو إشعاعي،

 بــين طلــبال عنــد المــساعدة تقــديم واجــب تــنص علــى الــدول بــين اتفاقــات برمــتوأُ  - ٧١
ــراف ــا الأط ــذكر .فيه ــن ويُ ــها م ــاق بين ــة ل اتف ــة الكاريبي ــام الجماع ــشئ ١٩٩١ ع ــة المن  للوكال

__________ 
)١١٥( A/C.6/66/SR.24 ١٢١  و١٢٠  و١١٤، الفقرات. 

)١١٦( A/C.6/66/SR.25 ٢١، الفقرة. 

)١١٧( A/C.6/66/SR.21 ٨٦، الفقرة. 

)١١٨( A/C.6/66/SR.24 ٩٢، الفقرة. 

)١١٩( A/C.6/66/SR.25 ٧، الفقرة. 

)١٢٠( A/C.6/66/SR.27 ٢٠، الفقرة. 

 . أعلاه٩٥انظر الحاشية  )١٢١(
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 الالتــزامعلــى  منــه ١٣ المــادةتــنص و )١٢٢(الكــوارث حــالات في الطارئــة للاســتجابة الكاريبيــة
  :المشاركة الدول به تعهدت الذي

 علــى الــصلة ذات البــشرية والمــوارد المــواد وإتاحــة وتجهيــز تحديــد أجــل مــن”    
  .“ الكوارثحالات في، المنسق من طلب على بناء الفور،

 الاتحـاد  عمـل  بـسير  المتعلقـة  للمعاهـدة  الموحـدة  النـسخة  في يرد   آخر مثالكن ذكر   ويم  - ٧٢
  :يلي ما على منها ٢٢٢ المادة من ٢ الفقرة تنص التي ،)١٢٣(٢٠٠٨ لعام الأوروبي
 طبيعيـــة لكارثـــة ضـــحية أو إرهـــابي لهجـــوم هـــدفاً عـــضو دولـــة كانـــت إذا”    

 إليهـا  المـساعدة  تقـديم  الأخرى الأعضاء الدول على يجب الإنسان، صنع من كارثة أو
 الأعـضاء  الـدول  ىعل بيج الغاية، لهذه تحقيقاو .السياسية اسلطاته من طلب على بناء
  .“ المجلسداخل بينها فيما تنسيقال

ــاول أن الخــاص المقــرر يــود أخــيرا،و  - ٧٣ ــة في الوفــود بعــض ارهــاأث الــتي المــسألة يتن  اللجن
 عنـد  المـساعدة  بتقـديم  واجـب  وجود عدم رغم أنه مفاده رأي تأييد في والمتمثلة )١٢٤(السادسة
ــب، ــد الطل ــإيلاء واجــب هنالــك يكــون فق ــار ب ــات لواجــبا الاعتب ــساعدة لطلب ــة مــن الم  دول
  .الموقف هذا بررت العملية الممارسة في الأدلة بعض هناكو .متضررة

ــاء  - ٧٤ ــ وبن ــة تــنص ،ى مــا ســبقعل  مــن ٣ الفقــرة في ١٩٨٦ لعــام النــووي الحــادث اتفاقي
  :يلي ما على ٢ المادة

 فـورا   تبـت ،  المساعدة هذه على للحصول طلب إليها يوجَّه طرف دولة كل”    
 وشـروط  نطـاق  وفي المطلوبـة،  المـساعدة  بتقـديم  لهـا  يـسمح  موقف في كانت إذا ما في

 عـن  أو مباشـرة  إمـا  بـذلك  الطالبـة  الطـرف  الدولـة  وتبلِّـغ  تقـديمها،  يمكن التي المساعدة
  .“ الوكالةطريق

 كــل يقــوم أن علــى تــامبيري اتفاقيــة مــن ٤ المــادة مــن ٣ الفقــرة تــنص نفــسه، بـالمعنى و  - ٧٥
 الفـور  على الطالبة الطرف الدولة وإبلاغ قراره باتخاذ” مساعدة لتقديم طلب يهإل يوجَّه طرف

  .“ ذلكغير أو مباشرة بصورة المطلوبة، المساعدة سيقدم كان إذا بما

__________ 
  .United Nations, Treaty Series, vol. 2236, No. 40212, p. 62: انظر )١٢٢(
  .Official Journal of the European Union, C 115/47: انظر )١٢٣(
 كولومبيــــــا ،)٥٥، الفقــــــرة A/C.6/66/SR.18( المكــــــسيك ،)٧٦، الفقــــــرة A/C.6/66/SR.21(ســــــنغافورة  )١٢٤(

)A/C.6/66/SR.22 ( إسبانيا ،)٢٨، الفقرةA/C.6/66/SR.23 ٥٠، الفقرة.( 
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 تـنص  إذ ممـاثلاً،  حكماً آسيا شرق جنوب أمم رابطة اتفاق جرأد الأخيرة، الآونة وفي  - ٧٦
 الأطـراف  علـى  يجـب  الاتفـاق،  أهـداف  تحقيـق  إلىا   سـعي  أنـه  علـى  منه   ٤ المادة من )ج( الفقرة

  .“أن تردَّ فوراً على طلب المساعدة من طرف متضرر”
  :يلي ما على ١١ المادة من ٤ الفقرة كذلكوتنص   - ٧٧

 إذا مـا  في فـوراً  يبـت  المـساعدة  علـى  للحـصول  طلـب  إليـه  يوجَّه طرف كل”    
 هـــذه وشـــروط نطـــاق وفي المطلوبـــة، المـــساعدة بتقـــديم لـــه يـــسمح موقـــف في كـــان

 المــساعدة مركــز طريــق عــن أو مباشــرة إمــا بــذلك الطالــب الطــرف ويبلــغ المــساعدة،
  .“ آسياشرق جنوب أمم لرابطة التابع الإنسانية

 ،١٢ المـادة  بمـشروع  المتعلق الخاص المقرر اقتراح في النظر من اللجنة انتهاء انتظار فيو  - ٧٨
 المـسألة  مـن  نهـائي  موقـف  إلى راهنـة ال المرحلـة  في ةلإشارا المقرر رأي في الضروري من يبدو لا

 وإجراءات الدولـة    المساعدة مقدِّمة الدولة جراءاتإ ف حال، أي وعلى .أعلاه عروضةالم الأخيرة
 مــن )٩( الفقــرة في إليــه المــشار النيــة حــسن مبــدأالمتــضررة علــى حــد ســواء مرهونــة باســتيفاء 

  .١٠ المادة مشروع على التعليق
  

  يل واجب التعاونتحل  -رابعا   
سة علـــى النحـــو المـــوجز أعـــلاه  ردا علـــى التعليقـــات الـــتي أبـــديت في اللجنـــة الـــساد   - ٧٩

 المقـرر   يمـضي ،  )٥٣  و ٤٧  و ٤٥  و ٣٧  و ٢٩  و ٢٨  و ١٧علـى الخـصوص الفقـرات        انظر(
  .٥ واجب التعاون المنصوص عليه في مشروع المادة في تحليلالخاص الآن 

مقـرر الخـاص، يـؤدي التعـاون دورا مركزيـا           للتقارير الـسابقة    الوعلى النحو الوارد في       - ٨٠
ــتجابة لحــالات           ــنى عنــه لأجــل الاس ــل لا غ ــو عام ــة الكــوارث، وه ــة في حال ــياق الإغاث في س

 هـذا الـدور الأساسـي        المـضي في تحليـل     المناسـب مـن   و. الكوارث بفعاليـة وفي الوقـت المناسـب       
ــبين في    ــاون الم ــة لواجــب التع ــشروط الوظيفي ــادة  للنظــر في ال ــاون  ٥ مــشروع الم ــوع التع  وفي ن

  .لمساعدةالمقدمة ل والعناصر الفاعلة ضررةالمطلوب من الدول المت
. ٥ واجــب التعــاون في مــشروع المــادة معــالموهــذا التحليــل هــو بالتــالي محاولــة لرســم   - ٨١

 سياق في تقـديم   ال ـوبالفعل، ينبغي تحديد طبيعـة التعـاون بنـاء علـى الغـرض منـه المتمثـل في هـذا                     
ومـن المنظـور الأوسـع للقـانون الـدولي العـام، يجـب أن        . المساعدة الغوثية في حالات الكـوارث    

 تقـديم المـساعدة الغوثيـة الـذي يقـع علـى الـدول موازنـة دقيقـة بـين                     علىيوازن واجب التعاون    
. علـى المـستوى العملـي    من الناحيـة القانونيـة و  كون له فعاليةتثلاثة جوانب هامة، وذلك حتى     

ثانيــا، يجــب فــرض هــذا  .  يتطــاول هــذا التعــاون علــى ســيادة الدولــة المتــضررة   ينبغــي ألاّأولا،
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ثالثـا، يجـب أن   . الواجب علـى الـدول المقدمـة للمـساعدة باعتبـاره التزامـا قانونيـا ببـذل العنايـة            
 يــشمل ، بحيــثيكــون الواجــب متــصلا بالمــساعدة الغوثيــة في حالــة الكــوارث ومقتــصرا عليهــا

  .ل عادة أعمال التعاون في هذا المجاللمحددة التي تشكِّمختلف العناصر ا
  

  طبيعة التعاون واحترام سيادة الدولة المتضررة   -ألف   
ــاون، بح   - ٨٢ ــدو التع ــه ذاتهــا،  كــم يمكــن أن يب ــاطبيعت ــستفيدة مــن    متنافي ــة الم ــا للدول  مــع م

 الـسكان   عتـبر أعمـال إيـصال الأغذيـة إلى        تفمـثلا، يمكـن أن      . صلاحيات مـستمدة مـن سـيادتها      
لمفهــوم التقليــدي لــسيادة ا متــضاربة مــعالمحلــيين أو اســتخدام أفرقــة البحــث والإنقــاذ الأجنبيــة  

ل شـاغلا   تـشكِّ  التيوقد درست مسألة إيلاء المراعاة الواجبة إلى سيادة الدولة المتضررة   . الدول
ا اللجنــة مــشروعا دراســة مكثفــة في تقــارير المقــرر الخــاص الــسابقة وفي المناقــشات الــتي أجرته ــ 

 أن هــذه  فيــه مجــدداالفــرع ســيتطرق إليهــا بإيجــاز، وإن كــان يؤكــد ا وبالتــالي فــإن هــذ. ســابقا
  .طبيعة التعاونفيما يتعلق بالمسألة تظل ذات أهمية مركزية 

وسـعيا  .  في حالات الكـوارث يجـب أن يراعـى فيهـا مبـدأ الـسيادة               للإغاثةوأي محاولة     - ٨٣
وفقـا لمـشاريع    ’’ علـى أن التعـاون يـتم         ٥، تـنص المـادة      أثرةالمتإلى احترام وضمان سيادة الدولة      

 الـذي يـضع     ٩ن توسيع نطاق التعاون وفقـا لمـشروع المـادة           ونتيجة لذلك، سيتعيّ  . ‘‘المواد هذه 
في الواجهة فيما يتعلق بجميع أنـواع المـساعدة الغوثيـة في حالـة     ‘‘ بحكم سيادتها’’الدولة المتأثرة  

  .الفاعلة المعنية الأخرى في دور تكميليالكوارث، ويحصر العناصر 
 في الوقـت نفـسه       الدولـة المتـأثرة    والسعي إلى تقديم المساعدة مع تـوخي احتـرام سـيادة            - ٨٤

مـشروع  التعليـق علـى    مـن ) ١(يـرد في الفقـرة      فكمـا   . ليس مفهوها جديدا في القـانون الـدولي       
 بــين فيمــا ميثــاق الأمــم المتحــدة يــوازن، )، التعليــق٥، المــادة ٣٣١، الفقــرة A/65/10 (٥ المــادة

 مــن المــادة الأولى، ٣الفقــرة (والتعــاون الــدولي ) الثانيــة مــن المــادة ١الفقــرة (مفهـومي الــسيادة  
ــواد  ــةاه المووهــذ). ٥٦  و٥٥  و١٣والم ــزن ــة    ة قائم ــدولي المتعلق ــانون ال ــادئ الق  في إعــلان مب

نعكس أيـضا في    ت ـو. )١٢٥(مـم المتحـدة    وفقا لميثاق الأ   بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول     
 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية الـتي تقـدمها          ١٩٩١ لعام   ٤٦/١٨٢قرار الجمعية العامة    

 .الأمم المتحدة في حالات الطوارئ وفي اتفاقية تامبيري
  

__________ 
 ).٢٥-د (٢٦٢٥قرار الجمعية العامة  )١٢٥(
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  واجب التعاون، التزام ببذل العناية    -باء   
ائيـــة لقـــانون مـــشاريع المـــواد النه مـــن ١٧يتجـــسد واجـــب التعـــاون أيـــضا في المـــادة   - ٨٥

ــات ــدتها اللج     طبق ــتي اعتم ــابرة للحــدود ال ــة الع ــاه الجوفي ــالمي ــستين  ن ــا ال ، A/63/10(ة في دورته
  : من المادة على ما يلي٤وتنص الفقرة ). ٥٤  و٥٣ الفقرتان  هاء،- الرابع الفصل

ون تكفل الدول التعاون العلمي والتقني واللوجستي وغيره من أشـكال التعـا           ”    
ويمكـن أن يـشمل التعـاون تنـسيق الإجــراءات     .  للـدول الـتي تنـشأ فيهـا حالـة طــوارئ     

والاتصالات الدولية في حالة الطوارئ، وإتاحـة العـاملين المـدرَّبين في مجـال الاسـتجابة                
لحالات الطوارئ، والمعـدات والإمـدادات اللازمـة للاسـتجابة لهـذه الحـالات، والخـبرة                

  .‘‘عدة الإنسانيةالعلمية والتقنية، والمسا
التعاون العلمي والتقني واللوجستي وغـيره مـن أشـكال          ’’وتدعو المادة الدول إلى إبداء        - ٨٦

. فيهـا حالـة طـوارئ مـن أجـل كفالـة حمايـة طبقـة ميـاه جوفيـة                   أ  مع الدول الـتي تنـش     ‘‘ التعاون
يل أكـبر عـن     بتفـص  ٧ المـادة الالتـزام العـام بالتعـاون المنـصوص عليـه في مـشروع المـادة                   تتناولو

فيما بـين الـدول المتـأثرة والعناصـر الفاعلـة المقدمـة             أن يحصل    التعاون اللازم طبيعة   طريق تحديد 
 أن اللجنـــة وضـــعت التزامـــا  إلى١٧ويـــشير شـــرح المـــادة . للمـــساعدة في حـــالات الطـــوارئ

كـن  وجـاء في الـشرح كـذلك أن المـساعدة المطلوبـة يم            . ‘‘العناية لا التزاما بتحقيق غاية     ببذل’’
متـصلة بتنـسيق إجــراءات الطـوارئ والاتـصال، وتــوفير العـاملين المـدرَّبين في مجــال       ’’أن تكـون  

ــة الطــوارئ،      الاســتجابة لحــالات الطــوارئ، والمعــدات والإمــدادات اللازمــة للتعامــل مــع حال
  .‘‘وتوفير الخبرة العلمية والتقنية والمساعدة الإنسانية

 آســيا المتعلــق بالمــساعدة المتبادلــة في حــالات ويــورد إعــلان رابطــة أمــم جنــوب شــرق   - ٨٧
البلـدان الأعـضاء تبـدي      ’’أحكاما مماثلة، وينص على أن       .)١٢٦(١٩٧٦ الكوارث الطبيعية لعام  

التعــاون، في حــدود قــدرات كــل منــها، في تحــسين قنــوات الاتــصالات فيمــا بينــها في مجــالات   
 وتعمـيم   ،دل المعلومـات والوثـائق     وتبـا  ، وتبـادل الخـبرات والمتـدربين      ،وقـوع الكـوارث   بالإنذار  

  .‘‘ وتقديم المساعدة الغوثية،اللوازم والخدمات الطبية
على التزام ببذل العنايـة بـدلا مـن التـزام بتحقيـق             للأمم المتحدة   وتنص صكوك متنوعة      - ٨٨
 إلى ١٩٩١ لعـام  ٤٦/١٨٢ مـن المرفـق بقرارهـا    ١٢فقد دعت الجمعية العامة في الفقـرة    . غاية

ــؤدي الأ ــة،    أن ت ــسيقيا في تقــديم المــساعدة الغوثي ــؤديمــم المتحــدة دورا تن ــق لا أن ت  دور تحقي

__________ 
ويــرد في مــا يلــي باســم إعــلان رابطــة أمــم . http://www.aseansec.org: يمكــن الاطــلاع عليــه في الموقــع التــالي )١٢٦(

  .١٩٧٦ لعام جنوب شرق آسيا
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ز الإعـلان المتعلـق بإقامـة نظـام اقتـصادي            ويركِّ ـ .إنجازات محددة نتيجـة لـذلك الـدور التنـسيقي         
ير الفرديـــة بالعمـــل بالتـــدا’’علـــى مـــسألة بـــذل العنايـــة في دعوتـــه إلى  ) ١٩٧٤(دولي جديـــد 

لتعاون المتبـادل الاقتـصادي والتجـاري والمـالي والـتقني فيمـا بـين البلـدان                 والجماعية على تعزيز ا   
  .)١٢٧(‘‘النامية
يوليـه  / تمـوز  ٢٥ المؤرخ   ٢٠٠٨/٣٦ويدعو أيضا قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي         - ٨٩

ــام بــسلوك معــين دون تــوخ    ٢٠٠٨ ــة الطــوارئ إلى القي  ي المتعلــق بالمــساعدة الإنــسانية في حال
 :ة، وذلك حينماق نتائج معينتحقي

يشجع الدول الأعضاء على تهيئة وتعزيز بيئة مؤاتية لبناء قـدرات الـسلطات          ’’    
الوطنية والمحليـة التابعـة لهـا وبنـاء قـدرات الجمعيـات الوطنيـة للـصليب الأحمـر والهـلال                     
الأحمـــر والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة الوطنيـــة والمحليـــة والمنظمـــات المجتمعيـــة في تقـــديم  

سانية في الوقت المناسب، ويشجع أيضا المجتمع الدولي والكيانـات المعنيـة            المساعدة الإن 
في منظومة الأمم المتحـدة وغيرهـا مـن المؤسـسات والمنظمـات ذات الـصلة علـى دعـم                     
الــسلطات الوطنيــة في تنفيــذ الــبرامج الــتي تــضطلع بهــا لبنــاء القــدرات، بوســائل منــها    

 أســاس الاعتــراف بــدورها المهــم في التعــاون الــتقني والــشراكات الطويلــة الأجــل علــى
  .)١٢٨(“تقديم المساعدة الإنسانية

وتتفـق  . وتولي عدة اتفاقيات متعـددة الأطـراف الأولويـة إلى إقامـة التـزام ببـذل العنايـة             - ٩٠
ــثلا     ــامبيري م ــة ت ــدول الأطــراف في اتفاقي ــرة ال ــادة  ) ج(في الفق ــن الم ــها ٢م ــى  من ــديم ’’عل تق

، ‘‘صالات الـسلكية واللاسـلكية للتخفيـف مـن آثـار الكـوارث            المساعدة الفوريـة في مجـال الات ـ      
أمـا اتفـاق رابطـة      . ن من شبكات الاتصالات السلكية واللاسـلكية      وليس على تشغيل نوع معيّ    

ــتقني والعلمــي  أمــم جنــوب شــرق آســيا الــذي أورد أحكامــا مفــصلة عــن أس ــ   اليب التعــاون ال
تفـاق علـى سـبيل المثـال علـى توحيـد            فبـدلا مـن الا    . يعتبر أيـا مـن تلـك الأحكـام التزامـات           فلا

مـن  ) ب(في الفقـرة      الأعـضاء  أساليب تقديم تقارير أعـضاء الرابطـة بحلـول موعـد معـين، يتفـق              
 .‘‘تــشجيع توحيــد شــكل البيانــات والمعلومــات في التقــارير’’ علــى  مــن الاتفــاق١-١٨المــادة 
في اتفاقيـة حقـوق   أحكـام تـنص علـى الالتـزام ببـذل العنايـة ولـيس بتحقيـق غايـة                   كـذلك   وترد  

  .١٩٨٦ وفي اتفاقية الحادث النووي لعام. )١٢٩(٢٠٠٦ لعام الأشخاص ذوي الإعاقة
__________ 

 ).ق (٤، الفقرة )٦-دإ (٣٢٠١قرار الجمعية العامة  )١٢٧(

تعزيــز تنــسيق المــساعدة الإنــسانية الــتي تقــدمها ’’ المعنــون ٢٠٠٨/٣٦ قــرار المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي )١٢٨(
 .٢، الفقرة ‘‘الأمم المتحدة في حالات الطوارئ

  .United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910: انظر )١٢٩(
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،  في حـد ذاتـه     وبصرف النظر عن القانون الدولي المتعلق بالإغاثة في حـالات الطـوارئ             - ٩١
امـا  تجسد كذلك في المعاهـدات الثنائيـة الالتـزام بالتعـاون باعتبـاره التزامـا ببـذل العنايـة لا التز                   ي

، تكفي الإشـارة إلى المعاهـدة المتعلقـة بالزارعـة          الكثيرة عن ذلك   ومن بين الأمثلة  . بتحقيق غاية 
 الإجـاص  تـبخير المبرمة بين الولايات المتحدة والمكسيك الـتي تلـزم كـلا البلـدين بالتعـاون علـى             

المـبرم بـين    ويدعو الاتفاق المتعلق بـالمواد الخاضـعة للمراقبـة           .)١٣٠(وليس على القضاء على العثة    
ــتقني  ’’الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة إلى   ــرامج   ... التعــاون ال علــى الخــصوص وضــع ب
، ولكنـه لا يلـزم هـؤلاء المـوظفين باجتيـاز اختبـار              ‘‘التدريب والتبادل لفائـدة المـوظفين المعنـيين       

  .)١٣١(للمعارف محدد مسبقا
 

الكوارث، بحكـم طبيعتـه ذاتهـا،       وينطوي التعاون في مجال حماية الأشخاص في حالات           - ٩٢
على التـزام ببـذل العنايـة ولـيس بتحقيـق غايـة، وذلـك تماشـيا مـع الالتزامـات القانونيـة الدوليـة                   

  .الأخرى ذات الصلة
  

 فئات التعاون   -جيم   
في ســياق هــذا الموضــوع، لواجــب التعــاون هــدف محــدد تحديــدا جيــدا هــو حمايــة             - ٩٣

ــ.  الكــوارثتالأشــخاص في حــالا ق هــذا الهــدف عمليــا، يــشمل واجــب التعــاون في   ولتحقي
ــشطة مثــل   ــة في    ’’ معظــم الحــالات أن ــدريب الزراعــي، والإغاث ــة، والت ــة، والأغذي ــة الطبي الرعاي

 والميــاه، والتبــادل المهــني، والإصــلاح  ، والألبــسة، والتعلــيم،الملجــأتــوفير حــالات الكــوارث، و
 مويجــب فهــ .)١٣٢(‘‘ريــات المدنيــةالمؤســسي، والمــساعدة التقنيــة، ودعــم حقــوق الإنــسان والح 

واجــب التعــاون باعتبــاره يــشمل طائفــة جــد متنوعــة مــن الأنــشطة التنــسيقية والتقنيــة والعلميــة 
مثــل هــذه الأنــشطة في إطــار  بنطــاق ويمكــن الاطــلاع علــى التوجيهــات المتعلقــة  . واللوجــستية

__________ 
 مـذكرة تفـاهم مبرمـة بـين وزارة الزراعـة      ،State Department. No. 02-50, 2002 WL 1517444 (Treaty): انظر )١٣٠(

 في  الريفيـة ثـل التجـارة للولايـات المتحـدة، ووزارة الزراعـة والماشـية والتنميـة                ممفي الولايات المتحدة ومكتـب      
 .)٢٠٠٢(غذية والتجارة الزراعية  الأالولايات المكسيكية المتحدة في مجالي

اتفــاق مــبرم بــين الولايــات المتحــدة  ، State Department. No. 97-119, 1997 WL 529522 (Treaty): انظــر )١٣١(
ــة الم ــ     ــواد الكيميائي ــسلائف والم ــشأن ال ــة ب ــة الأوروبي ــة والجماع ــرة في صــنع المخــدرات   الأمريكي ستعملة بكث

 ).٢٠٠٧(المؤثرات العقلية غير المشروع  أو

 Christine Holland Anthony, “The Responsible Role for the International Charitable  Grantmaking: رـانظ ـ )١٣٢(

in the Wake of the September 11, 2001 Terrorist Attacks”: Vanderbilt Journal of Transnational Law,  

Vol. 9 (2006), p. 911.  
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ــادة   ــشروع المـ ــرى ذا  ٥مـ ــة الأخـ ــة الدوليـ ــد القانونيـ ــتي تح ـــ في القواعـ ــصلة الـ ــة ت الـ دد طبيعـ
 .المعني التعاون

 تــشرحو. لأمــم المتحــدة لوعــولج موضــوع التعــاون بكيفيــة محــددة في صــكوك متنوعــة  - ٩٤
 ينبغـي للأمـم المتحـدة الاضـطلاع          كيـف  ٤٦/١٨٢قـرار الجمعيـة العامـة        من مرفـق     ٢٧الفقرة  

أن تــضع ســجلا مركزيــا ’’بــدور تنــسيقي، ويــنص علــى أنــه ينبغــي لهــا، علــى ســبيل الإشــارة،  
ميــع المــوظفين المتخصــصين وأفرقــة الإخــصائيين التقنــيين، فــضلا عــن الإمــدادات والمعــدات    لج

والخدمات الغوثية المتاحة داخل منظومـة الأمـم المتحـدة، وكـذلك مـن الحكومـات والمنظمـات                  
الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة الــتي يمكــن أن تطلــب إليهــا الأمــم المتحــدة القيــام 

 الإعــلان المتعلــق بإقامــة نظــام اقتــصادي دولي جديــد  اودعــ .‘‘مهلــة قــصيرةبــذلك في غــضون 
ــز    ــها تعزيـ ــور منـ ــة أمـ ــدوره إلى جملـ ــتقني’’بـ ــاون الـ ــاو. ‘‘التعـ  أيـــضا المجلـــس الاقتـــصادي  دعـ

. ز علـى المـساعدة الإنـسانية       الذي ركّ  ٢٠٠٨/٣٦والاجتماعي إلى إبداء هذا التعاون في قراره        
  .‘‘التعاون التقني’’دان تفاصيل عن مدلول غير أن الصكين الأخيرين لا يور

نـة مـن التعـاون دون أن تـورد          وتحيل بعض الاتفاقيات المتعددة الأطراف إلى فئـات معيّ          - ٩٥
ــوائ ــا مقـ ــاملة بهـ ــادية أو شـ ــصادية    .  إرشـ ــالحقوق الاقتـ ــاص بـ ــدولي الخـ ــد الـ ــثلا العهـ ــشير مـ فيـ

ــتقني   ــة إلى التعــاون الاقتــصادي وال ــة والثقافي ــرامج خاصــة  )٢دة المــا (والاجتماعي  وإلى وضــع ب
وتدعو مجموعة من الاتفاقيات البيئية أيـضا إلى التنـسيق          . )١٣٣()١١المادة   (بشأن مشكل المجاعة  

ــذه     ــة ه ــاون العام ــات التع ــى أســاس فئ ــشرية     . عل ــة الب ــق بالبيئ ــلان ســتوكهولم المتعل ــنص إع في
ــى )١٩٧٢( ــة    ’’ عل ــة والتكنولوجي ــساعدة المالي ــة مــن خــلال الم ــسريع التنمي ــتي ‘‘ت ــشمل ’’ ال ت

وتدعو اتفاقيـة فيينـا      .)١٣٤(‘‘ةالبيئالمعلومات والخبرة العلمية المتصلة بالتخفيف من حدة تدهور         
لحمايـــة طبقــــة الأوزون إلى تبــــادل جميــــع الــــدول الأطــــراف للمعلومــــات العلميــــة والتقنيــــة  

ــة      ــصلة بالاتفاقي ــة ذات ال ــة والقانوني ــصادية والتجاري ــة الاقت ــيرا، ي .)١٣٥(والاجتماعي ناشــد وأخ
بروتوكول مونتريال الدول المتقدمة النمو تقديم المـساعدة الماليـة والتكنولوجيـة إلى الـدول الـتي                 

  .)١٣٦(اًهي أقل نمو

__________ 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14531 :انظر )١٣٣(

ــر  )١٣٤( ــتوكهولم،    انظـ ــشرية، سـ ــة البـ ــدة المعـــني بالبيئـ ــم المتحـ ــؤتمر الأمـ ــر مـ ــران١٦‐٥تقريـ ــه / حزيـ  ١٩٧٢يونيـ
)A/CONF.48/14/Rev.1(الجزء الأول ،. 

 .١-٤، المادة )١٩٨٥(اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون  )١٣٥(

 .٨، المادة )١٩٨٧(وزون تعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأبروتوكول مونتريال الم )١٣٦(
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 الـتي تـسهم في   الأمثلـة المفـصلة  وتـورد معاهـدات أخـرى متعـددة الأطـراف المزيـد مـن          - ٩٦
 اص ذوي الإعاقـة وتـشير اتفاقيـة حقـوق الأشـخ       . إيضاح فئات التعاون العامة التي تـنص عليهـا        

تيـسير  ’’تـشمل   ‘‘ المـساعدة التقنيـة والاقتـصادية     ’’إلى أن   منـها   ) د (٣٢في الفقرة    ٢٠٠٦لعام  
ــا       ــة وتقاسمهــ ــال والمعينــ ــسهلة المنــ ــا الــ ــى التكنولوجيــ ــصول علــ ــل   ... الحــ ــق نقــ ــن طريــ عــ

إلى منــها  ٣مــن المــادة ) ج (٢ في الفقــرة وتــدعو كــذلك اتفاقيــة تــامبيري .)١٣٧(‘‘التكنولوجيــا
قـــديم المـــساعدة الفوريـــة في مجـــال الاتـــصالات الـــسلكية واللاســـلكية للتخفيـــف مـــن آثـــار ت’’

تركيــب وتــشغيل مــواد للاتــصالات الــسلكية واللاســلكية تتــسم   ’’بوســائل مثــل ‘‘ الكــوارث
ــساعدة        ــة والم ــستخدم مــن جانــب منظمــات الإغاث ــا لكــي ت ــة الاعتمــاد عليه ــة وإمكاني بالمرون

  .)٣المادة من ) د (٢الفقرة  (‘‘الإنسانية
 علــى  أكــبرتفــصيل منــه ب١٨في المــادة ويــنص اتفــاق رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا   - ٩٧
  :يلي ما

  التعاون التقني’’  
سعيا إلى زيادة درجة التأهـب للكـوارث وإلى التخفيـف مـن آثارهـا، تتعـاون                    - ١’’  

  : تقنيا في مجالات منها ما يلياًالأطراف تعاون
لائمـة داخـل الـدول الأطـراف وخارجهـا علـى       تيسير تعبئـة المـوارد الم       )أ(    

 حد سواء؛

 تعزيز توحيد شكل إبلاغ البيانات والمعلومات؛  ) ب(    

تعزيز تبـادل المعلومـات والخـبرات والتكنولوجيـا والتقنيـات والدرايـة               ) ج(    
 ذات الصلة؛  

  العامــة لإجــراء التــدريبات وأنــشطة التوعيــة ترتيبــاتإجــراء أو اتخــاذ   ) د(    
 ف ذات الصلة، ولا سيما فيما يتعلق باتقاء الكوارث والتخفيف من حدتها؛والتثقي  

وضع وتنفيـذ بـرامج تدريبيـة لـصالح راسمـي الـسياسات والعـاملين في                  ) هـ(    
 لها على كل من الصعد المحلي والوطني والإقليمي؛الاستجابة مجال إدارة الكوارث و  

 . مجال تنفيذ هذا الاتفاقتعزيز وتوطيد القدرات التقنية للأطراف في  ) و(    

ويقوم مركز المساعدة الإنسانية التابع لرابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا بتيـسير                  - ٢’’  
  .‘‘ أعلاه١التعاون التقني على النحو المحدد في الفقرة   

__________ 
 . أعلاه١٢٩ نظر الحاشية )١٣٧(
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ــة لاوتــنص ا  - ٩٨ ــة وقــوع حــا  المتعلقــة تفاقي ث نــووي أو طــارئ  دبتقــديم المــساعدة في حال
وين عامـة تتعلـق بأشـكال التعـاون الـتي تتوخاهـا وتـورد قائمـة                  علـى عنـا    ١٩٨٦عـام   لإشعاعي  

 :  مثلا بالقيام بما يلي الدولية للطاقة الذريةوهي تسمح للوكالة. مفصلة تحت كل عنوان

دولــة عــضو في المجــالات التاليــة أن تــساعد حــسب الطلــب أي دولــة أو أي ’’    
  : غيرها من المجالات المناسبة أو

شــعاعية،  في حــالات وقــوع حــوادث نوويــة أو طــوارئ إ إعــداد خطــط للطــوارئ  •    
  وإعداد التشريع الملائم؛

ادث النوويــة والطــوارئ وضــع بــرامج ملائمــة لتــدريب العــاملين علــى مجابهــة الحــو   •    
  الإشعاعية؛

 وقـوع حـادث نـووي أو        نشر طلبـات المـساعدة والمعلومـات ذات الـصلة في حالـة              •    
  طارئ إشعاعي؛

  ت؛ات ومعايير ملائمة لرصد الإشعاعاوضع برامج وإجراء  •    
 .‘‘؛استقصاء جدوى إنشاء نظم ملائمة لرصد الإشعاعات  •    

إلى أشــكال كــثيرة مــن التعــاون،  وتــشير هــذه القائمــة، وإن لم تكــن شــاملة، إشــارة واضــحة    
  .يتيح، باستعمال القياس، تقييم أشكال ممكنة أخرى مما
اقات الثنائية التي تدعو إلى شكل مـن أشـكال          وفي المجالات الأخرى، تورد معظم الاتف       - ٩٩

 سـبيل المثـال، أبرمـت       فعلـى . التعاون التقني قائمـة بـأنواع المـساعدة الـتي يـشملها هـذا التعـاون               
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة اتفاقات مع محاكم وطنية لتقـديم المـساعدة التقنيـة والأدلـة                

وإضـافة إلى   . تفاقات نـوع المـساعدة التقنيـة المعنيـة        وأوردت تلك الا  . خلال المحاكمات الوطنية  
ذلك، عدد الاتفـاق المـبرم بـين الولايـات المتحـدة والمكـسيك بـشأن الزراعـة أنـواع محـددة مـن                        

بينما أوضح الاتفاق المـبرم بـين الولايـات المتحـدة وكوريـا الجنوبيـة        ،)١٣٨(التبخيرالأنشطة مثل   
 والزيـارات   ، وتبادل المعلومات العلميـة    ،البحث’’ل  بشأن العلوم والتكنولوجيا أن التعاون يشم     

ل أخـرى   ا وحلقات العمـل المـشتركة، وأشـك       ،العلمية، والمبادلات الفردية، والحلقات الدراسية    
  .)١٣٩(‘‘من الأنشطة المتفق عليها ثنائيا

__________ 
 . أعلاه١٣٠الولايات المتحدة والمكسيك، انظر الحاشية المعاهدة المبرمة فيما بين  )١٣٨(

كيـة وكوريـا،   ، الولايـات المتحـدة الأمري  State Department. No. 00-115, 2000 WL 1706748 (Treaty): انظـر  )١٣٩(
 ).٢٠٠٠(مذكرة تفاهم بشأن التعاون في العلوم والتكنولوجيا 
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وعلــى النحــو المــشار إليــه في الفقــرات الــسابقة، تــشير الــصكوك المتعلقــة بالاســتجابة    - ١٠٠
ــوارث ــة للكـ ــارة عامـ ــتقني واللوجـــستي إشـ ــاون العلمـــي والـ ويـــشمل ذلـــك تنـــسيق  .  إلى التعـ

الاتصالات وتبادل المعلومات وتقديم الأفراد والمعدات واللوازم المتعلقة بالاسـتجابة للكـوارث،      
وبـالنظر  . وتقديم الخبرات العلمية والتقنية من أجل تعزيز قـدرة الـدول المتـأثرة علـى الاسـتجابة                

ير مــن متطلبــات جهــود الإغاثــة في حالــة الكــوارث، تــشكل العوائــق القانونيــة   إلى طبيعــة الكــث
الموضوعة أمام دخول الأفراد والمعدات واللوازم تحديا كـبيرا، وتتنـاول بالتـالي مجموعـة متنوعـة                 

وإضافة إلى ذلك، يركـز عـدد هـام مـن           . من الاتفاقات الدولية والإقليمية والثنائية تلك العوائق      
 علــى اتقـاء الكــوارث  وتـشدد ، علــى النحـو الــذي سـبق  التعـاون  مبـدأ  يثـة علــى  الاتفاقـات الحد 

والتأهب لها، بما في ذلك ترتيبـات البحـث والإنقـاذ، والاحتياجـات مـن القـدرات الاحتياطيـة،                   
  .وأنظمة الإنذار المبكر، وتبادل المعلومات المتعلقة بتحديد مواطن الخطر، والتخطيط للطوارئ

  
  ل المعلوماتالاتصالات وتباد  -  ١  

 الاتــصالات هــي جانــب مــن جوانــب التعــاون كــثيرا مــا تــشير إليــه الــصكوك المتعلقــة  - ١٠١
وتنــسيق الاتــصالات وتبــادل المعلومــات أساســيان للاســتجابة  . بالإغاثــة في حــالات الكــوارث

ووفقــا لــذلك، فــإن العديــد مــن الــصكوك الــتي تعــالج موضــوع الإغاثــة في   . الفعالــة للكــوارث
وعلــى ســبيل المثــال، تــشير  . )١٤٠(رث يتنــاول أيــضا موضــوع تبــادل المعلومــات حــالات الكــوا

الدور الحيوي الذي تؤديه الإذاعة في نشر المعلومـات الدقيقـة عـن             ”ديباجة اتفاقية تامبيري إلى     
 الإطاريـة   ٢٠٠٠، وتقتضي اتفاقية عام     )١٤١(“الكوارث على السكان الذين يواجهون المخاطر     

كـل المعلومـات اللازمـة والمتـوفرة       ”المدنيـة أن تقـدم الدولـة المتـأثرة          للمساعدة في مجال الحمايـة      

__________ 
انظر على سبيل المثال الاتفاق المبرم بين الدانمرك والسويد وفنلندا والنرويج بشأن التعاون عـبر حـدود الـدول         )١٤٠(

 ٦، المـادة   ١٩٨٩لمنع إلحاق الـضرر بالأشـخاص أو الممتلكـات أو البيئـة أو الحـد منـه في حـالات الحـوادث،                       
وانظــر أيــضا .). ‘‘تــزود الــدول المتعاقــدة بعــضها الــبعض بالمعلومــات المهمــة لأغــراض هــذا الاتفــاق  ’’) (١(

الاتفاق المبرم بين حكومات الدول المشاركة في منظمـة التعـاون الاقتـصادي في منطقـة البحـر الأسـود بـشأن                      
الات الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث الناجمـة عـن      التعاون في تقديم المـساعدة الطارئـة والاسـتجابة الطارئـة لح ـ         

ويـشار إليـه فيمـا يلـي باسـم اتفـاق منظمـة التعـاون الاقتـصادي في          ) ٤ (٤، المـادة    ١٩٩٨الأنشطة البـشرية،    
 .منطقة البحر الأسود

ــالي      )١٤١( ــع التـــــــــ ــى الموقـــــــــ ــضا علـــــــــ ــا أيـــــــــ ــلاع عليهـــــــــ ــن الاطـــــــــ ــامبيري، يمكـــــــــ ــة تـــــــــ : اتفاقيـــــــــ
www.reliefweb.int/telecoms/tampere/index.html .    نـشر معـدات الاتـصالات    ” الـتي تـدعو إلى      ٣انظر المـادة

السلكية واللاسلكية الأرضـية والفـضائية للتنبـؤ بالمخـاطر الطبيعيـة والمخـاطر الـصحية والكـوارث، ورصـدها                    
تقاسم المعلومات عن المخاطر الطبيعيـة والمخـاطر الـصحية والكـوارث     ”، وإلى “وتقديم المعلومات المتعلقة بها   

يما بين الدول الأطراف، ومع الكيانات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية، ونشر هـذه المعلومـات                 ف
 .“على الجمهور العام، وبخاصة في المجتمعات المعرضة للمخاطر
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ويؤكــد أيــضا إطــار عمــل هيوغــو . )١٤٢(“بــشأن الوضــع القــائم لتــأمين حــسن تقــديم المــساعدة
  .)١٤٣( الدور المحوري لتبادل المعلومات والحوار والتعاون في سياق الكوارث٢٠١٥-٢٠٠٥
 مختلفـة بـشأن الاتـصالات، فبعـضها يتـضمن            وتتبع الـصكوك بـاختلاف أنواعهـا نهجـا         - ١٠٢

أحكاما تشير بصفة عامـة إلى أنـه مـن المحبـذ أن تتـسم الاتـصالات المتعلقـة بالإغاثـة في حـالات              
الكــوارث بالفعاليــة، أو إلى التــزام عــام يفــرض علــى الدولــة المتــأثرة تيــسير الاتــصالات، بينمــا    

 الاتـصالات ذات الـصلة بالإغاثـة في        يتضمن بعضها الآخر توجيهات أكثر تحديدا تتعلق بتيسير       
فعلى سبيل المثال، ينص الاتفاق الثنـائي النمـوذجي لرابطـة القـانون الـدولي               . حالات الكوارث 

يكون للمنظمة حق الاتصال باللاسلكي أو التلغـراف أو بـأي           ...  في منطقة العملية  ’’على أنه   
ت داخـل مرافقهـا أو بـين هـذه          وسيلة أخرى، وإقامة الوسائل الضرورية لتعهـد تلـك الاتـصالا          

وعلى غرار ذلك، فإن المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة باسـتخدام          . )١٤٤(“المرافق ووحدات خدمتها  
مبــادئ أوســلو (الأصــول العــسكرية وأصــول الحمايــة المدنيــة في الإغاثــة في حــالات الكــوارث  

ة بحـالات الكـوارث     على الدولة المتـأثرة أن تـزود الجهـات الدوليـة المعني ـ           ”تذكر أن   ) التوجيهية
بمعلومات حسنة التوقيـت ودقيقـة عـن طبيعـة وحجـم الكارثـة، وذلـك لتعزيـز فعاليـة المـساعدة              

  .)١٤٥(“الخارجية
مـن اتفـاق الوكالـة      ) ج( ١١ وفي سياق التدابير الفنية لتيسير الاتصالات، تنص المـادة           - ١٠٣

ــد        ــشاء وتعه ــى إن ــة في حــالات الكــوارث عل ــتجابة الطارئ ــة للاس ــة لعمليــات  الكاريبي منظوم
والـصك الأشمـل في   . الطوارئ لتدبّر الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بحـالات الطـوارئ      

هــذا المجــال هــو اتفاقيــة تــامبيري الــتي تــوفر إطــارا تنظيميــا للتعــاون بــشأن اســتخدام تكنولوجيــا 
  .الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات في حالات الكوارث

  
__________ 

 United: ، انظر)١( )أ( ٤، المادة ٢٠٠٠مايو / أيار٢٢الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية،  )١٤٢(

Nations, Treaty Series, vol. 2172, No.38131ويشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية الإطارية ،. 

 A/CONF.206/6(بناء قدرة الأمـم والمجتمعـات علـى مواجهـة الكـوارث             : ٢٠١٥-٢٠٠٥إطار عمل هيوغو     )١٤٣(
 .٢، الفصل الأول، القرار )Corr.1 و

مـن  ) ٢ (٨انظـر أيـضا المـادة       . ٦ بالقانون الدولي الطبي والإنساني، المـادة        مشروع الاتفاق النموذجي المتعلق    )١٤٤(
 بين المجلس الاتحادي السويـسري وحكومـة جمهوريـة الفلـبين بـشأن التعـاون في                 ٢٠٠١الاتفاق المبرم في عام     

ــة أو حــالات الطــوارئ الكــبرى،      ــة الكــوارث الطبيعي ــة    ’’(حال ــة الطالب ــصة في الدول ــسلطات المخت تتعهــد ال
ــة لــشبكات الاتــصالات الــسلكية واللاســلكية القائمــة أو     ... لمــساعدة ل بتــسهيل اســتخدام وحــدات المعون

ــصالات ســلكية ولاســلكية        ــشبكة ات ــة ل ــة وحــدات المعون ــرددات الخاصــة، أو كليهمــا، أو إقام اســتخدام الت
 ).‘‘طارئة

؛ يمكـن الاطـلاع     ٥٤، الفقـرة    ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧مبادئ أوسلو التوجيهية، بصيغتها المنقحة في        )١٤٥(
 .ويشار إليها فيما يلي باسم مبادئ أوسلو التوجيهية. http://www.ifrc.org/idrl: عليها على الموقع التالي
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  المساعدة العلمية والتقنية   -  ٢  
ــة أو       - ١٠٤ ــة أو التقني ــساعدة العلمي ــل تقــديم الم ــاون أخــرى مث ــق تع ــضا ذكــر طرائ ــر أي  يكث

وقـد تـستدعي الفئـات المختلفـة مـن الكـوارث تكنولوجيـات أو خـبرات                 . التكنولوجية والخبرة 
كافيــة أو بقــدر محــددة قــد لا تكــون متــوفرة بــسهولة في البلــد المتــأثر أو قــد لا تتــوفر بدرجــة    

وتبعا لذلك، فإن عددا من الصكوك يشير تحديدا إلى تقديم المـساعدة العلميـة والتقنيـة،                . كاف
التعـاون  ” منـه المعنونـة      ١٨مثل اتفـاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا الـذي يـدعو، في المـادة                     

الدرايـة  تعزيـز تبـادل المعلومـات والخـبرات والتكنولوجيـا والتقنيـات و            ”، الأطـراف إلى     “التقني
منــها، إلى التعــاون بــشأن  ) أ( ٢وتــشير الاتفاقيــة الإطاريــة أيــضا، في المــادة   . )١٤٦(ذات الــصلة

وعلاوة على ذلك، ينص عدد من الاتفاقات الثنائية علـى المـساعدة المتبادلـة في      . تبادل الخبرات 
  .)١٤٧(المسائل العلمية والتقنية أيضا

لات، حيـــث إن اســـتخدام تكنولوجيـــا  ويمكـــن للتكنولوجيـــا أيـــضا أن تعـــزز الاتـــصا- ١٠٥
الاتــصالات الــسلكية واللاســلكية وتكنولوجيــا المعلومــات يمكــن أن يــؤدي إلى تحــسن كــبير في 
تبــادل المعلومــات وزيــادة مجمـــل جهــود الإغاثــة في حــالات الكـــوارث مــن حيــث الفعاليـــة         

 الــسلكية وتتنــاول اتفاقيــة تــامبيري مــسألة تــوفير المــساعدة في مجــال الاتــصالات       . والكفــاءة
واللاسلكية، بما في ذلك المعدات والمواد والمعلومات والتدريب، وطيـف التـرددات اللاسـلكية،           

. وقدرات الشبكة أو الإرسـال، أو المـوارد الأخـرى اللازمـة للاتـصالات الـسلكية واللاسـلكية                 
 أجـل  ويشير اتفاق آخر إلى فئة محـددة للتعـاون التكنولـوجي وهـو الميثـاق المتعلـق بالتعـاون مـن                   

التوصل إلى الاستخدام المنسق للمرافق الفضائية في حالة وقوع كـوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة     
، الـذي يتعلـق بتنـسيق       )المعروف أيضا باسم الميثاق الدولي بـشأن الفـضاء والكـوارث الكـبرى            (

  .)١٤٨(تكنولوجيا الأقمار الصناعية في سياق الإغاثة في حالات الكوارث
  

__________ 
 .www.aseansec.org: ويمكن الاطلاع عليه أيضا في الموقع التالي.  أعلاه٩٧انظر الفقرة ). ج( ١٨المادة  )١٤٦(

ل، الاتفاقية المبرمـة بـين مملكـة هولنـدا ومملكـة بلجيكـا بـشأن المـساعدة المتبادلـة لمكافحـة           انظر على سبيل المثا    )١٤٧(
 جميـع المعلومـات     ينبغـي للطـرفين أن يتبـادلا      الـتي تـنص علـى أنـه          (١٣، المـادة    )١٩٨٤(الكوارث والحوادث   

ــالي      ــع التـــــ ــى الموقـــــ ــا علـــــ ــلاع عليهـــــ ــن الاطـــــ ــتقني، ويمكـــــ ــي والـــــ ــابع العلمـــــ ــدة ذات الطـــــ : المفيـــــ
www.ifrc.org/docs/idrl/I94EN.pdf                  ؛ انظر أيـضا البروتوكـول المـبرم بـين مملكـة إسـبانيا والجمهوريـة البرتغاليـة

، والاتفـاق المـبرم بـين       )٢( ١، المادة   ١٩٩٢بشأن التعاون التقني والمساعدة المتبادلة في ميدان الحماية المدنية،          
ن التأهب للكوارث والوقاية منها، والمساعدة المتبادلـة        مملكة إسبانيا وجمهورية الأرجنتين المتعلق بالتعاون بشأ      

  .المادة الرابعة) ١٩٨٨(في حالات الكوارث 
 .www.disasterscharter.org: يمكن الاطلاع عليه على الموقع التالي )١٤٨(
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  موظفو الإغاثة  -  ٣  
ــوظفي        - ١٠٦ ــوفير م ــشأن ت ــسيق ب ــة في حــالات الكــوارث التن ــة الفعال ــضا الإغاث ــضي أي تقت

الاستجابة للطوارئ من أجل تعزيز قدرة الاستجابة لدى الدولة المتأثرة، ويشمل ذلـك الأفرقـة         
ويـدعو عـدد مـن الـصكوك الـدول إلى      . الطبية، وأفرقة البحث والإنقاذ، والتقنيين المتخصـصين    

وتشمل هذه الصكوك قـراري الجمعيـة       . يسير الدخول السريع لموظفي الإغاثة    تنسيق الجهود وت  
، فـضلا عـن تـدابير تـسريع       )١٥٠(٢٠٠٢ لعـام    ٥٧/١٥٠ و   )١٤٩(١٩٩١ لعام   ٤٦/١٨٢العامة  

الإغاثة الدولية التي اعتمدها المؤتمر الـدولي لجمعيـات الـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر والمجلـس                   
  .)١٥١(٣٢/٥٦ وأيدتها الجمعية العامة في قرارها ١٩٧٧الاقتصادي والاجتماعي في عام 

 وبالإضافة إلى دخول الموظفين، تعالج الـصكوك أيـضا تنـسيق أنـشطة تقـديم المـساعدة                  - ١٠٧
وتتمثل المسائل الـتي تطـرح عـادة بهـذا الـشأن      . وتيسيرها والإشراف عليها داخل الدولة المتأثرة    

المرافـق، والتنـسيق مـع الدولـة المتـأثرة، بمــا في      في حريـة التنقـل، ونقـل المـوظفين، والوصـول إلى      
ذلــك تــوفير الــدعم والمعلومــات ذات الــصلة والتوجيــه وخــدمات الترجمــة التحريريــة والترجمــة   

عمــل “ تيــسير”، بــصورة عامــة إلى ٤٦/١٨٢وأشــارت الجمعيــة العامــة، في القــرار . الــشفوية
تقــوم الــدول الأطــراف، قــدر   ” مــن اتفاقيــة تــامبيري علــى أن ٩وتــنص المــادة . أفرقــة الإغاثــة

القواعد التي تحظـر انتقـال الأفـراد الـذين     ... الإمكان، ووفقا لقوانينها الوطنية، بخفض أو إزالة   
يشغلون معدات الاتصالات الـسلكية واللاسـلكية أو الـذين يكـون وجـودهم ضـروريا لفعاليـة                  

بحريـة  ” أفرقة الإغاثة     من مبادئ أوسلو التوجيهية إلى وصول      ٦٠، وتدعو الفقرة    “استخدامها
ويـــنص اتفـــاق الوكالـــة الكاريبيـــة للاســـتجابة الطارئـــة في حـــالات   . “إلى منـــاطق الكـــوارث

ــادتين   ــق      ٢٢ و ١٦الكــوارث، في الم ــوفير المراف ــأثرة مــن أجــل ت ــة المت ــاون الدول ــى تع ــه، عل  من
  .والخدمات المحلية، وتيسير عبور موظفي الإغاثة داخل البلد

ــضا عــدد - ١٠٨ ــالج أي ــامبيري،       ويع ــة ت ــة، واتفاقي ــة الإطاري ــا الاتفاقي ــا فيه ــصكوك، بم  مــن ال
ــوظفي        ــة مـ ــد وحمايـ ــسألة تحديـ ــة مـ ــلو التوجيهيـ ــادئ أوسـ ــة، ومبـ ــدان الأمريكيـ ــة البلـ واتفاقيـ

__________ 
 . من المرفق٢٨  و٢٧، الفقرتان ٤٦/١٨٢قرار الجمعية العامة  )١٤٩(

 .٣فقرة ، ال٥٧/١٥٠قرار الجمعية العامة  )١٥٠(

، ١٩٩١يونيـه   / حزيـران  ٧انظر أيضا اتفاقية البلدان الأمريكية لتيسير تقديم المساعدة في حـالات الكـوارث،               )١٥١(
؛ www.oas.org/juridico/english/treaties/a-54.html: المــادة الــسابعة، ويمكــن الاطــلاع عليهــا في الموقــع التــالي  

 الــذي اتخذتــه جامعــة الــدول العربيــة، ٣٩لأمريكيــة؛ والقــرار ويــشار إليهــا فيمــا يلــي باســم اتفاقيــة البلــدان ا 
، ويمكن الاطلاع علـى ترجمـة الـنص    ٣، المادة  )اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة        (

 .www.ifrc.org/Docs/idrl/I644EN.pdf: باللغة الإنكليزية في الموقع التالي
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جميـع الـدول    ”،  ٥٧/١٥٠ مـن قرارهـا      ٤وقد حثـت الجمعيـة العامـة، في الفقـرة           . )١٥٢(الإغاثة
 فرق البحث والإنقاذ الدولية بالمنـاطق الحـضرية         على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان سلامة وأمن      

  .“العاملة في أراضيها
  

  إمدادات ومعدات الإغاثة  -  ٤  
 تتطلـــب أيـــضا جهـــود الإغاثـــة في حـــالات الكـــوارث مجموعـــة متنوعـــة مـــن الـــسلع  - ١٠٩

ــة     . والمعــدات ــة ومــواد أخــرى لتلبي ــاجون إلى الغــذاء والملابــس والأدوي فــضحايا الكــوارث يحت
ــاتهم  ــيةاحتياج ــزة الاتــصال       . الأساس ــل الهواتــف وأجه ــدات مث ــة الإغاثــة إلى مع وتحتــاج أفرق

ورغم إمكان العثـور    . اللاسلكية والحواسيب والمركبات ومعدات البناء من أجل العمل بفعالية        
محليا على بعض السلع والمعدات اللازمـة بعـد وقـوع كارثـة، فـإن الحاجـة قـد تقتـضي اسـتيراد                       

ونظـرا لطبيعـة الكـوارث،      .  الـسلع والمعـدات في الدولـة المتـأثرة         لوازم في حال وجـود نقـص في       
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن العديـد مـن            . فإن الوصول السريع لإمدادات الإغاثة أمر بالغ الأهميـة        

هـذه المـواد، مثـل الغـذاء والـدواء، يمكــن أن يتعـرض للتلـف أو أن تنتـهي مـدة صــلاحيته إذا لم          
يتــسم التعــاون في مجــال تــوفير إمــدادات ومعــدات الإغاثــة  و. تنقــل وتــسلّم في الوقــت المناســب

وتيسير دخولها بأهمية حاسمة على نحو خـاص لأن العديـد مـن المـواد اللازمـة مقننـة بقـدر كـبير                       
وتـشمل هـذه المـواد الأغذيـة والأدويـة والآلات ومعـدات الاتـصالات               . بموجب القوانين المحليـة   

  . قاذالسلكية واللاسلكية والمركبات وكلاب الإن
 ولــذلك فــإن العديــد مــن الاتفاقــات والمبــادئ التوجيهيــة تعــالج مــسألة تيــسير وصــول   - ١١٠

وتحـدد بعـض الـصكوك هـذه المـواد          . معدات وإمـدادات الإغاثـة بـسرعة في حـالات الكـوارث           
ــشأن        ــا بالتفــصيل، بينمــا يــنص بعــضها الآخــر علــى أحكــام عامــة ب ــدادات ”وتتطــرق إليه إم

وبـشكل عـام، دعـت الجمعيـة العامـة في      . موعـة متنوعـة مـن المـواد    تشمل مج “ ومعدات الإغاثة 
 إلى التنــسيق بهــدف تيــسير وصــول إمــدادات الإغاثــة بــسرعة، وأشــارت في   ٤٦/١٨٢قرارهــا 
ينبغي للبلدان المعرضة للكوارث أن تـضع إجـراءات         ” من مرفق ذلك القرار إلى أنه        ٣٠الفقرة  

والتــدابير . “والإمــدادات الغوثيــة بــسرعة خاصــة للطــوارئ للتعجيــل بــشراء وتوزيــع المعــدات   
 تركز أيضا على التنسيق من أجل تفادي التأخير بـسبب           )١٥٣(الرامية إلى تعجيل الإغاثة الدولية    

  . العوائق التنظيمية

__________ 
 .؛ واتفاقية البلدان الأمريكية، المادتان السابعة والحادية عشرة)٣( ٥ادة انظر اتفاقية تامبيري، الم )١٥٢(

 Handbook of: الذي اتخذه المؤتمر الدولي الثالث والعـشرون للـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر، انظـر      ٦القرار  )١٥٣(

the International Red Cross and Red Crescent Movement, (3d ed., 1994), pp. 811-815. 
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فعلى سبيل المثـال،    .  وتركز بعض الصكوك على بعض المعدات والإمدادات بالتحديد        - ١١١
م جنـوب شـرق آسـيا إلى معـدات الاتـصالات الـسلكية           من اتفاق رابطة أم   ) أ( ١٤تشير المادة   

 والاتفاقيـة  ٤٦/١٨٢ويـدعو قـرار الجمعيـة العامـة        . واللاسلكية والمركبات على وجه التحديـد     
ــة     ــسيق الإجــراءات الجمركي ــسيط وتن ــة لتب ــو ”(الدولي ــة كيوت ــام   ) “اتفاقي ــتي اعتُمــدت في ع ال

وتـشير  . )١٥٤( على دخـول الأدويـة      الدول المتأثرة إلى المساعدة    ١٩٩٩ وعُدلت في عام     ١٩٧٣
 ضــمن أنــواع شــحنات “الحيوانــات المدربــة تــدريبا خاصــا”أيــضا اتفاقيــة كيوتــو صــراحة إلى 

وتعالج عـدة اتفاقـات ثنائيـة أخـرى أيـضا           . الإغاثة التي ينبغي أن تعطى أولوية لمعالجتها السريعة       
م بــين الــسويد  المــبر١٩٧٤عمليــة دخــول كــلاب الإنقــاذ المدربــة خصيــصا، مثــل اتفــاق عــام    

 المـبرم بـين     ٢٠٠١والنرويج بشأن تحسين خـدمات الإنقـاذ في المنـاطق الحدوديـة، واتفـاق عـام                 
المجلس الاتحـادي السويـسري وحكومـة جمهوريـة الفلـبين بـشأن التعـاون في حـالات الكـوارث                 

  .الطبيعية أو حالات الطوارئ الكبرى
علــى نحــو يكفــل إمكانيــة إعــادة   وتــنص الاتفاقــات أيــضا علــى إعــادة تــصدير الــسلع  - ١١٢

وتــدعو . إرســال إمــدادات ومعــدات الإغاثــة لتوجيههــا بكفــاءة إلى حيــث تــشتد الحاجــة إليهــا 
دخــول المــوظفين  ”مــن اتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا إلى تيــسير        ) ب( ١٤ المــادة

 أراضـي   المشاركين في تقديم المساعدة، والمعدات والمرافق والمواد المستخدمة لذلك الغرض، إلى          
 مـن اتفاقيـة تـامبيري    ٩وبالمثـل، فـإن المـادة    ]. التشديد مضاف[“ ومغادرتهاالدولة والبقاء فيها   
القواعد التي تحظر نقل مـوارد الاتـصالات الـسلكية واللاسـلكية إلى إقلـيم               ”تدعو إلى الحد من     

  .“منها أو خلالها دولة طرف أو
على تسريع وتـسهيل قيـام الجهـات الفاعلـة      ويقتضي التعاون أن تساعد الدولة المتأثرة      - ١١٣

المقدمة للمساعدة بتقديم المساعدة الغوثية وبالتنـسيق والتخطـيط للحـد مـن تعقيـدات عمليـات                 
ويمكن زيادة كفاءة العملية عن طريق إبلاغ الجهات الفاعلـة المقدمـة للمـساعدة         . تقديم الإغاثة 

وتــدعو تــدابير التعجيــل بالإغاثــة . تــهاباحتياجــات الدولــة المتــأثرة لتــستعد بــشكل مناســب لتلبي
يقصر جميع المانحين مساهماتهم الغوثية على الاحتياجات الغوثيـة ذات الأولويـة            ”الدولية إلى أن    

وتــنص عــدة صــكوك علــى . “القــصوى الــتي تحــددها الــسلطات والوكــالات الغوثيــة المختــصة 
د، وعلـى ضــرورة أن  ضـرورة أن تكــون طلبـات الــدول المتـأثرة علــى درجـة معينــة مـن التحدي ــ    

فعلــى ســبيل المثــال، تــنص المــادة . تمتثــل الجهــات الفاعلــة المقدمــة للمــساعدة إلى هــذه الطلبــات
__________ 

، )“اتفاقيـة كيوتـو  ”ويـشار إليهـا فيمـا يلـي باسـم          (الاتفاقية الدوليـة لتبـسيط وتنـسيق الإجـراءات الجمركيـة             )١٥٤(
، United Nations, Treaty Series, vol. 950 , No. 13561, p. 269: ، انظـر ١٩٧٣مـايو  / أيـار ١٨الموقعـة في  

نــسيق الإجــراءات الجمركيــة، الموقــع في    المعدلــة بموجــب بروتوكــول تعــديل الاتفاقيــة الدوليــة لتبــسيط وت      
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2370, No. 13561, p. 27: ، انظر١٩٩٩يونيه /حزيران ٢٦
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لدى وقوع كارثة، تتـشاور الدولـة المقدمـة         ”من اتفاقية البلدان الأمريكية على أنه       ) ب(الثانية  
ت عـن نـوع   للمساعدة مـع الدولـة الـتي سـتتلقى تلـك المـساعدة، للحـصول منـها علـى معلومـا             

ويمكـن أن يتـيح     . “المساعدة الأنسب التي يمكـن تقـديمها إلى الـسكان المنكـوبين بتلـك الكارثـة               
التواصل بشأن احتياجات الأطراف المعنية وقدراتها وتوقعاتها تيـسير عمليـة الإغاثـة بقـدر كـبير                 

  . وتقليل الصعوبات الناجمة عن الأنظمة
  

  اية منها والتخفيف من حدتهاالتعاون بهدف التأهب للكوارث والوق  -  ٥  
 تتــسم الاتفاقيــات الأحــدث تاريخــا بانتقــال التركيــز فيهــا مــن نمــوذج يتمحــور حــول   - ١١٤

ولا تكتفــي . الاسـتجابة قبــل كــل شــيء إلى نمــوذج يركــز بــشكل كــبير علــى الوقايــة والتأهــب 
ا الوقايـة   صكوك عديدة بمعالجة مـسائل التعـاون فيمـا يتعلـق بالمـساعدة الغوثيـة، بـل تعـالج أيـض                    

، والاحتياجــات المتعلقــة بالقــدرة  والإنقــاذترتيبــات البحــث : والتخفيــف مــن حــدة الكــوارث 
الاحتياطيــة، ونظــم الإنــذار المبكــر، وتبــادل المعلومــات المتعلقــة بتقيــيم المخــاطر وتحديــدها،          

  .والتخطيط للطوارئ، وبناء القدرات
والتأهــب، فيــذكر أن أحــد   ويركــز إطــار عمــل هيوغــو بدرجــة كــبيرة علــى الوقايــة    - ١١٥

مشاطرة الممارسات الجيدة والـدروس المـستفادة لتعزيـز الحـد           ”الأهداف الأساسية للاتفاق هو     
ودعـت  . )١٥٥(“من الكوارث في سياق بلوغ التنميـة المـستدامة، وتحديـد الثغـرات والتحـديات              

 في مجـال  ، إلى التعـاون ٤٦/١٨٢ من مرفق قرارها    ١٤ و   ١٣ و   ٥الجمعية العامة، في الفقرات     
تبادل المعلومات العلمية والتقنية المتصلة بتقييم الكوارث والوقاية منها والتخفيـف مـن آثارهـا،               
والإنــذار المبكــر بحــدوثها، فــضلا عــن تقــديم المــساعدة إلى الــدول الناميــة لتعزيــز قــدراتها علــى    

 مـن   ٧قـرة   الوقاية من الكوارث والتخفيف مـن آثارهـا، بينمـا شـجعت الجمعيـة العامـة، في الف                 
علــى تعزيــز التعــاون بــين الــدول علــى الــصعيدين الإقليمــي  ”، بــصورة عامــة ٥٧/١٥٠القــرار 

ودون الإقليمي في مجال التأهب لمواجهة الكوارث والتصدي لها، مع إيـلاء اعتبـار خـاص لبنـاء             
وتـدعو صـكوك أخـرى إلى التعـاون بـشأن تـدريب الخـبراء        . )١٥٦(“القدرات على جميع الصعد   

وث والدراسـات مـن أجـل تعزيـز التأهـب، مثـل اتفـاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق                       وإجراء البح 
ينبغي للأطراف منفردة أو مجتمعة، وكـذلك بالتعـاون         ” على أنه    ١٩آسيا الذي ينص في المادة      

__________ 
 A/CONF.206/6( بناء قدرة الأمم والمجتمعات علـى مواجهـة الكـوارث           : ٢٠١٥-٢٠٠٥إطار عمل هيوغو     )١٥٥(

 .٢، الفصل الأول، القرار )Corr.1و 

) ب (٢٥ظر أيضا البروتوكول المتعلق بالصحة، الذي اعتمدته الجماعة الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي، المـادة                 ان )١٥٦(
التي تدعو الأطراف إلى التعـاون وتيـسير الجهـود الإقليميـة لإذكـاء التوعيـة، والحـد مـن المخـاطر، والتأهـب،            (

، ويمكـن الاطـلاع عليـه       )نشاط البـشري  وخطط الإدارة، لمواجهة الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن ال        
 .www.sadc.int: في الموقع التالي
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ــتقني المتعلقــة بأســباب       ــرامج البحــث العلمــي وال ــة المناســبة، أن تــشجع ب مــع المنظمــات الدولي
سـائل والأسـاليب والتقنيـات والمعـدات الـتي تتـيح تقليـل مخـاطر               الكوارث الطبيعية وآثارها والو   

  .“الكوارث، وأن تدعمها قدر الإمكان
 وفي ضــوء كــل مــا ذُكــر أعــلاه، يخلــص المقــرر الخــاص إلى وجــود مــا يــسوغ إدراج     - ١١٦

مشروع مادة إضافية تتعلق بتفاصيل واجب التعاون في مجموعـة مـشاريع المـواد المتعلقـة بحمايـة                  
ويمكـن صـياغة مـشروع المـادة الإضـافية المـذكور، بمـا يحقـق                . في حالات الكـوارث   الأشخاص  

 مـن مـشاريع المـواد المتعلقـة         ١٧ من المـادة     ٤أكبر قدر من النجاعة والفائدة، على غرار الفقرة         
، ) أعـلاه  ٨٥انظـر الفقـرة     (بقانون طبقات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود، الـتي ذُكـرت سـابقا                 

ولــذا فــإن مــشروع المــادة الإضــافية  . موقعــه ضــمن المجموعــة ســيحدد لاحقــا علمــا أن رقمــه و
  :المقترحة سيكون على الشكل التالي

  
  مشروع المادة ألف    
  تفاصيل واجب التعاون    

 مــع الدولــة ٥تتعــاون الــدول والجهــات الفاعلــة الأخــرى المــذكورة في مــشروع المــادة    
ويمكـن أن يـشمل     . ستية وغيرهـا، حـسب الاقتـضاء      المتأثرة في المجالات العلمية والتقنيـة واللوج ـ      

ــدات        ــة، والمع ــوظفي الإغاث ــوفير م ــة، وت ــة الدولي ــصالات الغوثي ــسيق الأعمــال والات ــاون تن التع
  .والإمدادات الغوثية، والخبرات العلمية والتقنية، والمساعدة الإنسانية

  
  شروط تقديم المساعدة   - خامسا 

 بأنه يقع على عاتق الدولـة المتـأثرة، بحكـم سـيادتها،             ٩أقرت اللجنة في مشروع المادة       - ١١٧
وتتــولى أيــضا دورا . واجــب ضــمان حمايــة الأشــخاص وتقــديم المــساعدة الإنــسانية في إقليمهــا  

وســينظر . أساسـيا في توجيـه تلـك المــساعدة ومراقبتـها وتنـسيقها والإشــراف عليهـا في إقليمهـا       
  . لمتأثرة أن تفرضها على تقديم المساعدةالمقرر الخاص الآن في الشروط التي يحق للدولة ا

وعنــد تحديــد نطــاق الــشروط الملائمــة، مــن الــضروري إعــادة التأكيــد علــى المبــدأين     - ١١٨
فقــد أشــار المقــرّر الخــاص، في تقريــره   . الأساســيَين المتمــثلين في ســيادة الــدول وعــدم التــدخل  

ادة وعــدم التــدخل وجــود يفتــرض مبــدءا الــسي”، إلى أنــه )٧٥، الفقــرة A/CN.4/629(الثالــث 
وأورد المقـرّر   . “محيط داخلي، أو مجال خـاص، يحـق للدولـة أن تمـارس سـلطتها الحـصرية عليـه                  

 المقتـرح، إشـارة خاصـة إلى مبـدأَي سـيادة الـدول وعـدم           ٩الخاص، عند صياغة مشروع المادة      
تـدابير تراهـا    أن للدولة الـتي ألمّـت بهـا كارثـة حريـةَ اتخـاذ أي                ”التدخل، وخلُص إلى أنه يتضح      

ــة حمايــة الأشــخاص الموجــودين داخــل إقليمهــا   ). ٧٤المرجــع نفــسه، الفقــرة   (“مناســبة لكفال
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وبتلك الصفة، يحق للدولة المتأثرة أن تفرض شروطا علـى تقـديم المـساعدة، مـن بينـها الامتثـال                    
  .لقوانينها الوطنية وتلبية احتياجات بيّنة

 المتمثلين في سيادة الدول وعـدم التـدخل في ضـوء    وينبغي النظر في المبدأين الأساسيين    - ١١٩
ــراد         ــد ممارســة ســيادتها، تجــاه دول أخــرى وتجــاه أف ــدول، عن ــا ال ــضطلع به ــتي ت المــسؤوليات ال

وعلـى نحـو مـا جـرى الإقـرار بـه في الحكـم               . يوجدون داخـل إقلـيم دولـة ويخـضعون لـسيطرتها          
وقـــا وتفـــرض عليهـــا   الـــسيادة تخـــوّل الـــدول حق  ”الـــصادر في قـــضية قنـــاة كورفـــو، فـــإن     

، تلــك الالتزامــات  ٩ووفقــا لمــا جــاء في التعليــق، يعكــس مــشروع المــادة       . )١٥٧(“التزامــات
يؤكد الدور الرئيسي الذي تقـوم بـه الدولـة المتـأثرة في الاسـتجابة لحـالات الكـوارث الـتي                      ” و

ومــن ثم، يجــب أن يكــون كــل شــرط تفرضــه الدولــة المتــأثرة معقــولا    . )١٥٧(“تقــع في إقليمهــا
وعـلاوة علـى ذلـك، يقـع     . يمس بواجـب ضـمان حمايـة الأشـخاص الموجـودين في إقليمهـا         لاوأ

على عاتق الدولة المتأثرة واجب مقابل يتمثل في تيسير إيـصال المـساعدة فـورا وبفعاليـة، بمـا في                 
  . ذلك التنازل عن تطبيق القوانين الوطنية، عند الاقتضاء

  
  الامتثال للقوانين الوطنية  - ألف  

وشـرط الامتثـال   . للدولة المتأثرة أن تشرط تقديم المساعدة بالامتثال لقوانينـها الوطنيـة      - ١٢٠
 الذي جاء فيـه أنـه   ٩للقوانين الوطنية ينبع طبيعيا من المبادئ المنصوص عليها في مشروع المادة            

ــديم          ــة الأشــخاص وتق ــأثرة، بحكــم ســيادتها، واجــب ضــمان حماي ــة المت ــاتق الدول ــى ع ــع عل يق
ــها وتنــسيقها     المــساعدة ا ــه تلــك المــساعدة ومراقبت ــدور الأساســي في توجي لإنــسانية، وتتــولى ال

  .وفضلا عن ذلك، فهذا المبدأ مبدأ مستقر في ممارسات الدول. والإشراف عليها
ــة     - ١٢١ ــال للقــوانين الوطني . تــضم عــدة اتفاقيــات متعــددة الأطــراف حكمــا يــشترط الامتث

ــامبيري تــنص، في الفقــرة   لا تتــضمن هــذه ”:  منــها علــى مــا يلــي ٤ن المــادة مــ) ٨(فاتفاقيــة ت
في القيــام، بموجــب قوانينــها الوطنيــة، بتوجيــه     ] الطــرف [الاتفاقيــة أي مــساس بحــق الدولــة    

المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقدم في إقليمها بموجـب هـذه الاتفاقيـة                 
  ). مضافالتأكيد(“ والسيطرة عليها وتنسيقها والإشراف عليها

ــادة (ويــنص اتفــاق رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا     - ١٢٢ ، علــى ضــرورة أن  ))٢( ١٣الم
وتـشترط عـدة    . “يحترم أفراد عملية المساعدة كافـة القـوانين واللـوائح الوطنيـة ويتقيـدون بهـا               ”

__________ 
، الحكـــم  )المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية ضـــد ألبانيـــا        (قـــضية قنـــاة كورفـــو،     )١٥٧(

ــسان ٩ المــؤرخ ــل /ني ــصفحة   I.C.J. Reports 1949، ١٩٤٩أبري ــاريز، ال ــرأي المــستقل للقاضــي ألف . ٤٣؛ ال
 ).٢(، الفقرة ٩، التعليق على المادة ٢٨٩، الفقرة A/66/10 انظر
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اتفاقــات دوليــة أخــرى أيــضا علــى الجهــات الفاعلــة المقدِّمــة للمــساعدة أن تحتــرم القــوانين           
  .)١٥٩(و تتصرف وفقا لقوانين الدولة المتأثرة أ)١٥٨(الوطنية
ينبغـي  ”، أنـه    ٤٦/١٨٢ من مرفـق قرارهـا       ٥وأعلنت الجمعية العامة أيضا، في الفقرة        - ١٢٣

“ وفقــا للقــانون الــدولي والقــوانين الوطنيــة    ] في مواجهــة حــالات الطــوارئ  [تــوفير التعــاون  
بغــي أن يكــون بوســـعها   وهــذا بيــان واضــح علـــى أن الدولــة المتــأثرة ين     ). التأكيــد مــضاف  (
  .تشرط تقديم المساعدة بالامتثال لقوانينها الوطنية أن

وتــنص عــدة أحكــام غــير ملزمــة ومــشاريع أحكــام عديــدة بــشأن تقــديم المــساعدة في   - ١٢٤
حالات الكوارث علـى شـرط يقـضي بـأن تحتـرم الجهـات الفاعلـة المقدمـة للمـساعدة القـوانين                      

فهــذه الــصكوك القانونيــة الدوليــة تــسلّم . )١٦٠(بهــا أو تراعيهــاالوطنيــة للدولــة المتــأثرة أو تتقيــد 
  . بالمبدأ القاضي بأنه ينبغي أن تمتثل الجهات المقدّمة للمساعدة للقوانين الوطنية للدولة المتأثرة

ويُنشئ اشتراط الامتثال للقوانين الوطنيـة لـدى تقـديم المـساعدة التزامـات علـى عـاتق                   - ١٢٥
وعلاوة على ذلـك، وكاسـتثناء للقاعـدة القاضـية بأنـه يحـق              . ة للمساعدة الجهات الفاعلة المقدِّم  

الدولة أن تشرط تقديم المساعدة بالامتثال لقوانينها الوطنية، يجب على الدولة المتـأثرة أن تيـسّر            
  . تقديم المساعدة الفورية والفعالة

  

__________ 
؛ واتفاقيـة تقـديم     )د(انظر على سبيل المثال، اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة، المـادة الثامنـة، والمـادة الحاديـة عـشرة                      )١٥٨(

 ).٧ (٨، المادة إشعاعيالمساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ 

 فيمـا بـين حكومـات الـدول المـشاركة في منظمـة التعـاون الاقتـصادي في منطقـة                     المرجع نفسه؛ الاتفاق المبرم    )١٥٩(
 البحر الأسود بـشأن التـآزر في تقـديم المـساعدة الطارئـة والاسـتجابة لحـالات الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث                      

اق ، المـشار إليـه فيمـا يلـي باتف ـ         ٩  و ٥، المادتـان    ١٩٩٨أبريـل   / نيسان ١٥ الناجمة عن أنشطة بشرية، المؤرخ    
 .منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود

انظر، على سبيل المثال، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمـر، المبـادئ التوجيهيـة لتـسهيل                 )١٦٠(
العمليات الدولية للإغاثة والانتعاش الأولي في حالات الكوارث وتنظيمها على الـصعيد الـوطني، المعتمـدة في                 

، )١( ٤، المرفـق، المـادة      30IC/07/R4لمؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهـلال الأحمـر، جنيـف، الوثيقـة              ا
المشار إليها فيما بعد بالمبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر؛ ومـشروع                

 Peter MacAlister-Smith, Draft International Guidelines for(المبادئ التوجيهية لعمليات المساعدة الإنسانية 

Humanitarian Assistance Operations (Heidelberg, Germany:  Max Planck Institute for Comparative 

Public Law and International Law, 1991( ٩؛  المادتــان )المــشار إليهــا فيمــا بعــد بمبــادئ )د (٢٢و ) ب ،
 الصادرة عن اللجنـة وزراء الـدول الأعـضاء          Rec(2002)3وجيهية؛ و مجلس أوروبا، التوصية      ماكس بلانك الت  

ــة           ــة في حــالات الكــوارث الطبيعي ــساعدة المتبادل ــة والم ــة المدني ــبر الحــدود في مجــال الحماي ــاون ع ــة بالتع المعني
 في ٢٠٠٢مــارس /ذار آ٦والتكنولوجيــة الــتي تحــدث في المنــاطق الحدوديــة، والــتي اعتمــدتها لجنــة الــوزراء في  

 .٩ لنواب الوزراء، التذييل، الفقرة ٧٨٦الاجتماع 
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   للقوانين الوطنيةالتزام الجهات الفاعلة المقدِّمة للمساعدة بالتعاون في الامتثال  -  ١  
مراعاةً لحق الدولة المتأثرة في أن تـشرط تقـديم المـساعدة بالامتثـال لقوانينـها الوطنيـة،                   - ١٢٦

يوجد التزام مقابل يقع على عاتق الجهات الفاعلة المقدّمة للمساعدة بـأن تقـدم المـساعدة وفقـا               
وانين الوطنيــة للدولــة المتــأثرة فــالالتزام بــاحترام القــ. للقــوانين الوطنيــة وســلطات الدولــة المتــأثرة

وسلطاتها ينشأ عن احتـرام سـيادة الدولـة المتـأثرة ومبـدأ التعـاون، الـذي أُعيـد التأكيـد عليـه في                      
  . ٥مشروع المادة 

وتنبع ثلاثة التزامات ملقـاة علـى عـاتق الجهـات الفاعلـة المقدِّمـة للمـساعدة مـن المبـدأ            - ١٢٧
ــد بــأن يكــون تقــديم المــس    ــأثرة   العــام الــذي يفي ــة المت ــة للدول اعدة متماشــيا مــع القــوانين الوطني

فأولا، يقع على عاتق أفراد عملية الإغاثـة التـزام بالتقيـد بـالقوانين والمعـايير الوطنيـة                   . وسلطاتها
وثانيــا، يقــع علــى عــاتق رئــيس عمليــة الإغاثــة التــزام بــضمان مراعــاة القــوانين  . للدولــة المتــأثرة

  .)١٦١(وأخيرا، يوجد التزام بالتعاون مع السلطات الوطنية. تأثرةوالمعايير الوطنية للدولة الم
أولا، يقــع علــى عــاتق أفــراد عمليــة الإغاثــة التــزام بالتقيــد بــالقوانين والمعــايير الوطنيــة   - ١٢٨

ويرد ذكر هذا المبدأ العام في الاتفاقية المتعلقـة بالآثـار عـابرة الحـدود للحـوادث                 . للدولة المتأثرة 
ــصناعية حيــث جــا  ــا للقــوانين    ”: ء فيهــاال ــة المــساعدة وفق ــراد العــاملون في عملي يتــصرف الأف

ــة   . )١٦٢(“الـــصلة للطـــرف الطالـــب  ذات ــادة الحاديـ ــة في المـ ــدان الأمريكيـ ــة البلـ وتـــنص اتفاقيـ
على أفراد المساعدة الالتزام بـاحترام قـوانين ولـوائح الدولـة المتلقيـة              ”منها، على أنه    ) د( عشرة

ويمتنــع أفــراد المــساعدة عــن الأنــشطة الــسياسية  . ونهــا في طــريقهمللمــساعدة والــدول الــتي يعبر
ويـنص كـذلك اتفـاق    . “وغيرها من الأنشطة المنافية لتلك القوانين أو لمقتضيات هذه الاتفاقيـة       

علــى أفــراد فريــق المــساعدة التــزام بالتقيــد  ”التعــاون الاقتــصادي في منطقــة البحــر الأســود أنــه  
  .)١٦٣(“لطالببقوانين الدولة وقواعد الطرف ا

__________ 
يحتـرم أفـراد عمليـة المـساعدة كافـة القـوانين            ”) (٢ (١٣انظر اتفـاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا، المـادة                 )١٦١(

القوانين ويتخذ رئيس عملية المساعدة كافة التـدابير الملائمـة لـضمان التقيـد ب ـ             . واللوائح الوطنية ويتقيدون بها   
ويتعاون الطرف المتلقي للمساعدة لـضمان تقيـد أفـراد عمليـة المـساعدة للقـوانين واللـوائح                  . واللوائح الوطنية 

 ).“الوطنية

  : انظـــر،١٩٩٢مـــارس / آذار١٧الاتفاقيـــة المتعلقـــة بالآثـــار عـــابرة الحـــدود للحـــوادث الـــصناعية، المؤرخـــة  )١٦٢(
United Nations, Treaty Series, Volume 2105, No 336605, annex X (1). 

انظــر أيــضا المبــادئ التوجيهيــة  ). ٣( ٩اتفــاق منظمــة التعــاون الاقتــصادي في منطقــة البحــر الأســود، المــادة    )١٦٣(
؛ ومبـادئ مـاكس بلانـك التوجيهيـة،         )١( ٤الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمـر، المـادة           للاتحاد
 ).د (٢٢الفقرة 
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وثانيا، يقع على عاتق رئيس عملية الإغاثة لدولة أو منظمـة دوليـة أو أي جهـة فاعلـة       - ١٢٩
ــة       ــة للدول ــالقوانين والمعــايير الوطني ــد ب ــسانية أخــرى مقدِّمــة للمــساعدة واجــب ضــمان التقي إن

 من اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا علـى هـذا     ) ٢ (١٣وجرى التنصيص في المادة     . المتأثرة
ــي  ــد      ”: الواجــب كمــا يل ــضمان التقي ــدابير الملائمــة ل ــة الت ــساعدة كاف ــة الم ــيس عملي يتخــذ رئ

وينبغ هذا الالتزام طبيعيا من الفهـم العـام الـذي يفيـد بـأن رئـيس                 . “بالقوانين واللوائح الوطنية  
ــا مـــسؤولا    ــون عمومـ ــة يكـ ــة الإغاثـ ــراد   ”عمليـ ــر علـــى الأفـ ــراف التـــشغيلي المباشـ عـــن الإشـ

  .)١٦٤(“العاملين
وثالثــا، ومــن أجــل الامتثــال للقــوانين الوطنيــة وعمــلا بالالتزامــات بالتعــاون بموجــب    - ١٣٠

. ، يقع على الدولـة المقدِّمـة للمـساعدة التـزام بالتعـاون مـع الـسلطات الوطنيـة                  ٥مشروع المادة   
في كـل الأوقـات     ”منـها، علـى أنـه       ) د (٢٢وتنص مبادئ ماكس بلانك التوجيهيـة في الفقـرة          

يتعـاون الأفـراد مـع الـسلطات المختـصة المعيّنـة            ... تقـديم المـساعدة الإنـسانية،       خلال عمليـات    
ــة للمــساعدة  ــدول المتلقي ــدولي     . “لل ــة للاتحــاد ال ــادئ التوجيهي ــوال، تــنص المب ــى نفــس المن وعل

ينبغــي للجهــات ”منــها، علــى أنــه ) ١ (٤لجمعيـات الــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر في المـادة   
وتوسـعت القواعـد   . “أن تنسق مع السلطات المحلية بـشأن ذلـك      ... ساعدة  الفاعلة المقدِّمة للم  

الصادرة عـن معهـد الأمـم المتحـدة         ) ١٩٨٢(النموذجية لعمليات الإغاثة في حالات الكوارث       
يتعــاون ”: للتــدريب والبحــث، في تنــاول الهــدف المتــوخى مــن هــذا الالتــزام، حيــث ورد فيهــا 

طات المختـصة في الدولـة المتلقيـة للمـساعدة لتـسهيل            موظفو الإغاثة في كل الأوقـات مـع الـسل         
ــع حــدوث أي إســاءة اســتعمال        ــسياسات ومن ــوائح ال ــد بل ــة العــدل وضــمان التقي حُــسن إقام

  .)١٦٥(“يتعلق بالتسهيلات الممنوحة فيما
  

  استثناء للدولة المتضررة لتيسير المساعدة العاجلة والفعالة  -  ٢  
قع على عاتق الدولة المتضررة واجب ضـمان حمايـة          ، ي ٩مثلما يرد في مشروع المادة        - ١٣١

وعلـى هـذا النحـو، لا يكـون الحـق في جعـل تقـديم المـساعدة مـشروطا                    . الأشخاص في إقليمها  
ويكـون الاسـتثناء مـن هـذه القاعـدة هـو أنـه يقـع علـى                  . بالامتثال للقانون الـوطني حقـا مطلقـا       

ا، واجـب تيـسير تقـديم المـساعدة العاجلـة           الدولة المتضررة، بحكم التزاماتها السيادية تجاه سكانه      

__________ 
 ).١( ر عابرة الحدود، المرفق العاشراتفاقية الآثا )١٦٤(

 .Policy and Efficacy Studies No. 8 Sales No. E. 82. XV، )اليونيتـار (معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث  )١٦٥(

PE18, Annex A, rule 14انظــر أيــضا مبــادئ أوســلو . ، المــشار إليهــا فيمــا يلــي بقواعــد اليونيتــار النموذجيــة
 .٤٨، الفقرة  ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٧المؤرخة التوجيهية، النسخة 
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ويقع على الدول التزام بالمساعدة في الامتثال للقـانون الـوطني والتـزام بدراسـة مـا إذا       . والفعالة
  . كان يتعين الإعفاء من بعض القوانين الوطنية في حالة وقوع كارثة

ــال للقــانون       - ١٣٢ ــزام بالمــساعدة في الامتث ــدول الت ــأولا، يقــع علــى ال ــوطنيف ويتــضمن . ال
الالتــزام بكفالــة تقــديم مــساعدة عاجلــة وفعالــة التزامــا بتــوفير المعلومــات ذات الــصلة للجهــات 

من اتفاق التعاون الاقتصادي في منطقة البحـر الأسـود علـى أن             ) ١ (٣وتنص المادة   . المساعدة
وع من أجل توفير معلومـات ومـساعدة عاجلـة ذات صـلة في حالـة وق ـ               ...  يتعاون الأطراف ”

ويمتــد هــذا الواجــب ليــشمل التــزام . )١٦٦(“كارثــة طبيعيــة أو كارثــة ناجمــة عــن أنــشطة بــشرية
الدولة المتضررة بالتعاون من أجـل كفالـة التقيـد بالقـانون الـوطني، علـى النحـو الـذي توضـحه               

من اتفاق رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا، الـتي تـنص علـى أن يتعـاون الطـرف                      ) ٢ (١٣المادة  
  .)١٦٧(“ة لضمان تقيد أفراد عملية المساعدة بالقوانين واللوائح الوطنيةالمتلقي للمساعد

وفي إطار واجب التعاون لضمان التقيد بالقانون الوطني، يقـع علـى الدولـة المتـضررة                 - ١٣٣
التزام بتزويد الجهات المساعدة بالقوانين ذات الصلة، بما في ذلك القـوانين المتعلقـة بالامتيـازات             

ــالح ــةوالحــصانات وب ــصلة في ســياق    . واجز التنظيمي ــزام إلا للقــوانين ذات ال ــد هــذا الالت ولا يمت
من المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الـصليب        ) ٣ (١٠ومثلما يرد في المادة     . الكارثة

ينبغي للدول المتضررة أن تزود الجهات المـساعدة بالمعلومـات الكافيـة    ’’الأحمر والهلال الأحمر،   
 واللوائح المحليـة الـتي تكتـسي أهميـة خاصـة فيمـا يتعلـق بالـدخول وتنفيـذ عمليـات                      عن القوانين 

  .‘‘الإغاثة أو تقديم مساعدات الإنعاش الأولي في حالات الكوارث
وثانيــا، يجــوز في ظــروف معينــة أن تُلــزَم الدولــة المتــضررة بالتغاضــي عــن أحكــام في     - ١٣٤

لـة والفعالـة حـتى تفـي بواجبـها في ضـمان حمايـة        قانونها مـن أجـل تيـسير تقـديم المـساعدة العاج         
، A/CN.4/590(ومثلمــا يــرد في مــذكرة الأمانــة العامــة في   . الأشــخاص الموجــودين في إقليمهــا 

في ‘‘ حيــز إنــساني’’القــوانين الوطنيــة عمومــا ليــست مهيئــة لغــرض إنــشاء ”، فــإن )٧٠الفقــرة 
. “يـث المـوارد والوقـت الـضائع    أعقاب كارثة ما دام الامتثال قد يكون مرهقـا ومكلفـا مـن ح             

وينبغي أن يـؤدي الإعفـاء مـن القـانون الـوطني مـن جانـب الدولـة المتـضررة إلى تعزيـز إمكانيـة                 
  ).١٠٦، الفقرة A/65/10(الوصول إلى المساعدة وإمكانية إيصالها في الوقت المناسب 

ــتعين فيهــا الإع      - ١٣٥ ــراهن بعــدة حــالات ي ــة في الوقــت ال ــاء مــن  وتقــر الــصكوك الدولي ف
الامتيـــازات : القـــوانين الوطنيـــة مـــن أجـــل تيـــسير تقـــديم المـــساعدة العاجلـــة والفعالـــة، وهـــي  

__________ 
 ).ج (١٩انظر أيضا مبادئ ماكس بلانك التوجيهية، المادة  )١٦٦(

 . أعلاه١٦١انظر الحاشية  )١٦٧(
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والحصانات، ومتطلبات التأشيرات والدخول، ومتطلبات الجمارك والتعريفات، ونوعية الـسلع          
وينبغــي ألا يكــون الإعفــاء مــن القــانون الــوطني في كــل مــن هــذه  . والمعــدات، وحريــة الحركــة

رطا في جميع الظروف، وإنما ينبغي أن يكون معقولا عند الموازنة بين واجب الدولـة              المجالات ش 
  .المتضررة في تقديم المساعدة والتزامها بحماية سكانها من الضرر في ضوء الظروف الخاصة

وتتعلـــق الحالـــة الأولى الـــتي يـــتعين فيهـــا تعـــديل القـــوانين الوطنيـــة أو الإعفـــاء منـــها   - ١٣٦
صانات التي تمـنح للجهـات الفاعلـة المـشاركة في عمليـات الإغاثـة في حـالات                  بالامتيازات والح 

تلـــزم الدولـــة )) أ) (٢ (٨المـــادة ( بـــشأن وقـــوع حـــادث نـــووي ١٩٨٦فاتفاقيـــة . الكـــوارث
المتضررة الطالبة للمساعدة بتزويد الجهات المساعدة بامتيازات وحصانات معينـة، بمـا في ذلـك               

ــف والاحتجــاز    ــن التوقي ــة الحــصانة م ــسا    . والإجــراءات القانوني ــين النم ــع ب ــاقٌ موق ــزم اتف ويل
 إلى أفرقـة الطـوارئ لـدى    “الحمايـة ”وجمهورية ألمانيا الاتحاديـة الدولـة المتـضررة أيـضا بتمديـد           

علـى الدولـة المـستفيدة      ’’وتنص مبادئ أوسلو التوجيهية أيـضا علـى أنـه           . )١٦٨(الدول المساعِدة 
كل الامتيـازات والحـصانات والتـسهيلات اللازمـة لإنجـاز        أن تمنح، في حدود قوانينها الوطنية،       

  .‘‘مهمة المساعدة
وتتعلق الحالة الثانية التي يتعين فيها تعديل القوانين الوطنية أو الإعفاء منـها بمتطلبـات               - ١٣٧

ــدخول  ــة أن      . التأشــيرات وال ــرة طويل ــذ فت ــصليب الأحمــر من ــات ال ــد لاحظــت عــصبة جمعي وق
ــا طــويلا ممــا يــؤخر إيفــاد أولئــك    ’’ات تمثــل متطلبــات الــدخول والتأشــير  إجــراء يــستغرق وقت

 وهـو مـا يـؤخر بالتـالي المـساعدة الحيويـة الـتي يقـع علـى الدولـة                     )١٦٩(“المندوبين وتلك الأفرقـة   
، علــى أن )ب (١٤ويـنص اتفــاق رابطــة أمـم جنــوب شــرق آسـيا، في المــادة    . واجـب تقــديمها 

لة بالمـساعدة أو مـا يـستخدم فيهـا مـن أفـراد              بتسهيل دخـول مـا لـه ص ـ       ’’تقوم الدولة المتضررة    
المـادة  (وتتضمن الاتفاقية المتعلقة بوقـوع حـادث نـووي نـصا ممـاثلا      . “ومعدات ومرافق ومواد 

وتتـيح بعـض الاتفاقـات الثنائيــة أيـضا دخـول الجهــات المـساعدة دون الحـصول علــى        )). ٥ (٨
 فإضـافة إلى أنهـا تـشترط هـذه     أما اتفاقية تـامبيري،  . )١٧٠(تصاريح دخول في حالة وقوع كارثة     

__________ 
ــة وقــوع كــوارث       )١٦٨( ــة في حال ــة بــشأن المــساعدة المتبادل ــا الاتحادي ــة ألماني ــة النمــسا وجمهوري اتفــاق بــين جمهوري

، ١٦٩٦، المجلـد  سلـسلة المعاهـدات   ، الأمـم المتحـدة،      ١٩٨٨ديسمبر  /انون الأول  ك ٢٣حوادث خطيرة،    أو
  ).٣ (٩، المادة ٢٩٢٢٤الرقم 

 تـشرين  ٢٨القرار المعتمد في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس محافظي عصبة جمعيات الصليب الأحمـر، جنيـف،      )١٦٩(
 .١٩٧٥نوفمبر / تشرين الثاني١ -أكتوبر /الأول

 هولنـدا،   -سبيل المثال اتفاقية المساعدة المتبادلة في مكافحة الكوارث الطبيعة والحـوادث، بلجيكـا              انظر على    )١٧٠(
، المـادة  ٢٦٤٦٦، الـرقم  ١٥٢٦، المجلـد  سلسلة المعاهـدات ، الأمم المتحدة، ١٩٨٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤
رية جنوب أفريقيا بـشأن     وانظر أيضا الاتفاق بين حكومة جمهورية موزامبيق وحكومة جمهو        ). ٣(و  ) ٢ (٦

؛ والاتفــاق بــين جمهوريــة النمــسا  )٢ (٢، المــادة ٢٠٠٢مــايو / أيــار١٠تنــسيق خــدمات البحــث والإنقــاذ،  
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علــى ) د) (٣ (٩و ) ١ (٩الإعفــاءات مــن متطلبــات الــدخول، فإنهــا تــنص أيــضا في المــادتين    
ضرورة أن تزيل الدول المتضررة الحواجز التنظيمية، بما في ذلـك الاعتـراف بتـراخيص التـشغيل              

ــلكية     ــسلكية واللاس ــصالات ال ــال الات ــة في مج ــات د  . الأجنبي ــضا اتفاق ــدة  وتوجــد أي ــة عدي ولي
ــر عـــن متطلبـــات الـــدخول      تـــنص ــور بغـــض النظـ ــرور مـــن خـــلال دول العبـ ــة المـ علـــى حريـ

  .)١٧١(التأشيرات أو
ولا تشترط بعـض الاتفاقـات، مـن قبيـل اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة واتفاقيـة تـامبيري                      - ١٣٨

رط واتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، الإعفاء من متطلبات الـدخول والتأشـيرة، وإنمـا تـشت                
ومـع ذلـك، فقـد     . )١٧٢(فقط على الدول استخدام قوانينها الوطنيـة القائمـة للـسماح بالـدخول            

يكون الاشتراط الأفضل هو الإقـرار بـضرورة الإعفـاء مـن أجـل تعزيـز تقـديم مـساعدة عاجلـة                      
ــة بــسبب المخــاوف الــتي أشــارت إليهــا عــصبة جمعيــات        ــة طبيعي ــة وقــوع كارث ــة في حال وفعال

  .الأحمر الصليب
وتتعلق الحالة الثالثة التي يتعين فيها تعـديل القـانون الـوطني أو الإعفـاء منـه بمتطلبـات                     - ١٣٩

الدولـة المتـضررة بــل ودول العبـور المتعلقــة بالجمـارك والتعريفـات المفروضــة علـى المــساعدة في       
ويؤدي وجود ذلك الشرط إلى خفض التكـاليف وحـالات التـأخير            . حالة وقوع كارثة طبيعية   

بـــدول العبـــور في حالـــة وقـــوع كارثـــة طبيعيـــة، ممـــا يعـــزز تقـــديم المـــساعدة العاجلـــة المتعلقـــة 
وتشترط بعض الصكوك الدولية تيسير دخول السلع والمعـدات المتعلقـة بالإغاثـة           . )١٧٣(والفعالة

__________ 
 كـانون  ٢٣وجمهورية ألمانيـا الاتحاديـة بـشأن المـساعدة المتبادلـة في حـالات الكـوارث أو الحـوادث الخطـيرة،             

؛ واتفاقية  ٦، المادة   ٢٩٢٢٤، الرقم   ١٦٩٦، المجلد   تسلسلة المعاهدا  ، الأمم المتحدة،  ١٩٨٨ديسمبر  /الأول
 ألمانيـا، الأمـم     -، فرنسا   ١٩٧٧فبراير  / شباط ٣المساعدة المتبادلة في حالات الكوارث أو الحوادث الخطيرة،         

؛ واتفاق التعـاون والمـساعدة المتبادلـة في    ٤، المادة  ١٩٥٦١، الرقم   ١٢١٤، المجلد   سلسلة المعاهدات  المتحدة،
، المجلـد   سلـسلة المعاهـدات     فنلنـدا، الأمـم المتحـدة،      -، إسـتونيا    ١٩٩٥يونيه  / حزيران ٢٦وادث،  حالات الح 
ــرقم ١٩٤٩ ــادة ٣٣٣٩٣، ال ــة     ٩، الم ــة جمهوري ــا وحكوم ــة جنــوب أفريقي ــة جمهوري ؛ والاتفــاق بــين حكوم

 للوقايـة   ؛ واتفـاق التعـاون    ٧، المـادة    ٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلول ٨ناميبيا، بشأن تنسيق خدمات البحث والإنقاذ،       
 غواتيمــالا، الأمــم -، المكــسيك ١٩٨٧أبريــل / نيــسان١٠وإعــادة التأهيــل في حــالات الكــوارث الطبيعيــة،  

 .، المادة الخامسة٢٦٠٥٥، الرقم ١٥٠٩، المجلد سلسلة المعاهدات المتحدة،

م جنـوب شـرق    ؛ واتفـاق رابطـة أم ـ     ٩انظر على سبيل المثال الاتفاقية المتعلقـة بوقـوع حـوادث نوويـة، المـادة                 )١٧١(
؛ والاتفاق المنشئ للوكالة الكاريبيـة للاسـتجابة        ٦٣؛ ومبادئ أوسلو التوجيهية، الفقرة      )١ (١٦آسيا، المادة   

  .٢٢الطارئة في حالات الكوارث، المادة 
وب ؛ واتفاق رابطة أمم جن ـ    )٤ (٩؛ واتفاقية تامبيري، المادة     )أ(انظر اتفاقية البلدان الأمريكية، المادة السابعة        )١٧٢(

  ).ب (١٤شرق آسيا، المادة 
ــت     )١٧٣( ــدخول المؤق ــسماح بال ــة ال ــطنبول ”(اتفاقي ــة اس ــة في ) “اتفاقي ــران٢٦الموقع ــه / حزي ــم ١٩٩٠يوني ، الأم

 .٢، المادة ٣٠٦٦٧، الرقم ١٧٦٢، المجلد سلسلة المعاهداتالمتحدة، 
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وتشترط صكوك أخرى إضافة إلى ذلك عدم فرض ضـرائب علـى تلـك              . في حالات الكوارث  
  .السلع والمعدات

 مــن اتفاقيــة كيوتــو تــشترط ٢علــق بتيــسير التخلــيص الجمركــي، فــإن المــادة وفيمــا يت  - ١٤٠
ــصدير والترانزيــت والإدخــال المؤقــت       ’’ ــة للت ــام بفــسح إرســاليات الإغاث ــة للقي إعطــاء الأولوي

وتتـضمن اتفاقيـة تـامبيري واتفـاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا أحكامـا                    . )١٧٤(“والاستيراد
 ٥٧/١٥٠ وقـرار الجمعيـة العامـة      )١٧٦(عاهـدات الثنائيـة   وإضـافة إلى ذلـك، تحـث الم       . )١٧٥(مماثلة

 الـدول المتـضررة علـى خفـض الإجـراءات الرسميـة مـن أجـل                 ٢٠٠٣فبرايـر   /شـباط  ٢٧المؤرخ  
وفيمــا يتعلــق بالإعفــاء مــن التعريفــات أو الرســوم أو ضــرائب . تيــسير دخــول الــسلع والمعــدات

ــا       ــضا حكم ــة أي ــدان الأمريكي ــة البل ــضمن اتفاقي ــتيراد، تت ــسة (الاس ــادة الخام ــن  ) الم ــاء م بالإعف
.  علـــى المركبـــات والمعـــدات واللـــوازم“الـــضرائب والرســـوم وأي مبـــالغ مفروضـــة أخـــرى ”

ويتـضمن اتفــاق رابطـة أمــم جنـوب شــرق آسـيا واتفــاق التعـاون الاقتــصادي في منطقـة البحــر       
  . )١٧٧(مماثلة الأسود أحكاما

وتتعلق الحالة الرابعة التي يتعين فيها تعديل القوانين الوطنية أو الإعفاء منها بـالقوانين               - ١٤١
. واللــوائح الوطنيــة المتعلقــة بنوعيــة الــسلع والمعــدات المــستوردة للإغاثــة في حــالات الكــوارث   

ة هـو   ومثلما يرد في مذكرة الأمانة العامة، فإن الغرض من الإعفاء من القوانين المتعلقـة بالنوعي ـ              
كفالة ألا تؤدي القـوانين والأنظمـة القائمـة لـضمان النوعيـة في شـتى الأوضـاع إلى الحـد مـن                      ”

وتــنص بعــض ). ٢٠١، الفقــرة A/CN.4/590 (“فعاليــة عمليــات الإغاثــة في حــالات الكــوارث
الاتفاقات على إعفاء الـسلع المـستوردة لأغـراض الإغاثـة في حـالات الكـوارث مـن أي تنظـيم                     

__________ 
  .٢، المادة )J(اتفاقية كيوتو، الملحق الخاص  )١٧٤(
وانظـر أيـضا إعـلان      ). ب (١٤؛ واتفاق رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا، المـادة            )٤ (٩ادة  اتفاقية تامبيري، الم   )١٧٥(

 ).ب(رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن المساعدة المتبادلة في حالات الكوارث الطبيعية، الفقرة الثالثة 

، ١٩٩٥يونيـه   /ان حزيـر  ٢٦انظر على سبيل المثال اتفاق التعـاون والمـساعدة المتبادلـة في حـالات الحـوادث،                  )١٧٦(
؛ واتفاقيــة ٩، المــادة ٣٣٣٩٣، الــرقم ١٩٤٩، المجلــد سلــسلة المعاهــدات فنلنــدا، الأمــم المتحــدة، -إســتونيا 

، ١٩٥٩يوليــه / تمــوز١٤المــساعدة المتبادلــة بــين مرافــق المطــافئ والطــوارئ الفرنــسية والإســبانية، الموقعــة في   
، ٩٥١، المجلـد    سلسلة المعاهـدات  ، الأمم المتحدة،    ١٩٧٣فبراير  / شباط ٨والمستكملة بالبروتوكول الموقع في     

 .، المادة الثانية١٣٥٧٦الرقم 

؛ واتفـاق التعـاون عـبر حـدود الـدول لمنـع إلحـاق الـضرر         )أ (١٤اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسـيا، المـادة       )١٧٧(
ــه في حــالات الحــوادث، الموقــع في     ــة أو الحــد من ــاير / الثــاني كــانون٢٠بالأشــخاص أو الممتلكــات أو البيئ ين

؛ واتفـاق التعـاون     )٣ (٣، المـادة    ٣١٠٠١، الـرقم    ١٧٧٧، المجلـد    سلسلة المعاهدات ، الأمم المتحدة،    ١٩٨٩
 .٦٠وانظر أيضا مبادئ أوسلو التوجيهية، المادة . ١٠الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، المادة 
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 بــين ١٩٨٨ديــسمبر / كــانون الأول٢٣ويــشير الاتفــاق المــبرم في  . )١٧٨(ملاوطــني إعفــاء كــا 
جمهوريــة النمــسا وجمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة بــشأن المــساعدة المتبادلــة في حــالات الكــوارث أو 

، وقواعــد  )١٨٠(، والحركــة الدوليــة للــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر      )١٧٩(الحــوادث الخطــيرة 
، إلى أنـه قـد يـتعين علـى الـدول المتـضررة إعفـاء                )٧، القاعـدة    المرفق ألـف  (اليونيتار النموذجية   

وتـشترط بعـض الـصكوك    . الواردات من القيود المفروضـة، علـى غـرار بعـض المنتجـات الطبيـة        
  . )١٨١(الإعفاء من القيود المتعلقة بالغذاء وحيوانات الإنقاذ

لوطنيـة في حالـة وقـوع       وتتعلق الحالة الأخيرة الـتي يـتعين فيهـا الإعفـاء مـن القـوانين ا                 - ١٤٢
وتكتفـي بعـض صـكوك القـانون الـدولي بـإلزام الدولـة المتـضررة                . كارثة طبيعيـة بحُريـة الحركـة      

وتــنص . بإزالــة أي عقبــات داخليــة تحــول دون دخــول الجهــات المــساعدة إلى منطقــة الكارثــة   
بحريـة  ] ةالمـساعد [لأفـراد  ’’قواعد اليونيتار النموذجية على ضرورة أن تسمح الدولـة المتـضررة        

الوصــول إلى المنــاطق المنكوبــة، وبحريــة تنقلــهم داخلــها اللازمــتين لأداء مهــامهم المتفــق عليهــا    
ويتضمن قرار المساعدة الإنـسانية الـذي اعتمـده معهـد القـانون الـدولي في عـام                  . )١٨٢(‘‘تحديدا
  .)١٨٣( حكما مشابها٢٠٠٣
ث أمـــام الجهـــات ورغـــم أن بعـــض القـــوانين الوطنيـــة تـــشجع فـــتح منـــاطق الكـــوار  - ١٤٣

، فــإن دولا أخــرى لا تــزال تــضع قيــود علــى الجهــات المــساعدة في قوانينــها         )١٨٤(المــساعدة
فالقـانون اليابـاني يتـيح للمـسؤولين المحلـيين حظـر دخـول الأفـراد مـن غـير                    . لوائحها الوطنية  أو

__________ 
المـشفوع بمـذكرات   (لكوارث أو الحوادث الخطـيرة  انظر على سبيل المثال اتفاق المساعدة لمتبادلة في حالات ا  )١٧٨(

 جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة،    -، الـدانمرك  ١٩٨٥مـايو  / أيار١٦ جمهورية ألمانيا الاتحادية،     -، الدانمرك   )متبادلة
؛ والمبادئ التوجيهيـة للاتحـاد   )٥ (٥، المادة  ٢٦٣٧٥، الرقم   ١٥٢٣، المجلد   سلسلة المعاهدات الأمم المتحدة،   

 ).ب) (١ (١٧معيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، المادة الدولي لج

 ).٥ (٧، المادة ٢٩٢٢٤، الرقم ١٦٩٦، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،  )١٧٩(

 . أعلاه١٥٣انظر الحاشية . التدابير الرامية إلى التعجيل بعمليات الإغاثة الدولية )١٨٠(

بــين المجلــس الاتحــادي السويــسري وحكومــة جمهوريــة الفلــبين بــشأن  انظــر علــى ســبيل المثــال الاتفــاق المــبرم  )١٨١(
، المـادة   ٢٠٠١ديـسمبر   / كـانون الأول   ٦التعاون في حالة الكوارث الطبيعيـة أو حـالات الطـوارئ الكـبرى،              

؛ والتدابير الراميـة إلى التعجيـل بعمليـات الإغاثـة الدوليـة، التوصـية دال؛ وقواعـد اليونيتـار النموذجيـة،                      ٢-٨
  .٧ ألف، القاعدة المرفق

  .١٦المرجع نفسه، المرفق ألف، القاعدة  )١٨٢(
 .٣، المادة السابعة، الفقرة ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢معهد القانون الدولي في دورته المعقودة في بروج،  )١٨٣(

لــوزير الداخليــة بــشأن مهــام الحمايــة مــن الكــوارث المنوطــة بــالأجهزة    ) XII.15 (٤٨/١٩٩٩المرســوم رقــم  )١٨٤(
، )منغوليـا (؛ وقـانون الحمايـة مـن الكـوارث          )د(و  ) ج) (٣ (١٥المـادة   ) هنغاريـا (اضعة لـوزير الداخليـة،      الخ

 ).٢ (٣٠المادة 
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ويتـضمن قـانون نيبـال حكمـا        . )١٨٥(العاملين في الطـوارئ في حالـة وجـود خطـر علـى الأفـراد              
  .)١٨٦(ز للحكومة إلزام الجهات المساعدة بالحصول على إذن قبل دخول منطقة الكارثةيجي

ــسير         - ١٤٤ ــزام بتي ــضررة الت ــة المت ــى الدول ــه يقــع عل ــة إلى أن ــصكوك الدولي ــشير بعــض ال وت
ألـزم  )) د (٣٥المرفـق، الفقـرة      (٤٦/١٨٢فقـرار الجمعيـة العامـة       . الدخول إلى منطقـة الكارثـة     

ــة في حــالات الطــوارئ بتيــسير منــسق الأمــم المتحــدة ل  ــة إلى  ’’لإغاث وصــول المنظمــات التنفيذي
المنــاطق الــتي تواجــه حــالات الطــوارئ مــن أجــل الإســراع بتقــديم المــساعدة الطارئــة، وذلــك      

ويقـضي عـدد قليـل مـن الاتفاقـات الثنائيـة بـأن              . “بالحصول على موافقة جميع الأطراف المعنية     
ة بـدخول منطقـة الكارثـة وتقـوم بتيـسير دخولهـا بـل               تسمح الدولة المتضررة للجهـات المـساعد      

  . )١٨٧(وتزويدها بوسائل النقل
ورغم أنه من المعقول الإعفاء من القـوانين الوطنيـة المبينـة أعـلاه في بعـض الظـروف،                  - ١٤٥

فإن وجود شرط مطلق بالإعفاء من تلك القوانين في جميع الظـروف مـن شـأنه أن يمنـع الدولـة               
وعلـى  . ماية سكانها والأشـخاص الموجـودين في إقليمهـا وتحـت سـيطرتها          من ممارسة سيادتها لح   

ســبيل المثــال، مــن شــأن وضــع شــرط مطلــق بالإعفــاء مــن التنظيمــات المتعلقــة بنوعيــة الــسلع      
والمعدات أن يتداخل مع واجب الدولة المتضررة في حماية سكانها من السلع التي تعتقـد الدولـة                 

مــاكس بلانــك التوجيهيــة علــى التــوازن بــين الحاجــة إلى وتــدل مبــادئ . بحــسن نيــة أنهــا ضــارة
تيــسير تقــديم المــساعدة في الوقــت المناســب مــع الحفــاظ علــى الحــد الأدنى مــن المعــايير المتعلقــة    

الإعفـاء مـن أي ممنوعـات أو قيـود أو تنظيمـات مـن               ”بنوعية المـساعدة، إذ تحـث الـدول علـى           
وذلـك بالقـدر الـذي يتماشـى        اعدة الإنـسانية،    شأنها إن لم تُرفع أن تؤخر استيراد شحنات المس        

ومن ثم، فإنه بدلا من وضـع شـرط صـارم ومطلـق             . )١٨٨(“مع معاير الصحة والسلامة المعقولة    
للإعفاءات في حالـة وقـوع كارثـة طبيعيـة، ينبغـي أن تنظـر الدولـة المتـضررة في مـدى معقوليـة                        

مـساعدة عاجلـة وفعالـة في جانـب         الإعفاء في ظل ظروفها وتحقيق التوازن بين التزامهـا بتقـديم            
  .والتزامها بحماية سكانها في جانب آخر

  

__________ 
 .٦٣، المادة )اليابان (١٩٩٧يونيه /القانون الأساسي المتعلق بالتدابير المضادة للكوارث، حزيران )١٨٥(

 ).أ (٤، الفقرة )نيبال(، ١٩٨٢بيعية، قانون تقديم أعمال الإغاثة المتعلقة بالنكبات الط )١٨٦(

انظر على سبيل المثـال الاتفـاق المتعلـق بالمـساعدة الغوثيـة المقدمـة مـن الولايـات المتحـدة إلى الـشعب الـصيني                           )١٨٧(
 الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،       -، الـصين    ١٩٤٧أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٧،  )المشفوعة بمـذكرات متبادلـة    (

 ).ب(و ) أ(، المادة الخامسة ١٧٨، الرقم ١٢، المجلد عاهداتسلسلة المالأمم المتحدة، 

 ].التوكيد مضاف) [ب (٢١مبادئ ماكس بلانك التوجيهية، الفقرة  )١٨٨(
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  الاحتياجات القابلة للتحديد ومراقبة النوعية  - باء  
يجــوز للــدول المتــأثرة أن تــشترط أن يكــون تقــديم المــساعدة متوقفــا علــى احتياجــات    - ١٤٦

رض المتـوخى مـن مـشاريع       الأشخاص المعنيين القابلة للتحديـد ونوعيـة المـساعدة، بمـا يفـي بـالغ              
تيسير حدوث استجابة كافية وفعالة لحالات الكـوارث تلـبي          ”المواد بصيغتها الحالية المتمثل في      

فقـد أكـدت    ). ٢، المـادة    ٢٨٨، الفقـرة    A/66/10 (“الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعنيين   
ــسا         ــا يتعلــق باختيــار الم ــة للدولــة المتــأثرة فيم ــة علــى الــسلطة التقديري عدة الــتي تعتبرهــا  اللجن

ــة . )١٨٩(١٠ في الــشرح المقــدم لمــشروع المــادة  “الأنــسب لاحتياجاتهــا المحــددة ” وينبغــي للدول
المتــأثرة، عنــد ممارســتها هــذه الــسلطة التقديريــة وتماشــيا مــع المبــدأ القائــل بــأن حكومــة الدولــة   

أفــضل مــن يمكنــه تحديــد مــدى خطــورة الكــوارث ووضــع سياســات الاســتجابة ”المتــأثرة هــي 
ويجــوز للدولــة المتــأثرة أن تفــرض شــروط  . ، أن تجــري تقييمــا للاحتياجــات)١٩٠(“المناســبة لهــا

وبالإحالـة إلى  . النوعية على تقديم المساعدة لضمان تـوخي الفعاليـة في تلبيـة احتياجاتهـا المحـددة        
 الذي يوضح الغرض مـن مـشاريع المـواد بـصيغتها الحاليـة، جـرى التـشديد في          ٢مشروع المادة   

ــة ــى اللجن ــين اســتجابة   ” عل ــصلة ب ــة ’(ال ــة وفعّال ــة احتياجــات   ) ‘كافي ــة وتلبي ــة عالي ذات نوعي
وينبغي أن تيـسّر الدولـة المتـأثرة تقـديم مـساعدة فعّالـة وذات نوعيـة                 . )١٩١(“الأشخاص المعنيين 

عالية بأن تقوم بتحديد نطاق المـساعدة المطلوبـة ونوعهـا، تماشـيا مـع واجـب التعـاون بموجـب                     
  ).٥، المادة ٢٨٨، الفقرة A/66/10( ٥مشروع المادة 

  
  الاحتياجات القابلة للتحديد  -  ١  

يمكنّ حق الدولة المتأثرة في اشتراط أن يكون تقديم المساعدة متوقفا علـى احتياجـات                - ١٤٧
ومن ثم، تتيح القـدرة     . قابلة للتحديد، الدولةَ من كفالة حماية الأشخاص الموجودين في إقليمها         

 تقديم المساعدة رهنا باحتياجات قابلة للتحديد، تحقيق الهـدف المتـوخى            على اشتراط أن يكون   
 الذي يسلّم بالدور الأساسي للدولة المتأثرة في توجيـه الإغاثـة في حـالات               ٩من مشروع المادة    

وتتسق أيضا قدرة الدولة علـى اشـتراط أن         . الكوارث في إقليمها والسيطرة عليهما وتنسيقهما     

__________ 
)١٨٩( A/66/10   الفقـرة    ١٠، المادة   ٢٨٨، الفقرة ،)للتأكيـد   “حـسب الاقتـضاء   ”اعتمـدت اللجنـة عبـارة       ”). (١٠ 

 يتعلـق باختيـار شـكل المـساعدة الأنـسب لاحتياجاتهـا المحـددة، مـن                 على السلطة التقديرية للدولة المتأثرة فيما     
 ).“بين الدول والأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية المعنية

ة يستند الدور الأساسـي للدولـة المتـأثرة أيـضاً إلى الاعتـراف منـذ مـد         ”). (٤(، الفقرة   ٩المرجع نفسه، المادة     )١٩٠(
طويلة في القانون الدولي بأن حكومات الدول هي أفضل من يمكنـه تحديـد مـدى خطـورة الكـوارث ووضـع                

 ).“سياسات الاستجابة المناسبة لها

 .٥، الصفحة )A/CN.4/SR.3029(، ٢٠٠٩البيان المقدم من رئيس لجنة الصياغة،  )١٩١(
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رهونا باحتياجات قابلـة للتحديـد، اتـساقا كـاملا مـع مبـادئ الإنـسانية                يكون تقديم المساعدة م   
  .٥ وواجب التعاون المسلّم به في مشروع المادة ٦والحياد والتراهة المحددة في مشروع المادة 

ووفقــا لمــا ورد في مــذكرة الأمانــة العامــة، فــإن اشــتراط أن يكــون تقــديم المــساعدة في  - ١٤٨
تياجات قابلة للتحديد، تقييد له وجاهـة فرضـه علـى تقـديم هـذه               حالات الكوارث مرهونا باح   

وتؤكــد الــصكوك المتعــددة الأطــراف الــتي تــنظم تقــديم المــساعدة الغوثيــة علــى  . )١٩٢(المــساعدة
ــع الاحتياجــات       ــا يتناســب م ــرة بم ــساعدة مباش ــع الم ــة توزي ــادة . )١٩٣(أهمي ــاق  ٧٢فالم ــن اتف  م

ي بـأن تُمـنح المـساعدة الإنـسانية والطارئـة           كوتونو، على سبيل المثال، ترسي شرطا عامـا يقـض         
 من قـرار الجمعيـة      ٢وتنص الفقرة   . “حصرا حسب احتياجات ضحايا الكوارث ومصالحهم     ”

ينبغـي تحديـدها   ” على أن المـساعدة الإنـسانية في حـالات الكـوارث الطبيعيـة       ٥٤/٢٣٣العامة  
. “كارثـة طبيعيـة بعينـها     على أساس البُعـد الإنـساني والاحتياجـات الإنـسانية الناشـئة عـن كـل                 

وفي السياق الخاص بالإمدادات الغذائية، تنص اتفاقية المعونة الغذائية علـى أن المعونـة الغذائيـة،                
تتماشــــى مــــع العــــادات الغذائيــــة والاحتياجــــات التغذويــــة  ”، ينبغــــي أن )أ(المــــادة الثامنــــة 

  .“للمستفيدين
ة مجـدّدا علـى أن يكـون توزيـع          ويؤكد عـدد مـن القواعـد ومـشاريع المبـادئ التوجيهي ـ            - ١٤٩

ففــي معــرض توضــيح الأســاس المنطقــي لإدراج . )١٩٤(المــساعدة بمــا يتناســب مــع الاحتياجــات
ــارة  ــأثرة في التمــاس   ١٠ في مــشروع المــادة “حــسب الاقتــضاء”عب ــة المت  بــشأن واجــب الدول

شـكل  ”يـار   المساعدة، تشير اللجنة إلى أنها سعت إلى التأكيد على حرية الدولـة المتـأثرة في اخت               
. )١٩٥( مــن بــين مختلــف الكيانــات المقدِّمــة للمــساعدة “المــساعدة الأنــسب لاحتياجاتهــا المحــددة

__________ 
)١٩٢( A/CN.4/590 ٧٦، الفقرة. 

موعــة الـدول الأفريقيــة والكاريبيـة ودول المحــيط الهــادئ مـن جهــة، والجماعــة    اتفـاق الــشراكة بـين أعــضاء مج   )١٩٣(
، ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ٢٣الأوروبية والدول الأعضاء فيها، من جهة أخرى، والموقـع في كوتونـو، بـنن في                

Official Journal of the European Communities, vol. 43, No. L-317, (15 December 2000), p. 3 ،
ــا ــة  ٧٢ دةالمــــ ــة، المؤرخــــ ــة الغذائيــــ ــة المعونــــ ــدة،١٩٩٩أبريــــــل / نيــــــسان١٣؛ اتفاقيــــ ــم المتحــــ   ، الأمــــ

Treaty Series, vol. 2073, No. 32022, art.VIII (a)         المـشار إليهـا فيمـا بعـد باتفاقيـة المعونـة الغذائيـة؛ قـرار ،
 .٢، الفقرة ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٢٢ المؤرخ ٥٤/٢٣٣الجمعية العامة 

)١٩٤( A/66/10   انظر أيضا المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمـر،            . ١٠، الفقرة
؛ والمبــــادئ النموذجيــــة لمعهــــد الأمــــم المتحــــدة للتــــدريب والبحــــث،  )٣ (١٧و ) ٣ (٤ و) ٢ (٤المــــواد 
ــايير موهونـــك للمـــساعدة الإنـــسانية في حـــالات  ” ؛ و)٢ (٢ألـــف، المـــادة  المرفـــق : الطـــوارئ المعقـــدةمعـ
ــة ــسانية    فرقـــ ــساعدة الإنـــ ــة للمـــ ــة والقانونيـــ ــسائل الأخلاقيـــ ــة بالمـــ ــل المعنيـــ ــا في “العمـــ ــد طبعهـــ   :، أعيـــ

Human Rights Quarterly, vol. 17, No. 1 (1995), pp. 192-198, art. 15المشار إليها فيما بعد بمعايير موهونك ،. 

)١٩٥( A/66/10 قرة، الشرح، الف١٠، المادة ٢٨٨، الفقرة) ١٠.( 
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وبموجب المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمـر، ينبغـي أن              
، )١٩٦(“اسـتنادا إلى الاحتياجـات وحـدها   ”تحسب الجهات الفاعلـة المـساعِدة أولويـات المعونـة        

ــوارث     ــالات الكـ ــة في حـ ــون الإغاثـ ــي أن تكـ ــخاص    ”وينبغـ ــات الأشـ ــة احتياجـ ــة لتلبيـ كافيـ
 وينبغي أن تقوم الدول والمنظمـات المـساعِدة، بتفتـيش كـل الـسلع والمعـدات                 )١٩٧(“المتضررين
وتقتــضي القواعــد النموذجيــة لمعهــد . )١٩٨(“ملاءمتــها لاحتياجــات الدولــة المتــضررة”لــضمان 

بــأن تتــشاور الدولــة المقدمــة  )) ٢ (٢المرفــق ألــف، المــادة  (البحــث الأمــم المتحــدة للتــدريب و 
وتــنص . “فيمــا يتعلــق باحتياجــات الدولــة المتلقيــة للمــساعدة ”للمــساعدة مــع الدولــة المتــأثرة 

وتـنص  . )١٩٩(معايير موهونك على أنه ينبغي أن توزع المـساعدة بمـا يتناسـب مـع الاحتياجـات                
ملائمـة  ”أنه ينبغي أن تكـون المـساعدة الإنـسانية          مبادئ ماكس بلانك التوجيهية كذلك على       

  .)٢٠٠(“لتلبية الاحتياجات المقدرة في كل جانب
وعلى الرغم من أن نـصوص عديـدة تؤيـد مبـدأ أن يكـون توزيـع الإغاثـة في حـالات                       - ١٥٠

الكوارث على أساس الاحتياجات، فقـد ذُكـرت في اللجنـة الـسادسة عوامـل أخـرى قـد تـؤثر                     
 علـى توزيـع المـساعدة الغوثيـة، بمـا في ذلـك الاعتبـارات الاقتـصادية المتـصلة                  لها من الوجاهة   بما

بالقدرة على تقديم المساعدة وأهميـة تقيـيم مـدى تناسـب الاحتياجـات علـى أسـاس كـل حالـة                      
وبالإضـــافة إلى ذلـــك، أُشـــير إلى أن الجمعيـــة العامـــة، ). ٣١٢، الفقـــرة A/65/10(علـــى حـــدة 

، ممـا يعـني ضـمنا       “للبعـد الإنـساني   ”، إيلاء الاعتبـار     ٤٥/٢٣٣ من قرارها    ٢توخت في الفقرة    
  .أن توزيع المساعدات الإنسانية لا يقتصر على توفير تناسبي صارم للموارد بناء على الحاجة

  
  تقييم الاحتياجات  -  ٢  

علــى الدولــة المتــأثرة الــتي تــشترط أن تكــون لتقــديم المــساعدة صــلة باحتياجــات قابلــة   - ١٥١
وقد أُشير إلى أنه يجوز الدولـة المتـأثرة أن تجـري         . دد تلك الاحتياجات بوضوح   للتحديد، أن تح  

، A/CN.4/590(تقييما للاحتياجات بنفسها أو بالتعاون المشترك مع الدولـة المقدمـة للمـساعدة              
ــيم الاحتياجــات،     ). ٨٠الفقــرة  ــدول علــى الاضــطلاع بعمليــات تقي ويعكــس التعــاون بــين ال

وينص اتفـاق   ). ٥، المادة   ٢٨٨، الفقرة   A/66/10 (٥ مشروع المادة    واجبَ التعاون المكرّس في   
، علـى أن تقـوم الدولـة المتـأثرة إمـا بتحديـد              )٣ (١١رابطة أمم جنوب شرقي آسـيا، في المـادة          

__________ 
 ).٢ (٤المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، المادة  )١٩٦(

 ).٣ (٤المرجع نفسه، المادة  )١٩٧(

 ).٣ (١٧المرجع نفسه، المادة  )١٩٨(

 ).أ( ٢معايير موهونك، المادة الثالثة  )١٩٩(

 .١٥مبادئ ماكس بلانك التوجيهية، المادة  )٢٠٠(
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المساعدة اللازمة للكيان المقدم للمـساعدة، أو أن تجـري، إذا تعـذّر عليهـا ذلـك عمليـا، تقييمـا            
. ، وذلك بالاشتراك مع الكيان المقدم للمـساعدة وبالتـشاور معـه           للمساعدة اللازمة وتبت فيها   

تقيـيم للاحتياجـات تقـوم بـه      ”، علـى    )ز(وتنص اتفاقية المعونة الغذائية أيـضا، في المـادة الثامنـة            
 مـن أجـل تحديـد تقـديم المعونـة       “الدولة المتلقية للمساعدة والأعـضاء، كـل في حـدود سياسـاته           

، علـى أنـه ينبغـي للـدول الأطـراف أن        )ز(ا، في المـادة الثامنـة       وينص ذلك الصك أيض   . الغذائية
 بالتــشاور المتبــادل فيمــا بينــها إقليميــا  “نهــج مــشترك لتحليــل الاحتياجــات ”تــسعى إلى وضــع 

وتنطـوي  . وعلى صعيد الدولة المتلقية للمساعدة، عند تحديد الاحتياجـات مـن المعونـة الغذائيـة              
ــد    ــها القواع ــتي تناولت ــة ال ــدريب والبحــث     كــذلك العملي ــم المتحــدة للت ــد الأم ــة لمعه  النموذجي

، على قيام الدولة المقدمة للمساعدة بالتـشاور مـع الـسلطة الوطنيـة         ))٢( ٢ألف، المادة    المرفق(
  .للدولة المتلقية لتلك المساعدة

ــات     - ١٥٢ ــيم الاحتياجـ ــات تقيـ ــسانية في عمليـ ــالات الإنـ ــناد دور الوكـ ــضا إسـ ــرّر أيـ . وتقـ
، الوكـالات   ٢٠٠٢/٣٢ مـن قـراره      ٨الاقتـصادي والاجتمـاعي، في الفقـرة        شجّع المجلـس     فقد

بتوفير معلومات دقيقة في الوقـت المناسـب   ”الإنسانية على أن تعزّز مراكز المعلومات الإنسانية     
وبنـاءً علـى ذلـك، يجـري البرنـامج          . “بشأن تقييم الاحتياجات والأنشطة المعدة للاسـتجابة لهـا        

الكوارث عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقـوع الكـوارث، ممـا يـسهم        الدولي للتعافي من آثار     
ــحاب        ــب مختلـــف أصـ ــن جانـ ــا مـ ــد أوولياتهـ ــها وتحديـ ــات وتحليلـ ــيم الاحتياجـ ــسيق تقيـ في تنـ

وتدعو القواعد والممارسات الموصى بها للجمعيـات الوطنيـة للبلقـان الـدولَ إلى              . )٢٠١(المصلحة
 إلى جانـب    “اعدة الإنـسانية لهـم ومـن عـددهم        تتحقق من احتياجات الضحايا لتقديم المس     ”أن  
واهتـداءً بـذلك، دأب     . )٢٠٢(“وكالات الإغاثة الدولية المختصة الـتي تعـرض تقـديم المـساعدة           ”

ــام        ــذ ع ــشؤون الإنــسانية، من ــسيق ال ــم المتحــدة لتن ــب الأم ــسهيل تنفيــذ   ١٩٩١مكت ــى ت ، عل
ــيم الاحتياجــات وغــير ذ     خطــط ــى تقي ــاءً عل ــشتركة بن ــسانية الم لــك مــن التخطــيط  العمــل الإن

  .)٢٠٣(الاستراتيجي
ــه       - ١٥٣ ــشترط في ــذي ت ــسياق ال ــيم الاحتياجــات لا ينحــصر في ال وجــدير بالإشــارة أن تقي

ــأثرة أن تكــون لتقــديم المــساعدة صــلة باحتياجــات محــددة    ــة المت وذُكــر أن إجــراء تقيــيم  . الدول
ــأثرة نطــاق      ــة المت  المــساعدة للاحتياجــات يكــون مناســبا حيثمــا اقتــضى صــكٌ أن تُحــدّد الدول

__________ 
البرنامج الدولي للتعافي من آثار الكوارث، عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث، متاح في الموقـع                 )٢٠١(

www.recoveryplatform.org/pdna. 

القواعــد والممارســات الموصــى بهــا، اجتمــاع الجمعيــات الوطنيــة للبلقــان بــشأن القــانون الــدولي للاســتجابة      )٢٠٢(
 ).٢(، المادة الثانية ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٢٦-٢٢لحالات الكوارث، بلغراد، 

 ./http://unocha.org/capمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عملية النداء الموحد، متاح في الموقع  )٢٠٣(
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ــة ونوعهــا   ــيم الاحتياجــات   ). ٨٠، الفقــرة A/CN.4/590(المطلوب ــة، يــشكل تقي وفي هــذه الحال
  ). المرجع السابق(أساس المعلومات المتاحة عن نطاق المساعدة ونوعها 

  
  مراقبة النوعية  -  ٣  

 تُجيز الصكوك الدوليـة للدولـة المتـأثرة أن تفـرض شـرط النوعيـة علـى المعونـة، بمـا في                      - ١٥٤
 والتغذيـة والملاءمـة الثقافيـة، حيـث تـشجع           )٢٠٤(ذلك، من جملة أمور، استيفاء شروط السلامة      

أفراد الجمهـور علـى مـساعدة الـدول في تـوفير سـلع الإغاثـة الـتي طلبتـها الدولـة المتـأثرة فقـط،                          
ويــنص اتفــاق رابطــة أمــم جنــوب . )٢٠٥(وتــثني عــن تــوفير ســلع لا ضــرورة لهــا أو غــير مناســبة 

ينبغـي أن تـستوفي سـلع ومـواد     ”، علـى سـبيل المثـال، علـى أنـه            )٤ (١٢ المادة   شرقي آسيا، في  
ــة        ــة بالنوعي ــة المتعلق ــات الأطــراف المعني ــان المقــدِّم للمــساعدة، متطلب ــتي يوفرهــا الكي ــة ال الإغاث

مـن اتفاقيـة المعونـة الغذائيـة أن         ) ي(وتعلن المادة الثالثـة     . “والصلاحية للاستهلاك والاستخدام  
تجات المقدمـة علـى سـبيل المعونـة الغذائيـة يجـب أن تـستوفي معـايير الجـودة الدوليـة،            كافة المن ”

وأن تتماشى مع العادات الغذائية والاحتياجات التغذوية للمستفيدين، وباستثناء البذور، يجـب            
  .“أن تكون هذه المنتجات صالحة للاستهلاك البشري

م تــسعى إلى ضــمان أن تكــون بعــض الأحكــا”وأوضــحت مــذكرة الأمانــة العامــة أن  - ١٥٥
المساعدة الغوثية في حالات الكوارث من نوعية عالية بما يكفي لجلب فائدة للمـستفيدين بـدل                

وبمقتــضى هــذا المفهــوم العــام للنوعيــة، توجــد عــدة أحكــام مختلفــة،   . إلحــاق ضــرر محتمــل بهــم 
 جغرافيــا فيهــا تلــك الــتي تــسعى إلى ضــمان أن تكــون الإغاثــة في حــالات الكــوارث مهمــة  بمــا

ــا، وأن تقَــدَّم في حينــها، وأن تنــسَّق لــضمان عــدم تكــرار المــساعدة       ، A/CN.4/590 (“وثقافي
  ).١٩٤ الفقرة
ــة      - ١٥٦ ــة بالنوعيــة، في نوعي ــة المتــأثرة علــى اشــتراط ارتفــاق المعون ولا تنحــصر قــدرة الدول

 في الدولــة الــسلع نفــسها، بــل تــسري أيــضا علــى كفــاءة العــاملين في مجــال المــساعدة المنتــشرين
، الدولَ على أن تقوم بنـشر فـرق بحـث           ٥٧/١٥٠فقد حثت الجمعية العامة في قرارها       . المتأثرة

وإنقاذ تعمل وفقا للمعـايير الـتي وُضـعت علـى الـصعيد الـدولي، بمـا في ذلـك تدريبـها ومعـداتها                        
__________ 

ينبغـي للـدول   ”) (٣ (١٨المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر، المـادة            )٢٠٤(
ساعِدة والمنظمات الدولية المـساعِدة المؤهلـة أن تتخـذ كـل الخطـوات المعقولـة اللازمـة لـضمان جـودة مثـل                     الم

 )..“. ...هذه الأدوية والمعدات وملاءمتها وسلامتها

يبنغي لجميع الدول أن تشجع أفراد الجمهور الذين يودون المساهمة في الإغاثة            ”) (٢ (٥المرجع نفسه، المادة     )٢٠٥(
في حالات الكوارث أو في الإنعـاش الأولي علـى تقـديم تبرعـات ماليـة حيثمـا أمكـن أو التـبرع بـسلع           الدولية  

 )..“الإغاثة التي طلبتها الدولة المتضررة صراحة فقط
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الـصليب  وتوسّعت المبـادئ التوجيهيـة للاتحـاد الـدولي لجمعيـات            . )٢٠٦(والتوعية الثقافية بعملها  
الأحمر والهلال الأحمر في تناول مفهوم شروط النوعية ليشمل نوعية جهود التنـسيق، بمـا يتـسق                

  .)٢٠٧(، وكفاءة الموظفين٥مع مشروع المادة 
  

  النطاق والنوع  -  ٤  
 أن تحــدد نطــاق المتــضررة، ينبغــي للدولــة ٩ و ٥كنتيجــة طبيعيــة لمــشروعي المــادتين    - ١٥٧

وكما سبق شـرح ذلـك،      .  إذا كانت النوعية شرطا لتقديم المساعدة      ونوع المساعدة التي تطلبها   
يتعين على الطـرف الطالـب للمـساعدة أن        ’تتضمن بعض المعاهدات الثنائية حكما مفاده أنه        ’’

يحــدد طبيعــة ونطــاق المــساعدة الــتي يحتاجهــا ويــتعين عليــه أن يــزود الطــرف الآخــر، قــدر            
، A/CN.4/590(‘‘‘ الآخر لتحديـد نطـاق المـساعدة      المستطاع، بالمعلومات التي يحتاجها الطرف      

ــرة  ــوع ونطــاق      ). ١٩٩الفق ــد ن ــة للمــساعدة لتحدي ــدول المقدم ــة لل ــوفير المعلومــات اللازم فت
 المتمثـل في    المتـضررة الشروط المتعلقة بالنوعية يساعد في آن واحـد علـى تيـسير واجـب الدولـة                 

، ويــساعد ٩ بموجــب مــشروع المــادة حمايــة مواطنيهــا، وتــولي زمــام المبــادرة في جهــود الإغاثــة
أيــضا علــى التعــاون مــع الــدول المقدمــة للمــساعدة، علــى النحــو المنــصوص عليــه في مــشروع    

  .٥ المادة
وأثنــاء الاضــطلاع بواجــب حمايــة ضــحايا الكــوارث الطبيعيــة وواجــب التعــاون مــع     - ١٥٨

حديـد نطـاق ونـوع      ، عنـد طلـب المـساعدة، بت       المتـضررة الدول المقدمة للمساعدة، تقوم الدولة      
ــها  ــامبيري علــى أن   . المــساعدة الــتي تطلب ــة ت ــاج   ’’وتــنص اتفاقي ــة الطــرف الــتي تحت تحــدد الدول

__________ 
تحـث كـذلك جميـع      ” (٥، الفقـرة    ٢٠٠٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٦ المؤرخ   ٥٧/١٥٠قرار الجمعية العامة     )٢٠٦(

قـديم المـساعدة الدوليـة للبحـث والإنقـاذ بالمنـاطق الحـضرية علـى اتخـاذ التـدابير              الدول الـتي لهـا القـدرة علـى ت         
اللازمــة للتأكــد مــن أن هــذه الفــرق الــتي تتحمــل هــذه الــدول مــسؤوليتها، تُنــشر وتعمــل وفقــا للمعــايير الــتي 

ث وضــعت علــى الــصعيد الــدولي علــى النحــو المحــدد في المبــادئ التوجيهيــة للفريــق الاستــشاري الــدولي للبحــ
والإنقاذ، ولا سيما ما يتعلق منها بنشر هذه الفرق في الوقت المناسب واكتفائها الذاتي وتدريبـها وإجـراءات               

 ..)“عملها ومعداتها والتوعية الثقافية بعملها

ينبغـي لعمليـات   ”) (٣( ٤المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهـلال الأحمـر، المـادة             )٢٠٧(
أن تراعـي الآتي،  ] المقدمـة مـن الجهـات المـساعِدة    [ثة ومساعدات الانتعاش الأولي في حالات الكـوارث    الإغا

أن تتناسب مـع احتياجـات الأشـخاص المتـضررين وأن تتماشـى مـع أي مـن               ) ب: ... (إلى أقصى حد ممكن   
  يــة أخــرى؛ أن يجــري تنــسيقها مــع جهــات محليــة ومــساعِدة معن     ) ج( معــايير الجــودة الدوليــة الــسارية؛ و   

أن تقـدمَّ   ) و( و...  وأن تقدَّم وتنفَّذ بطريقة تراعي الأعـراف والتقاليـد الثقافيـة والاجتماعيـة والدينيـة              ) د( و
 )..“من قبل موظفين أكفاء تلقوا التدريب المناسب
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ــة    . )٢٠٨(‘‘مــساعدة في مجــال الاتــصالات الــسلكية واللاســلكية نطــاق ونــوع المــساعدة المطلوب
 أن المتـضررة مـن الدولـة   ) ٣١، الفقرة ١١المادة (ويقتضي اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا    

تحدد نطاق المساعدة اللازمة ونوعها، وتقوم عند الإمكـان بتزويـد الكيـان المقـدم للمـساعدة              ’’
وكمـا أشـير إلى    . ‘‘بما يلزم من معلومـات لـذلك الطـرف لتحديـد مـدى إمكانيـة تلبيـة الطلـب                  

ذلك سابقا في المناقشة المتعلقة بتقييم الاحتياجات، فإن اتفـاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا                    
 قـد لا تكـون قـادرة، في كـثير مـن      المتـضررة ، بـأن الدولـة   ٩، تمشيا مع مشروع المادة  يقر أيضا 

الحــالات، علــى تحديــد نطــاق ونــوع المــساعدة المطلوبــة، وفي هــذه الحالــة، فــإن الــدول المقدمــة  
  . )٢٠٩(للمساعدة تتعاون في تقييم الاحتياجات فيما يتعلق بالنوعية

لتـشاور والتنـسيق علـى عـاتق الدولـة المقدمـة            وتضع صكوك دولية أخـرى مـسؤولية ا         - ١٥٩
في حـال وقـوع    ’’فاتفاقية البلدان الأمريكية تنص علـى أنـه         . المتضررةللمساعدة، وليس الدولة    

كارثة ما، تتشاور الدولة المقدمة للمساعدة مـع الدولـة الطالبـة للمـساعدة للحـصول مـن هـذه                    
أنـسب مـساعدة يمكـن تقـديمها للـسكان      الأخيرة على معلومات بشأن نوع المساعدة التي تعتبر      

وتقـر المعاهـدات الثنائيـة أيـضا، كمـا سـبق شـرح ذلـك في                 . )٢١٠(‘‘المنكوبين من جراء الكارثة   
__________ 

لجمعيـات  لاتحـاد الـدولي    ل المبـادئ التوجيهيـة   ويؤكـد ذلـك مجـددا مـا ورد في           ). ٢ (٤اتفاقية تامبيري، المـادة      )٢٠٨(
ــادة     ــلال الأحمــر، الم ــصليب الأحمــر واله ــدور الأساســي      ’’) (٣ (١ال ــى ال ــذه الإرشــادات عل ــا تؤكــد ه بينم

للــسلطات والجهــات المحليــة، فإنهــا توصــي في الوقــت نفــسه بمــنح حــد أدنى مــن التــسهيلات القانونيــة للــدول  
من معايير التنسيق والجودة والمـسؤولية،    والمنظمات الإنسانية التي تقدم مساعدتها والمستعدة للالتزام بحد أدنى          

  ).‘‘.والقادرة على القيام بذلك
في حال لم يكن بإمكان الطرف الطالـب للمـساعدة أن    ’’) (٣ (١١اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، المادة         )٢٠٩(

لتـشاور  يحدد نطـاق ونـوع المـساعدة المطلوبـة، يقـوم الكيـان الطالـب للمـساعدة والكيـان المقـدم للمـساعدة، با                       
وانظـر أيـضا   ). ‘‘.بينهما، بالاشتراك في تقييم نطـاق ونـوع المـساعدة المطلوبـة واتخـاذ قـرار في هـذا الـشأن                   فيما

تحـدد الدولـة الطـرف      ’’تؤكد من جديد على أن      ) (٢ (٢الاتفاقية المتعلقة بحالات وقوع حادث نووي، المادة          
م عند الإمكان بتزويد الطرف المقدم للمساعدة بما يلزم     الطالبة للمساعدة نطاق المساعدة اللازمة ونوعها، وتقو      

وفي حـال لم يكـن بإمكـان الدولـة الطـرف            . من معلومات لـذلك الطـرف لتحديـد مـدى إمكانيـة تلبيـة الطلـب               
الطالبة للمساعدة أن تحدد نطـاق ونـوع المـساعدة المطلوبـة، تقـوم الدولـة الطـرف الطالبـة للمـساعدة والطـرف                        

 ).‘‘لتشاور فيما بينهما، باتخاذ قرار بشأن نطاق المساعدة المطلوبة ونوعهاالمقدم للمساعدة، با

وذلــك بخــلاف الاتفاقيــة ). ب(اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لتيــسير المــساعدة في حالــة الكــوارث، المــادة ثانيــا    )٢١٠(
تحديـد نطـاق المعونـة      ، علـى سـبيل المثـال، الـتي تـضع مـسؤولية              )١ (١٢المتعلقة بالآثار العابرة الحدود، المادة      

إذا احتـاج طـرف مـا إلى المـساعدة في حـال وقـوع حـادث صـناعي،                   ’’: المتـضررة ونوعها على عاتق الدولـة      
وانظـر أيـضا    . ‘‘يمكنه طلب المـساعدة مـن الأطـراف الأخـرى، مـع تحديـد نطـاق المـساعدة المطلوبـة ونوعهـا                     

تُقــدَّم المـساعدة عنـد الطلــب،   ’’) (٢ (٤دة اتفـاق منظمـة التعــاون الاقتـصادي في منطقـة البحــر الأسـود، المـا      
 مكان وزمن وقوع الكارثـة وطابعهـا وحجمهـا، والوضـع         -: حيث يحدد الطرف الطالب للمساعدة ما يلي      

 الإجراءات المتخذة، وتحديد المساعدة المطلوبة، وتحديد أولويات        -الحالي لحالة الطوارئ في المنطقة المنكوبة؛       
يونيــه / حزيــران٢٦فــاق التعــاون والمــساعدة المتبادلــة في حــالات الحــوادث، المــؤرخ ؛ وات.)‘‘الإغاثــة المطلوبــة
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 بشأن مناقشة مـسألة ربـط المعونـة بالاحتياجـات علـى أسـاس كـل                - ٢- باء - الفرع خامسا 
أيـضا تحليـل     بأنـه قـد يكـون مـن المناسـب            -حالة على حدة وليس على أسـاس تناسـبي مباشـر            

  . )٢١١(كل حالة على حدة دون أن يتضمن ذلك أي تفاصيل تنفيذية
لاتحـاد الـدولي لجمعيـات الـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر             ل المبـادئ التوجيهيـة   وتضع    - ١٦٠

واجــب تحديــد المــساعدة المتاحــة والمعروضــة أو اللازمــة والمطلوبــة، مــن حيــث النطــاق والنــوع  
وتعلـن  .  علـى حـد سـواء      المتـضررة ل المقدمة للمساعدة والدولة     والاحتياجات، على عاتق الدو   

ينبغـي أن تكـون طلبـات المـساعدة وعروضـها محـددة             ”من هذه الإرشادات أنه     ) ٢ (١٠المادة  
قــدر الإمكــان فيمــا يتعلــق بــأنواع المــواد ومقاديرهــا وكــذلك الخــدمات والخــبرات المتاحــة           

ا أن تحـدد أنواعـا معينـة مـن الـسلع والخـدمات           أيـض  المتـضررة ويجوز للـدول    . المطلوبة، تباعا  أو
وهذا الواجب المتبادل أكثر مـا يكـون اتـساقا مـع أهميـة      . “المحتمل عرضها والتي لا حاجة إليها     

، ومـع حقيقـة أن ضـحايا        )٥(التعاون فيما بين الدول، وهو مـا يـشكل أسـاس مـشروع المـادة                
ا من مواصفات عالية الجـودة مـصدرها    يمكن أن يستفيدوالمتضررةالكوارث الطبيعية في الدولة     

 مـن القيـام بواجبـها بموجـب     المتـضررة الدول المقدمة للمساعدة، وهو ما يزيد في تمكين الدولـة       
  .٩مشروع المادة 

__________ 
يحـدد  ”( ٥-٥، المـادة  United Nations, Treaty Series, vol. 1949, No. 33393، بـين إسـتونيا وفنلنـدا،    ١٩٩٥

هورية البرتغال  ؛ والبروتوكول المبرم بين مملكة إسبانيا وجم      )“طلب المساعدة نوع المساعدة المطلوبة وحجمها     
، ١٩٩٢مــــارس / آذار٩بــــشأن التعــــاون الــــتقني والمــــساعدة المتبادلــــة في مجــــال الــــدفاع المــــدني، المــــؤرخ 

United Nations, Treaty Series, vol. 1730, No. 30218 ــادة ــة  ’’) (٧ (٣، الم ــسؤولية الإدارة العام ــع م تق
ومــع ذلــك، تعمــل . عــت فيــه الكارثــةللعمليــات، في جميــع الحــالات، علــى عــاتق ســلطات الإقلــيم الــذي وق 

وحدات البلدان المانحة عن طريق قادتها الوطنيين، ويطلـع رئـيس البعثـة هـؤلاء علـى الأهـداف والمهـام المزمـع                      
  ).‘‘.إنجازها

 كــانون ١٤انظــر الاتفــاق المتعلــق بالمــساعدة المتبادلــة في حالــة وقــوع كــوارث أو حــوادث خطــيرة، المــؤرخ   )٢١١(
، United Nations, Treaty Series, vol. 1541, No. 26743بـين فرنـسا وسويـسرا،    المـبرم   ،١٩٨٧ينـاير  /الثـاني 
تحدد طبيعة ونطاق وإجراءات تقـديم المـساعدة باتفـاق متبـادل بـين الـسلطات المـذكورة في المـادة           ’’ (٤المادة  

لمانيـا الاتحاديـة   ؛ والاتفـاق المـبرم بـين جمهوريـة النمـسا وجمهوريـة أ            .)‘‘، على أساس كـل حالـة علـى حـدة          ٣
ديــسمبر / كــانون الأول٢٣بــشأن المــساعدة المتبادلــة في حالــة وقــوع كــوارث أو حــوادث خطــيرة، المــؤرخ   

١٩٨٨ ،United Nations, Treaty Series, vol. 1696, No. 29224 تتفـق الـسلطات المـشار إليهـا في     ’’ (٤، المادة
علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، دون الحاجـة إلى         على نوع ونطاق المساعدة الـتي ينبغـي تقـديمها    ٣المادة  

، الجماعـة   EC/٢٠٠١/٧٩٢وانظـر أيـضا مقـرر مجلـس الاتحـاد الأوروبي            ). ‘‘.الدخول في التفاصيل التنفيذية   
 المتضررةيشرح أن الدولة    ) (٣ (٥، المادة   ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣الأوروبية للطاقة الذرية، المؤرخ     

الدولة العضو الطالبة للمساعدة    ’’: يل لتنفيذ تدخلات المساعدة إلا عند الاقتضاء      لا تضع قيودا محددة وتفاص    
وسـلطات الدولـة الطالبـة للمـساعدة تحـدد المبـادئ التوجيهيـة              . تكون مسؤولة عن توجيه تدخلات المساعدة     

ا المتـروك  وتقوم، عند الاقتضاء، بتعيين حـدود المهـام المنوطـة بأفرقـة التـدخل، دون أن تـورد تفاصـيل تنفيـذه                     
 ).‘‘للشخص المكلف الذي تعينه الدولة العضو المقدمة للمساعدة
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  القيود المفروضة على الشروط بموجب القانونين الدولي والوطني  -جيم   
مـشروط بـالالتزام بـأن       في فـرض شـروط علـى تقـديم المـساعدة             المتـضررة حق الدولـة      - ١٦١

. )٢١٣(، ومع الالتزامات التعاهديـة )٢١٢(تكون هذه الشروط متفقة مع القانونين الدولي والوطني    
ورغم أن هذه الأحكـام تعـدّل نـصا الـشروط العامـة لتقـديم المعونـة، فمـن الواضـح أنهـا تنطبـق                         

دة، لأن  أن تفرضــها علــى الــدول المقدمــة للمــساع المتــضررةعلــى الــشروط الــتي يجــوز للدولــة  
ينبغـي لهـا أن تطلـب اتخـاذ إجـراءات مخالفـة لالتزامـات تـنص علـى خـلاف                   لا المتـضررة الدولة  
وبناء عليه، رغم أنه يجوز لدولة متأثرة أن تفرض شروطا تشمل احتفاظها بحق الـتحكم               . ذلك

ــإن هــذه         ــة محــددة، ف ــوانين وطني ــال أي مــساعدة لق ــساعدة واشــتراطها امتث ــديم الم ــام تق في زم
وعـلاوة  . )٢١٤(تلغي الواجبـات الأخـرى القائمـة بموجـب القـانون الـوطني والـدولي                لا الشروط

يجـوز لهـذه الـشروط أن تتعـارض مـع أحكـام أي مـن المعاهـدات أو الاتفاقيـات                    على ذلـك، لا   
وعـوض ذلـك، فحيثمـا كانـت هنـاك        . )٢١٥( طرفا فيهـا   المتضررةالصكوك التي تكون الدولة      أو

__________ 
وفقـا للقـانون الـدولي    ’’يشير إلى أنه ينبغي تقديم المـساعدة   (٥، المرفق، الفقرة  ٤٦/١٨٢قرار الجمعية العامة     )٢١٢(

الأحمر والهلال الأحمـر،     الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب      المبادئ التوجيهية وانظر أيضا   ). ‘‘والقوانين الوطنية 
 والقـانون الـدولي   المتضررةينبغي أن تتقيد الجهات المقدمة للمساعدة وأفرادها بقانون الدولة         ’’) (١ (٤المادة  

الواجب التطبيـق، وتنـسق مـع الـسلطات المحليـة، وتحتـرم الكرامـة الإنـسانية للمتـضررين مـن الكارثـة في كـل               
لا تقــدم المــساعدة الإنــسانية إلا وفقــا  ’’) (ب (٩هيــة، الفقــرة ؛ ومبــادئ مــاكس بلانــك التوجي)‘‘الأوقــات

؛ واتفاقيـة  )‘‘يحترم أفـراد المـساعدة قـوانين الدولـة المحليـة       ’’) (د (٢٢والمادة  ) ‘‘لمبادئ وقواعد القانون الدولي   
قـا  وف’’تقتـضي مـن الـدول اتخـاذ تـدابير            (١١الأمم المتحدة المتعلقة بحقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة، المـادة             

 ).‘‘ بمقتضى القانون الدولياتهلالتزاما

لا تؤثر أحكام هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال علـى  ’’ (٣٠اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، المادة   )٢١٣(
حقوق والتزامات أي طرف فيما يتعلق بـأي معاهـدة أو اتفاقيـة أو صـك مـن الـصكوك الـسارية الـتي يكـون                

إذا كـان هنـاك أي تـضارب بـين هـذه            ’’(دان الأمريكيـة، المـادة الخامـسة عـشرة          ؛ واتفاقيـة البل ـ   )‘‘.طرفا فيها 
الاتفاقية وغيرها من الاتفاقات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع، الـتي تكـون الـدول المقدمـة للمـساعدة والدولـة                    

في حـال وقـوع   المتلقية للمساعدة أطرافا فيها، فإن الأسبقية تكون للحكم الذي يتيح أكبر قدر من المساعدة               
 ).‘‘.كارثة ما ويوفر الدعم والحماية للأفراد الذين يقدمون المساعدة

وفقا للقانون الدولي والقـوانين  ’’يقتضي أن تقدَّم المساعدة  (٥، المرفق، الفقرة ٤٦/١٨٢قرار الجمعية العامة    )٢١٤(
 ٤ الأحمر والهلال الأحمـر، المـادة     الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب    المبادئ التوجيهية وانظر أيضا   ). ‘‘.الوطنية

 والقانون الدولي الواجـب  المتضررةينبغي أن تتقيد الجهات المقدمة للمساعدة وأفرادها بقانون الدولة          ’’) (١(
؛ )‘‘التطبيق، وتنسق مع السلطات المحلية، وتحترم الكرامة الإنسانية للمتضررين من الكارثـة في كـل الأوقـات    

لا تقدم المساعدة الإنـسانية     ’’تنص على أنه    ) (د (٢٢و  ) ب (٩يهية، الفقرتان   ومبادئ ماكس بلانك التوج   
؛ واتفاقيـة حقـوق     )‘‘يحترم أفراد المساعدة قـوانين الدولـة المحليـة        ’’و  ‘‘ إلا وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي     

بمقتــضى القــانون  اتهوفقــا لالتزامــا’’تقتــضي مــن الــدول اتخــاذ تــدابير   (١١الأشــخاص ذوي الإعاقــة، المــادة 
 ).‘‘الدولي

 .٣٠اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، المادة  )٢١٥(
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 أو الــدول المقدمــة المتــضررة تكــون الــدول كانــت هنــاك أوجــه تــضارب بــين الاتفاقــات الــتي  
للمــساعدة طرفــا فيهــا، ينبغــي للــشروط المفروضــة علــى تقــديم المــساعدة أن تكــون متفقــة مــع   

تتيح أكبر قدر من المـساعدة في حـال وقـوع كارثـة مـا وتـوفر الـدعم والحمايـة                ”الأحكام التي   
  ).، المادة الخامسة عشرةاتفاقية البلدان الأمريكية (“للأفراد الذين يقدمون المساعدة

وأشــار المقــرر الخــاص في تقريــره الثالــث إلى أنــه يــتعين الموازنــة بــين الحقــوق الــسيادية  - ١٦٢
للدول فيما يتعلق بتقديم المساعدة في حالات الطـوارئ وأي التزامـات أخـرى بموجـب مبـادئ                  

ية المتمثلــة في ، وبــالأخص المبــادئ الإنــسان)٢٠-١٥، الفقــرات A/CN.4/629(القــانون الــدولي 
المبــادئ الإنــسانية في  (٦الإنــسانية والحيــاد والتراهــة كمــا جــسدتها اللجنــة في مــشروع المــادة    

وحقـوق الإنـسان   ) ٧مـشروع المـادة     (، وكذلك الكرامـة الإنـسانية       )٢١٦()الاستجابة للكوارث 
وعــلاوة علــى ذلــك، خلــصت اللجنــة إلى أنــه  ). ٢٨٨، الفقــرة A/66/10) (٨مــشروع المــادة (
 بحيـث تـشمل فقـط المبـادئ     -ينبغي أن تفسر هـذه المبـادئ بطريقـة تحـصرها في عـدد معـين              لا

التزامـات تنطبـق علـى الـدول        ” بـل علـى أنهـا        -المنصوص عليها صراحة في الاتفاقات الدوليـة        
وبنـاء علـى ذلـك، فـإن        . )٢١٧(“أفـضل الممارسـات   ] بمـا يـشمل   [بحكم القانون الـدولي العـرفي،       

 القانون الدولي فيمـا يتعلـق، في جملـة أمـور، بالبيئـة والتنميـة المـستدامة                  التزامات الدول بموجب  
وحيثمـا  .  على تقديم المـساعدة المتضررةيمكن أن تحد أيضا من الشروط التي قد تفرضها الدولة          

 تــوفر أوجــه حمايــة تفــوق المعــايير الدوليــة ولم توافــق  المتــضررةكانــت القــوانين الوطنيــة للدولــة 
على التنازل عن أوجه الحماية الإضافية تلك من أجـل تيـسير تقـديم المـساعدة،           المتضررةالدولة  

وتــرد . )٢١٨(المتــضررةيـتعين علــى الـدول المقدمــة للمـساعدة أن تمتثــل للقـوانين الوطنيــة للدولـة      
أدنــاه تفاصــيل المبــادئ المنطبقــة الــتي قــد تــساعد علــى تحقيــق التــوازن فيمــا يتعلــق بحــق الدولــة    

  .وط على تقديم المساعدة في فرض شرالمتضررة
  

__________ 
 الـدولي لجمعيـات الـصليب    المبـادئ التوجيهيـة   ؛ و ٢، المرفق، الفقـرة     ٤٦/١٨٢انظر أيضا قرار الجمعية العامة       )٢١٦(

 ).٢ (٤الأحمر والهلال الأحمر، المادة 

 ).A/CN.4/SR.3067انظر  (٢٠١٠وليه ي/ تموز٢٠بيان رئيس لجنة الصياغة المؤرخ  )٢١٧(

وفقـا  ’’يقتضي أن تقدَّم المـساعدة       (٥، المرفق، الفقرة    ٤٦/١٨٢انظر، على سبيل المثال، قرار الجمعية العامة         )٢١٨(
ــة   ــوانين الوطني ــدولي والق ــانون ال ــد مــضاف ) [‘‘للق ــة للاتحــاد ؛ و]التوكي ــادئ التوجيهي ــات  المب ــدولي لجمعي  ال

ينبغي أن تتقيد الجهات المقدمة للمـساعدة وأفرادهـا بقـانون           ’’) (١ (٤لأحمر، المادة   الصليب الأحمر والهلال ا   
يحتــرم أفــراد المــساعدة قــوانين ’’) (د (٢٢؛ ومبــادئ مــاكس بلانــك التوجيهيــة، الفقــرة )‘‘.الدولــة المتــضررة

 ).‘‘الدولة المحلية



A/CN.4/652
 

64 12-28711 
 

  الالتزامات الإنسانية الأساسية  -  ١  
 من المبادئ التوجيهية الواردة في مرفق قـرار الجمعيـة           ٢على النحو المذكور في الفقرة       - ١٦٣

. “يجب تقديم المساعدة الإنـسانية وفقـا لمبـادئ الإنـسانية والحيـاد والتراهـة          ”،  ٤٨/١٦٢العامة  
تعزيـز تنـسيق   ” بعنـوان  ٢٠٠٩ين العام في تقريره الصادر في عام وتعكس هذه الصيغة لغة الأم    

، A/64/84-E/2009/87 (“المساعدة الإنـسانية الـتي تقـدمها الأمـم المتحـدة في حـالات الطـوارئ               
  ): ٢٣الفقرة 

ــسانية،    ”     ــارات الإنـ ــة في تغليـــب الاعتبـ ــسانية المتمثلـ ــادئ الإنـ ــرام المبـ إن احتـ
لالتـزام بهـا، هـو أمـر ذو أهميـة حاسمـة لـضمان تمييـز                 والحياد، والتجـرد، والاسـتقلال وا     

ــساحة        ــى الم ــالي الحفــاظ عل ــشطة الأخــرى، وبالت ــسانية عــن الأن ــساعدة الإن أعمــال الم
اللازمة والتراهة المطلوبة لتقديم المـساعدات الإنـسانية بـشكل فعّـال إلى جميـع مـن هـم                   

  .“إليها في حاجة
في التقرير الثالث الذي قدمه المقـرر الخـاص         ونوقشت هذه المبادئ الإنسانية بإسهاب       - ١٦٤

)A/CN.4/629 ومــن )٢١٩(وهــي موجــودة في عــدد مــن الوثــائق ). ٥٠ إلى ١٤، الفقــرات مــن ،
وتــنص اتفاقيــة الاتحــاد الأفريقــي . )٢٢٠(بينــها المبــادئ الأساســية للجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة

، علـى   ٢٠٠٩، الموقعـة في عـام       )اتفاقيـة كمبـالا   (لحماية ومساعدة المشردين داخليـا في أفريقيـا         
ــه ــز      ”: أن ــاد وعــدم التحيّ ــسانية والحي ــة في الإن ــسانية المتمثل ــادئ الإن ــدول الأطــراف بمب ــد ال تتقي

ويجـب في الـشروط     . )٢٢١(“واستقلال العاملين في المجال الإنساني، وتكفل احترام هذه المبـادئ         
  . المبادئالتي تضعها الدول المتأثرة لقبول المساعدات ألا تتعارض مع هذه

.  ولا يجوز للدول أن تفرض على تقديم المساعدة شروطا لا تتوافق مع مبـدأ الإنـسانية   - ١٦٥
، ولكـن اعتُـرف بعـد ذلـك بأنـه      )٢٢٢(وتطور هذا المبدأ في أول الأمر في مجال القـانون الإنـساني    

__________ 
 الخاصـة بالحركـة     ١٩٩٤ الصادرة في عـام      ؛ ومدوّنة السلوك  ١٨، والحاشية رقم    ١٨، الفقرة   A/CN.4/629انظر   )٢١٩(

الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية في مجال أعمال الإغاثـة في حـالات الكـوارث،                   
 /www.ifrc.org/en/publications-and-reports/code-of-conduct: ويمكــــن الاطــــلاع عليهــــا في الموقــــع التــــالي    

 ). جهة٤٩٢ عليها لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير عدد الجهات الموقعة وبلغ(

، ويمكـن الاطـلاع   ١٩٧٩لجنة الصليب الأحمر الدوليـة، المبـادئ الأساسـية للـصليب الأحمـر، شـرح المبـادئ،                  )٢٢٠(
ــالي   ــع التــــــــ ــا في الموقــــــــ -www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/fundamental-principles: عليهــــــــ

commentary-010179.htm.  
 .٨، الفقرة ٥، المادة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٢اتفاقية كمبالا، الموقعة في  )٢٢١(

، )١٩٤٩أغـسطس  / آب١٢(انظر، علـى سـبيل المثـال، اتفاقيـة جنيـف الثالثـة بـشأن معاملـة أسـرى الحـرب                     )٢٢٢(
 غـرام وقـت   ٤٠٠؛ وإعلان نبذ استخدام المقذوفات المتفجرة الـتي يقـل وزنهـا عـن            )ج(، الفقرة   )١ (٣المادة  
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وقـد خلـصت محكمـة العـدل الدوليـة، في قـضية قنـاة             . ينطبق في الحرب والسلم على حد سواء      
بعـض المبـادئ العامـة      ”ورفو، إلى أن الالتزامـات المفروضـة علـى سـلطات الدولـة تـستند إلى                 ك

عتبـارات الإنـسانية الأساسـية، الـتي تقتـضي الـصرامة في مراعاتهـا               الا: والمعترف بها جيدا، وهي   
  .)٢٢٣(“وقت السلم أكثر منه في وقت الحرب

لات الكـوارث بموجـب مبـادئ        ويسري نطاق مبدأ الإنسانية في سياق الإغاثـة في حـا           - ١٦٦
يجــب التــصدي للمعانــاة الإنــسانية    ”أوســلو التوجيهيــة ومعــايير موهونــك، الــتي تؤكــد أنــه       

. )٢٢٥(ويجــب أيــضا احتــرام وحمايــة كرامــة وحقــوق جميــع الــضحايا       . )٢٢٤(“وجــدت أينمــا
ــادة  ) ج(وتقتــضي الفقــرة   ــدول الأطــراف    ) ١ (٣مــن الم ــالا مــن ال ــة كمب ــرام ”مــن اتفاقي احت

ومبـدأ الإنـسانية مبـدأ    . “رام مبادئ الإنسانية والكرامة الإنسانية للمشردين داخليا      وضمان احت 
، حيـث توصـي     )٢٢٦(أساسي بالنسبة للاتحاد الدولي لجمعيـات الـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر             

ــادة(إرشــاداته  ــزم الجهــات المــساعدة وموظفوهــا بقــوانين    ”: بمــا يلــي )) ١( ٤ الم ينبغــي أن تلت
ــضررة و  ــة المت ــرم      الدول ــة، وأن تحت ــسلطات المحلي ــسق مــع ال ــه وأن تن ــدولي المعمــول ب ــانون ال الق

ــشرية للأشــخاص المتــضررين مــن الكــوارث في كــل الأوقــات     ــدأ  . “الكرامــة الب ــإن مب ــذا ف ول
الإنــسانية يقتــضي مــن الــدول المتــضررة، حــين تفــرض شــروطا لتقــديم المعونــة، أن تفعــل ذلــك  

  . ينبطريقة تحترم الكرامة الإنسانية للمتضرر
 ويجـــب التـــزام مبـــدأ الحيـــاد في الـــشروط الـــتي تفرضـــها الدولـــة المتـــأثرة علـــى تقـــديم  - ١٦٧

وتصف حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر مبـدأ الحيـاد بأنـه مفهـوم مفـاده أنـه                  . المساعدات
ــوالاة جانــب في      ” ــة أو م ــشاركة في الأعمــال العدائي ــسانية دون الم ــساعدة الإن ــوفير الم ينبغــي ت

وتتردد أصـداء هـذه الـصيغة    . )٢٢٧(“ت ذات الطابع السياسي أو الديني أو الإيديولوجي      الخلافا
__________ 

، والاتفاقيـة الثانيـة الخاصـة بـاحترام قـوانين      ١٨٦٨ديـسمبر  / كـانون الأول   ١١الحرب، سـانت بطرسـبورغ،      
 .، الديباجة١٨٩٩يوليه / تموز٢٩وأعراف الحرب البرية، 

د يرلنـدا الـشمالية ض ـ  أالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى و (حكم محكمة العدل الدولية في قضية قناة كورفو         [ )٢٢٣(
 ,Corfu Channel case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania) )]ألبانيـا 

Judgment of 9 April 1949, I.C.J. Reports 1949, p. 22.  
 .١٩٦؛ ومعايير موهونك، الصفحة ٢٠. انظر مبادئ أوسلو التوجيهية، الفقرة )٢٢٤(

 والمبــادئ الأساســية للجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة، الــتي يمكــن الاطــلاع ؛١٩٦معــايير موهونــك، الــصفحة  )٢٢٥(
ــالي   ــع التــــــــ ــا في الموقــــــــ -www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/fundamental-principles: عليهــــــــ

commentary-010179.htm#a3. 

، ويمكن الاطلاع عليهـا     “ السبعة المبادئ الأساسية ”الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر،         )٢٢٦(
  ./www.ifrc.org/en/who-we-are/vision-and-mission/the-seven-fundamental-principles: في الموقع التالي

 ).١٩٦٥فيينا، (القرار التاسع الصادر عن المؤتمر الدولي العشرين للصليب الأحمر،  )٢٢٧(
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، ويتضح من هذه الـصياغة أن الحيـاد أمـر هـام في حـالات الكـوارث                . )٢٢٨(في معايير موهونك  
يجـب  ”وقد أشار المقرر الخاص في تقريره الثالـث إلى أنـه            . )٢٢٩(وليس فقط في سياق التراعات    

تمتنع عـن إخـضاعها     ” وأن   “ن تحترم الطابع الإنساني لأنشطة الاستجابة     على الدولة المتضررة أ   
ولذلك فإن الشروط الـتي تـضعها       . )٢٣٠(“لشروط تجردها من حيادها الجوهري والأيديولوجي     

أعمـالا انحيازيـة أو سياسـية ولا أن         ”الدول المتأثرة من أجل قبول المـساعدات يجـب ألا تكـون             
  ). ٢٨فقرة ، الA/CN.4/629 (“تشكل بدائل لها

 ولا يعفي وقوع كارثة ما الدولة المتـأثرة مـن التزامهـا بالامتنـاع عـن أن تفـرض علـى                      - ١٦٨
ويشير مبدأ عدم التحيّز، الـذي يُفهـم عمومـا          . تقديم المساعدة شروطا تنتهك مبدأ عدم التحيز      

ني، دون تمييـز بـسبب الأصـل الإث ـ       ”بأنه يشمل عدم التمييز، إلى فكرة وجوب تقديم المـساعدة           
ويجب ألا يستند تخفيـف     . أو نوع الجنس، أو الجنسية، أو الآراء السياسية، أو العرق، أو الدين           

. )٢٣١(“معانــاة الأفــراد إلا إلى احتياجــاتهم، مــع إيــلاء الأولويــة لأشــد حــالات الكــرب إلحاحــا 
جـع  المر(وتراعي جميع الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان مبدأ عدم التحيّز إما صراحة أو ضمنيا              

 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة     ١ من المـادة   ٣فعلى سبيل المثال، تصف الفقرة      ). ٣٢نفسه، الفقرة   
  :أحد مقاصد المنظمة على النحو التالي

تحقيق التعـاون الـدولي علـى حـل المـشاكل الدوليـة ذات الـصبغة الاقتـصادية          ”    
ــسان       ــرام حقــوق الإن ــز احت ــى تعزي ــسانية وعل ــة والإن ــة والثقافي ــات والاجتماعي والحري

الأساسية للناس جميعاً والتـشجيع علـى ذلـك إطلاقـاً بـلا تمييـز بـسبب الجـنس أو اللغـة                    
  .“الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء أو
__________ 

 . أعلاه١٩٤انظر الحاشية  )٢٢٨(

، مجلـس  “المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بـالحق في الحـصول علـى المـساعدة الإنـسانية            ”بيل المثـال،    انظر، على س ـ   )٢٢٩(
إذ يؤكــد أن المــساعدة ”( مــن الديباجــة ٥، الفقــرة ١٩٩٣أبريــل /المعهــد الــدولي للقــانون الإنــساني، نيــسان 

المبادئ الـتي هـي في صـميم    الإنسانية، سواء تعلق الأمر بمن يمنحها أو بمن يتلقاها، يجب أن تتماشى دائما مع     
الأنشطة الإنسانية كلها؛ أي مبادئ الإنسانية والحياد وعـدم التحيـز، لـئلا تُغلّـب الاعتبـارات الـسياسية علـى                     

 ,”D. Plattner, “ICRC Neutrality and neutrality in humanitarian assistanceانظـر أيـضا   ). “هـذه المبـادئ  

International Review of the Red Cross no. 311, 1996, p.165) ”      وبـالعودة إلى جـوهر الحيـاد وتوسـيع نطاقـه
ليشمل آثاره المحتملة في زمن السلم، يمكن أن يُفهم الحياد إذن بوصفه واجبا يقتـضي الامتنـاع عـن أي عمـل      
يمكــن تفــسيره في حالــة نــزاع علــى أنــه تعزيــز لمــصالح طــرف مــن أطــراف الــتراع أو تهديــد لمــصالح الطــرف     

 ).“الآخر

)٢٣٠( A/CN.4/629 ٢٩، الفقرة)    اقتبـاس مـنRuth Abril Stoffels, “Legal regulation of humanitarian assistance in armed 

conflict: Achievements and gaps”, International Review of the Red Cross, Vol. 86, No, 855, at. p. 539.( 

قــرار التاســع الــصادر عــن المــؤتمر الــدولي العــشرين للــصليب الأحمــر،    ؛ وال١٩٦معــايير موهونــك، الــصفحة   )٢٣١(
  ).١٩٦٥ فيينا،(
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 بيد أن الشروط التي تهدف إلى توجيه المـساعدات إلى مـن هـم في أمـس الحاجـة إليهـا                      - ١٦٩
 في اتفاقات أخرى، مثـل اتفاقيـة إنـشاء    وترد. )٢٣٢(لا تشكل انتهاكا لعدم التحيّز وعدم التمييز 

اتحاد الإغاثة الدولي، إشارة صـريحة إلى تطبيـق مبـدأ عـدم التمييـز في سـياق الإغاثـة في حـالات           
ويتنـاول العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية عـدم التمييـز علـى                    . )٢٣٣(الكوارث

شـــريطة ”زامـــات معينـــة وجـــه التحديـــد في ســـياق حـــالات الطـــوارئ، إذ يـــسمح بتعليـــق الت 
تنطوي هذه التدابير على تمييز يكون مبرره الوحيد هـو العـرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة            ألا

ويترتب على ذلـك أن الـدول المتـضررة لا تملـك حريـة             . )٢٣٤(“أو الدين أو الأصل الاجتماعي    
  .الخروج عن مبدأ عدم التحيّز عند فرض شروط لقبولها المساعدات

  
  لإنسان حقوق ا  -  ٢  

 رغم أن للدول حرية واسعة في تحديد نـوع ونطـاق المـساعدة الـتي تحتـاج إليهـا، فإنـه                      - ١٧٠
. يجــوز لهــا أن تفــرض علــى تقــديم المــساعدة قيــودا تمــس بالتزاماتهــا بموجــب القــانون الــدولي   لا

شـى  فالالتزامات القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لا تتلا           
ومثلمـا ذكـر المقـرر الخـاص في تقريـره الرابـع، تـؤثر الكـوارث في عـدد مـن              . بعد وقوع كارثة  

، A/CN.4/643انظــر (حقــوق الإنــسان، مثــل الحــق في الغــذاء والمــاء والحــق في الــسكن اللائــق   
ولا يجــوز للدولــة المتــضررة أن تفــرض علــى تقــديم المــساعدات قيــودا تــؤدي إلى   ). ٣٢الفقــرة 

  . رق هذه الحقوقانتهاك أو خ
ــضعيفة        - ١٧١  وبالمثــل، تــستمر في حــالات الكــوارث التزامــات الدولــة تجــاه الجماعــات ال
المحرومــــة، مثــــل النــــساء، والأطفــــال، والأشــــخاص ذوي الإعاقــــة، والــــشعوب الأصــــلية   أو
وفي الواقـع، يمكـن أن تفـرض حـالات الكـوارث واجبـات              . )٢٣٥(جماعات الأقليات الثقافيـة    أو

فعلــى ســبيل المثــال، تقتــضي . دول لــضمان ســلامة الفئــات الــسكانية الــضعيفة إضــافية علــى الــ
كافـة التـدابير اللازمـة      ” من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن تتخـذ الـدول             ١١ المادة

__________ 
ــالي      )٢٣٢( ــع التـ ــا في الموقـ ــن الاطـــلاع عليهـ ــرح، ويمكـ ــة، شـ ــر الدوليـ ــة الـــصليب الأحمـ ــية للجنـ ــادئ الأساسـ : المبـ

www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/fundamental-principles-commentary-010179.htm#a3. 

)٢٣٣( League of Nations, Treaty Series, vol. 135, p. 247, art. 3 .      وانظـر أيـضا الاتفاقيـة الإطاريـة للمـساعدة في
؛ واتفـاق منظمـة   United Nations, Treaty Series, vol. 2172, No. 38131, art. 3 (c)مجـال الحمايـة المدنيـة،    

 ). أعلاه١٤٠انظر الحاشية رقم  (١، الفقرة ٣دة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، الما

 .United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, art. 4العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  )٢٣٤(

؛ United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة،      )٢٣٥(
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531واتفاقية حقوق الطفل، 
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لضمان حماية وسلامة الأشـخاص ذوي الإعاقـة الـذين يوجـدون في حـالات تتـسم بـالخطورة،                   
  . )٢٣٦(“بيعيةالكوارث الط... بما في ذلك حالات 

 علــى أهميــة الاعتبــارات المتــصلة بحقــوق ٢٠١٥-٢٠٠٥ ويــشدد إطــار عمــل هيوغــو - ١٧٢
 “منظـور جنـساني  ”الإنسان في عملية التخطيط لمواجهة الكوارث، ويحث الدول على اعتمـاد           

 عنــد “التنــوع الثقــافي والــسن والفئــات الــضعيفة ”في إدارة أخطــار الكــوارث، وعلــى مراعــاة  
وطالمـا أن المـساعدات الإنـسانية تـسهم في التخطـيط          . )٢٣٧(ن خطر الكوارث  التخطيط للحد م  

لمواجهة الكوارث وإدارة المخاطر، فيجب على الدول المتأثرة أن تقرن قبولها بـشرط تأكيـد أن             
  .المساعدات ستقدم على نحو مناسب للفئات الضعيفة

  
 إعادة البناء والتنمية المستدامة  -  ٣  

ــة في    - ١٧٣ ــارت اللجنـ ــادة    أشـ ــشروع المـ ــى مـ ــا علـ ــاق  ١تعليقهـ ــشأن النطـ ، A/65/10( بـ
تركيـزاً رئيـسياً    ” مـن حيـث الزمـان        “يركز”إلى أن مشروع المادة     )) ٤(، الفقرة   ٣٣١ الفقرة

على مرحلة الاستجابة والإنعاش الـتي تلـي وقـوع الكارثـة مباشـرة، بمـا في ذلـك مرحلـة إعـادة                       
دة البنــاء اســتمراراً لجهــود الإغاثــة، وبقــدر وبقــدر مــا تكــون إعــا. “البنــاء بعــد وقــوع الكارثــة

بدايتــها بعــد وقــوع الكارثــة بــصورة شــبه فوريــة، يمكــن أن تــسهم اعتبــارات التنميــة المــستدامة 
بــدور في مرحلــة مبكــرة مــن عمليــة الاســتجابة للكارثــة وتــستحق بالتــالي أن يــشار إليهــا هنــا    

تلفة عن أعمال الإغاثـة وأن حقـوق        وليس المقصود بذلك تجاهل أن إعادة البناء تظل مخ        . بإيجاز
فعندما تسهم المـساعدة في جهـود    . الدول والتزاماتها في السياقين يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا        

إعادة البناء، تكون الدولة المتضررة مُلزَمة بأن تجعل قبـول هـذه المـساعدة مـشروطا بـضمان أن             
وعلـى سـبيل المثـال،      . مجـرد اسـتعادتها   تؤدي إعادة البناء إلى تحـسين الأوضـاع الـسابقة، ولـيس             

، ١، الفقـرة    ١١ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة           
ويمكـن  . )٢٣٨(“المأوى، وبحقه في تحسين متواصـل لظروفـه المعيـشية         ”على حق كل شخص في      

ستوطنات مـن الـدول     أن يقتضي تحسين الأوضاع المعيشية في أعقـاب وقـوع كارثـة دمـرت الم ـ              
المتــضررة أن تــضمن أن تكــون المــساكن الجديــدة أكثــر صــمودا أمــام الكــوارث الــتي قــد تقــع    

 .مستقبلا وألا تؤدي القرارات المتعلقة باستعمال الأراضي مستقبلا إلى إدامة مواطن الضعف

__________ 
 . أعلاه١٢٩انظر الحاشية رقم  )٢٣٦(

 . أعلاه١٥٥انظر الحاشية رقم  )٢٣٧(

 . أعلاه١٣٣انظر الحاشية  )٢٣٨(
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 عقـب  وعلى نفس المنـوال، يـسلَّط الـضوء علـى الغايـة الدوليـة مـن التنميـة المـستدامة                     - ١٧٤
ــة يــشكل الحــد مــن خطــر  ”، ١٣ومثلمــا يــشير إطــار عمــل هيوغــو، في الفقــرة   . وقــوع كارث

الكوارث مسألة شاملة لعدة جوانب في سياق التنمية المـستدامة وبالتـالي عنـصراً هامـاً لتحقيـق                  
 مـن إعـلان ريـو       ٤وقـد وردت تلـك الغايـات في المبـدأ           . “الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً    

مـن أجـل تحقيـق تنميـة مـستدامة، يجـب أن تكـون        ”بيئة والتنمية، الذي ينص علـى أنـه     بشأن ال 
 .)٢٣٩(“حماية البيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن النظر فيها بمعزل عنها

، المعتمـد في مـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة              )٢٤٠(٢١ويردد جدول أعمال القرن       - ١٧٥
المعقــود في ريــو دي جــانيرو، هــذا المبــدأ، محــدِّداً هــدفا عامــا هــو تعزيــز ، ١٩٩٢والتنميــة لعــام 

. “تنمية المستوطنات البشرية من خلال التخطيط المادي واسـتعمال الأراضـي الـسليمين بيئيـا        ”
تخفيـف  ”وعلاوة على ذلك فإنه يقر، في سياق الكوارث، بأهمية إعادة البناء بعد الكوارث في               

طبيعية والكـوارث الـتي مـن صـنع الإنـسان علـى المـستوطنات البـشرية                 الأثر السلبي للكوارث ال   
 إلى المجتمــع الــدولي ٢١وبالمثــل، ينظــر جــدول أعمــال القــرن . “والاقتــصادات الوطنيــة والبيئــة

ــتعمير والإصــلاح بعــد وقــوع الكــوارث   ” ، وذلــك بتزويــد “كــشريك رئيــسي في عمليــات ال
ت طويلـة الأجـل للتخطـيط وتخفيـف حـدة        الدول المتـضررة بـالأموال والخـبرات لوضـع سياسـا          

 .الآثار في حالة وقوع كوارث

 “قيمـا أساسـية   ”ويورد إعلان الألفية احترام الطبيعة ضمن قائمة مـن القـيم يعتبرهـا                - ١٧٦
يجب توخي الحـذر في إدارة جميـع أنـواع          ”، ويؤكد أنه    “ذات أهمية حيوية للعلاقات الدولية    ”

ويذكر الإعلان التعـاون    . )٢٤١(“ة، وفقا لمبادئ التنمية المستدامة    الكائنات الحية والموارد الطبيعي   
مــن أجــل خفــض عــدد وآثــار الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث الــتي يتــسبب فيهــا          ”الــدولي 
 .)٢٤٢( باعتباره وسيلة رئيسية لحماية البيئة“الإنسان

 علــى الــصلة بــين الحــد مــن مخــاطر  ٢٢ويؤكــد إطــار عمــل هيوغــو أيــضا في الفقــرة    - ١٧٧
المعـارف  ”كوارث والتنمية المـستدامة وأهميـة التعـاون بـين الـدول والمجتمـع الـدولي في تطـوير                    ال

بغيـــة إقامـــة أمـــم ومجتمعـــات محليـــة قـــادرة علـــى مواجهـــة  ... والقـــدرات والحـــوافز اللازمـــة 

__________ 
، المجلــد ١٩٩٢يونيــه /ان حزيـر ١٤‐٣تقريـر مــؤتمر الأمــم المتحـدة المعــني بالبيئــة والتنميـة، ريــو دي جــانيرو،     )٢٣٩(

، ١، القـرار  ) والتـصويب A.93.I.8منشورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع      (القرارات التي اتخذها المؤتمر الأول،  
 .المرفق الأول

 .٦٢-٧ و ٥٨-٧ و ٢٨-٧، المرفق الثاني، الفقرات ١المرجع نفسه، القرار  )٢٤٠(

 .٦، الفقرة ٢٠٠٠مبر سبت/ أيلول٨ المؤرخ ٥٥/٢قرار الجمعية العامة  )٢٤١(

 .٢٦المرجع نفسه، الفقرة  )٢٤٢(
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ــوارث ــدد في الفقــرة      . “الك  أن المــساعدة الإنــسانية بعــد   ١٣ويــبين الإطــار أيــضا بــشكل مح
علــى نحــو يقلــل إلى أبعــد الحــدود مــن المخــاطر وبــؤر الــضعف    ”ستغل الكــوارث ينبغــي أن ت ـُـ

وتشير تلك اللغة إلى أن الدول المتضررة ينبغي أن تكفل بقـدر الإمكـان أن تمكِّنـها                 . “مستقبلاً
 .المساعدة التي تتلقاها من تحقيق التنمية بشكل آمن ومستدام

  
 الالتزامات المنصوص عليها في القوانين الوطنية  -  ٤  

إضافة إلى ضرورة امتثـال شـروط إيـصال المـساعدة للقـانون الـدولي، يـتعين أن تمتثـل                      - ١٧٨
ويجـوز للدولـة المتـضررة أن تـشترط لقبـول المعونـة             . )٢٤٣(هذه الشروط أيـضا للقـوانين الوطنيـة       

ويقع على الدول المتضررة أيضا التزام بالتقيد بقوانينها الوطنيـة          . )٢٤٢(الامتثال لقوانينها الوطنية  
ويـستمَد هـذا الالتـزام مـن واجـب متأصـل هـو        . الخاصة بها عندما تضع شـروطا لتقـديم المعونـة      

ولا يؤدي هذا الالتزام إلى تقييد قدرة الدول المتضررة على تعـديل            . )٢٤٤(احترام سيادة القانون  
 .قوانين معينة أو الإعفاء منها عند الضرورة لتيسير تقديم المعونة

قــانون الــدولي المقيِّــدة للــشروط الــتي يجــوز أن تفرضــها الــدول   وتــشكِّل متطلبــات ال  - ١٧٩
. المتضررة خـط أسـاس لالتزامـات الـدول المتـضررة تجـاه سـكانها، ولا ينبغـي أن تعتـبر حـصرية                      

فالــدول المتــضررة لهــا أن تــصدر قــوانين وطنيــة تــوفر لــسكانها أشــكالا مــن الحمايــة تزيــد عــن    
. أن تـشترط لقبـول المعونـة الامتثـال لتلـك المعـايير الأعلـى        الحماية التي توفرها المعايير الدولية، و     

ــرام ســيادة        ــدان وهــو احت ــدأ بقــوة الواجــب الأساســي الواقــع علــى عــاتق البل ويــدعم هــذا المب
 . )٢٤٥(القانون، الذي يمثل حجر أساس في القانون الدولي

والتقيـد  ونتيجة لذلك، يقع على الدول المتـضررة واجـب احتـرام قوانينـها هـي ذاتهـا                    - ١٨٠
ات مـع   ق ـافوفي حين يجوز للدولـة المتـضررة الـدخول في ات          . بها عند فرض شروط لتقديم المعونة     

دول أخرى لتعديل قوانينها الوطنية أو مواءمتها من أجل تيسير تقديم المساعدة الخارجية، فإنـه               
ك وحيثمــا لا توجــد تل ــ. لا يجــوز أن تلغــي تلــك الاتفاقــات المعــايير الوطنيــة لأغــراض أخــرى  

__________ 
 .٥، المرفق، الفقرة ٤٦/١٨٢قرار الجمعية العامة  )٢٤٣(

تقرير الأمين العـام عـن سـيادة القـانون والعدالـة الانتقاليـة في مجتمعـات الـصراع ومجتمعـات مـا بعـد الـصراع                  )٢٤٤(
)S/2004/616( ٦، الفقرة. 

مبـدأ للحكـم يكـون فيـه جميـع الأشـخاص        ”ين العام سـيادة القـانون باعتبارهـا         وقد عرف الأم  . المرجع نفسه  )٢٤٥(
والمؤســسات والكيانــات، العامــة والخاصــة، بمــا في ذلــك الدولــة ذاتهــا، مــسؤولين أمــام قــوانين صــادرة علنــا،   
وتطبق علـى الجميـع بالتـساوي ويحـتكم في إطارهـا إلى قـضاء مـستقل، وتتفـق مـع القواعـد والمعـايير الدوليـة                           

  .“قوق الإنسانلح
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الاتفاقات، يتعين على الدول المساعِدة الامتثال للقوانين الوطنية للدولـة المتـضررة، حـتى حيثمـا       
 .تفرض معايير أعلى من المعايير القائمة بموجب القانون الدولي

ــشروع            - ١٨١ ــرر الخــاص م ــرح المق ــارات في الحــسبان، يقت ــن اعتب ــدم م ــا تق ــع أخــذ م وم
 : التالي المادة

  ١٣مشروع المادة       
 شروط تقديم المساعدة  

يجــوز للدولــة المتــضررة فــرض شــروط علــى تقــديم المــساعدة، يــتعين أن تمتثــل       
 .لقانونها الوطني والقانون الدولي

  
 إنهاء المساعدة  -سادسا  

توفر مشاريع المواد الـتي اعتُمـدت حـتى الآن للدولـة المتـضررة إطـارا تـسترشد بـه في                       - ١٨٢
 أن تتــولى الدولــة ٩ويــضمن مــشروع المــادة . لملائــم لاحتياجاتهــاتقــديم المــساعدة علــى النحــو ا

ويعطـي مــشروع  . المتـضررة توجيــه أي مـساعدة تقــدم وتنـسيقها والــسيطرة والإشـراف عليهــا    
ويـشير مـا    .  للدولة المتـضررة الحـق في رفـض عـرض بالمـساعدة، ولكـن دون تعـسف                 ١١المادة  

رض بالمـساعدة، فإنهـا تحـتفظ بدرجـة مـن      تقدم إلى أنه عندما تمتنع دولـة متـضررة عـن قبـول ع ـ         
السيطرة على المدة التي تقدم خلالها تلك المساعدة، وأن الجهات المساعدة تكون بالتالي ملزمـة               

ويظــل الطرفــان متقيــدين بحــدود  . بمغــادرة أراضــي الدولــة المتــضررة عنــدما يطلــب منــها ذلــك  
وتــردد . اق إنهــاء المــساعدة، ولا يــستثنى مــن ذلــك ســي٥واجــب التعــاون وفقــا لمــشروع المــادة 

الصكوك التي تعـالج هـذه المـسألة هـذا الواجـب عـن طريـق الـذكر المنـتظم لأفـضلية اتبـاع نهـج                          
تعاوني يبلغ فيه الطرفان اتفاقا وديا بشأن موعد انتهاء فترة المـساعدة ومغـادرة الجهـة المـساعدة                

 .لإقليم الدولة المتضررة

نيــة بهــذا الموضــوع مــسألة إنهــاء المــساعدة بطــرق  وقــد عالجــت الــصكوك الدوليــة المع  - ١٨٣
أحكام الإنهاء تتضمن فروقا دقيقة في الصياغة قـد         ”فمثلما تقر مذكرة الأمين العام، فإن       . عدة

 ).٢٤٧، الفقرة A/CN.4/590(“ يكون لها أثر بارز في الممارسة

ومـن  . طرفينوتذكر عدة صكوك أن فترة إنهاء المساعدة تحدد بإخطار يقدمه أحد ال             - ١٨٤
يجــوز للدولـة الطــرف الطالبــة أو الدولــة  ”علــى أنــه ) ١ (٦ثم، تـنص اتفاقيــة تــامبيري في المـادة   

ــسلكية واللاســلكية       ــصالات ال ــساعدة في مجــال الات الطــرف المــساعدة، في أي وقــت، إنهــاء الم
ان وعنــد تقــديم هــذا الإخطــار، تتــشاور الــدولت  . بتقــديم إخطــار كتــابي ... المتلقــاة أو المقدمــة 

ويـنص  . “الطرفان المعنيتان، إحداهما مع الأخرى، بشأن إنهاء المساعدة بصورة سليمة وسـريعة     



A/CN.4/652
 

72 12-28711 
 

يجــوز للدولــة ’’مــشروع اتفاقيــة التعجيــل في تــسليم المــساعدة في حــالات الطــوارئ علــى أنــه    
المستفيدة أو الدولة أو المنظمة المقدمة للمساعدة توجيه إخطار بإنهاء المساعدة، وعندئـذ يرتـب        

طراف هذه الاتفاقية المتأثرون بمثل هذا الإخطار، عند الضرورة، إنهاء المـساعدة بـشكل مـنظم         أ
 مـن المبـادئ التوجيهيـة للاتحـاد         ١٢وبالمثـل، تـنص المـادة       . )٢٤٦(“بموجب شروط هذه الاتفاقية   

ــه      ــى أن ــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر عل ــات ال ــدولي لجمعي ــضررة   ”ال ــة المت ــود الدول ــدما ت عن
لمساعدة إنهاء مساعدات الإغاثة أو الانتعاش الأولي في حـالات الكـوارث، ينبغـي أن               الجهة ا  أو

وينبغي للدولة المتضررة والجهة المساعدة، بناء على هذا الإخطـار،          . تقدم إخطارا مناسبا بذلك   
ويتــــضمن اتفــــاق التعــــاون الاقتــــصادي في منطقــــة  . “... أن تستــــشيرا إحــــداهما الأخــــرى

فاق المبرم بين حكومة جمهورية موزامبيـق وحكومـة جمهوريـة جنـوب              والات )٢٤٧(الأسود البحر
 . أحكاماً مماثلة)٢٤٨(أفريقيا لتنسيق خدمات البحث والإنقاذ

 للدولــة المتلقيــة ١٩٤٧ويــسمح اتفــاق أُبــرم بــين الــصين والولايــات المتحــدة في عــام   - ١٨٥
 المنـصوص عليهـا في هـذا    كلما ارتأت أن تلك المساعدة الغوثيـة     ’’للمساعدة بأن تنهي الاتفاق     

، لكنـه يــضع سلـسلة مـن الــشروط الـضرورية لقيــام الطـرف المقــدم      ‘‘الاتفـاق لم تعـد ضــرورية  
وينص اتفـاق دول الـشمال الأوروبي للمـساعدة المتبادلـة فيمـا             . )٢٤٩(للمساعدة بإنهاء المساعدة  

ــالحوادث الإشــعاعية  ــة للمــساعدة أن تطلــب   )٢٥٠(يتــصل ب ــة المتلقي ــه يجــوز للدول  إنهــاء  علــى أن

__________ 
ــام     )٢٤٦( ــوارئ، لعـ ــالات الطـ ــساعدة في حـ ــسليم المـ ــل في تـ ــة التعجيـ -A/39/267/Add.2(، ١٩٨٤مـــشروع اتفاقيـ

E/1984/96/Add.2 ( ١٨المرفق، المادة. 

يجـوز للطـرف الطالـب للمـساعدة أن         ”) (١ (١٣اتفاق التعاون الاقتصادي في منطقة البحـر الأسـود، المـادة             )٢٤٧(
 ).“ويقوم الطرف الطالب بإبلاغ الطرف المساعد فورا بقراره. قتيلغي طلبه في أي و

انظر الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية موزامبيق وحكومة جمهورية جنوب أفريقيـا بـشأن تنـسيق خـدمات                   )٢٤٨(
يجوز لأي من الطرفين إنهاء هـذا الاتفـاق بإشـعار خطـي موجـه عـن                 ’’ (١٢، المادة   ٢٠٠٢البحث والإنقاذ،   

  ).‘‘نوات الدبلوماسية إلى الطرف الآخر يعلن فيه نيته إنهاء هذا الاتفاقطريق الق
المــشفوعة بمــذكرات (الاتفــاق المتعلــق بالمــساعدة الغوثيــة المقدمــة مــن الولايــات المتحــدة إلى الــشعب الــصيني    )٢٤٩(

مـم المتحـدة،    الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الأ       -، الصين   ١٩٤٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧المبرم في   ) متبادلة
 .، المادة التاسعة١٧٨، الرقم ١٢، المجلد سلسلة المعاهدات

أكتـوبر  / تـشرين الأول   ١٧اتفاق دول الشمال الأوروبي للمساعدة المتبادلة فيما يتصل بالحوادث الإشعاعية،            )٢٥٠(
مـم المتحـدة،     الوكالـة الدوليـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، الأ           - والنـرويج    ، وفنلنـدا  ، والـسويد  ،، الدانمرك ١٩٦٣

 يجوز للدولة الطالبـة في أي       - ١”) (٣(،  )١(، المادة العاشرة    ٧٥٨٥، الرقم   ٥٢٥، المجلد   سلسلة المعاهدات 
ــا إنهــاء المــساعدة المقدمــة بموجــب هــذا الاتفــاق     ــاء علــى هــذا الطلــب،   - ٣...  وقــت أن تطلــب خطي  وبن

ساعد بالتـشاور معــا بغيــة إنهــاء أي عمليــات  الإشـعار، بإنهــاء المــساعدة، تقــوم الدولـة الطالبــة والطــرف الم ــ  أو
 ).“جارية وقت إنهاء المساعدة وتيسير سحبها



A/CN.4/652  
 

12-28711 73 
 

ــة في حـــالات الكـــوارث   ــدم  ‘‘في أي وقـــت’’المـــساعدة الغوثيـ ، لكـــن لا يجـــوز للطـــرف المقـ
 .للمساعدة أن ينهيها إلا إذا استوفيت في رأيه شروط معينة

وتجيز بعض الصكوك للدولة المتضررة أن تطلب إنهـاء المـساعدة، علـى أن يقـوم كـل          - ١٨٦
وعلـى سـبيل المثـال، تـنص        . لآخـر بهـذا الـشأن     من الطرفين بعد الطلـب بالتـشاور مـع أحـدهما ا           

 : على ما يليإشعاعياتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ 

مـع الجهـة    [في أي وقت، بعد مـشاورات مناسـبة         ... يجوز للدولة الطالبة للمساعدة     ”  
بموجـب  . ..وبناء على إشعار خطي، أن تطلب إنهاء المساعدة الـتي تتلقاهـا             ] المساعدة

وبمجرد تقديم هذا الطلب، يتشاور كل من الطرفين المعنـيين مـع الآخـر              . هذه الاتفاقية 
 .)٢٥١(لوضع ترتيبات لإنهاء المساعدة بصورة سليمة

 ٢٠المـادة  (ويتضمن الاتفاق المنشئ للوكالة الكاريبية للاستجابة الطارئة في حالات الكـوارث     
ومبـادئ  ) ١٠الفقرة  (عابرة الحدود للحوادث الصناعية     والاتفاقية المتعلقة بالآثار    )) ٣(و  ) ٢(

 . أيضا أحكاما مماثلة)٢٥٢(ماكس بلانك التوجيهية

 :وبأخذ ما تقدم في الاعتبار، يقترح المقرر الخاص مشروع المادة التالية  - ١٨٧

  ١٤مشروع المادة       
 إنهاء المساعدة  

بعض لتحديـد مـدة     تتشاور الدولة المتضررة والجهات المـساعدة مـع بعـضها ال ـ              
 .المساعدة الخارجية

  
 التطورات ذات الصلة  -سابعا  

خلال الفترة بـين الـدورة الثالثـة والـستين للجنـة وتـاريخ هـذا التقريـر، وقـع تطـوران                    - ١٨٨
 .لهما صلة بعمل اللجنة يجدر إفرادهما على حدة

 جنيــف في عُقــدت الــدورة الثالثــة للمنتــدى العــالمي للحــد مــن أخطــار الكــوارث في    - ١٨٩
وقد بنـت هـذه الـدورة علـى النتـائج والتوصـيات الـتي            . ٢٠١١مايو  / أيار ١٣ إلى   ٨الفترة من   

__________ 
 . أعلاه٩٦انظر الحاشية  )٢٥١(

أن تحـدد بالتـشاور مــع   ...  يجــوز للدولـة المتلقيـة للمـساعدة   ” (١٨مبـادئ مـاكس بلانـك التوجيهيـة، المـادة       )٢٥٢(
تتعــاون الدولــة أو المنظمــة ’’ (٢٣والمــادة ) .“لمــساعدة إنهــاء تلــك ا...الدولــة أو المنظمــة المقدمــة لهــا وقــت  

ــشأ      ــة لهــا لحــل أي مخالفــات أو صــعوبات أو منازعــات تن ــة المتلقي لــدى إنهــاء ... المقدمــة للمــساعدة والدول
 ).“عمليات المساعدة الإنسانية
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 وإلى نتـائج اسـتعراض نـصف المـدة     ٢٠٠٩انتهى إليها المنتدى في دورته الثانية المعقودة في عام       
. )٢٥٣(٢٠١١لإطار عمل هيوغو وتقرير التقييم العالمي بشأن الحـد مـن مخـاطر الكـوارث لعـام                  

ويسلط ملخص رئـيس المنتـدى الـضوء علـى النقـاط الـتي مثلـت توافـق الآراء ويـبين الخطـوات                       
 . الحاسمة التي ينبغي اتخاذها

وعُقد المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر في جنيـف في                  - ١٩٠
وبمناســبة انعقــاد . ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول١نــوفمبر إلى / تــشرين الثــاني٢٨الفتــرة مــن 

تـشرين  (المؤتمر، أتاح الاتحاد الـدولي لجمعيـات الـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر صـيغة تجريبيـة                     
القــانون النمــوذجي لتيــسير وتنظــيم المــساعدات الدوليــة للإغاثــة  ”مــن ) ٢٠١١نــوفمبر /الثــاني

 الــصيغة ومــن المعتــزم إعــداد.  مــادة إلى جانــب التعليقــات٧١، الــذي يتــألف مــن “والانتعــاش
 “تعزيـز قـانون الكـوارث     ” المعنـون    ٧وقد رحب المؤتمر في القـرار       . ٢٠١٢النهائية بنهاية عام    

بغـرض مـساعدة الـدول المهتمـة      ”في جملة أمور بـالجهود الراميـة إلى وضـع القـانون النمـوذجي               
ــة         ــا القانوني ــوارث في أطره ــة الك ــدولي لمواجه ــانون ال ــاج توصــيات إرشــادات الق ــى إدم  “عل

المزيــد مــن التــشاور مــع الــدول وأصــحاب المــصلحة الآخــرين بــشأن    ”ودعــا إلى ) ٥ الفقــرة(
ومثلمـا هـو معـروف، فـإن مـشروع          ). ٦الفقرة   (“استخدام القانون النموذجي كأداة مرجعية    

ــصليب الأحمــر       ــدولي لجمعيــات ال ــدولي لمواجهــة الكــوارث الــذي طرحــه الاتحــاد ال القــانون ال
 المبــادئ التوجيهيــة لتــسهيل العمليــات الدوليــة للإغاثــة  تــضمن٢٠١١والهــلال الأحمــر في عــام 

والانتعاش الأولي في حالات الكوارث وتنظيمها على الصعيد الوطني، التي اعتُمـدت في المـؤتمر               
وقــد أعلــن الاتحــاد أن برنامجــه بــشأن القــانون الــدولي . ٢٠٠٧الــدولي الــثلاثين المعقــود في عــام 

الاتحـاد الـدولي لجمعيـات الـصليب الأحمـر والهـلال           برنـامج   ”لمواجهة الكـوارث أصـبح يـسمى        
  .“الأحمر المعني بقوانين الكوارث

  
  

__________ 
تقريـر  : ف التنميـة الكشف عن المخاطر وإعـادة تعري ـ   ”استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث،         )٢٥٣(

  .٢٠١١، “التقييم العالمي بشأن الحد من أخطار الكوارث
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	8 - واعتمدت اللجنة في دورتها الثالثة والستين لعام 2011 في جلستها 3102 المعقودة في 11 تموز/يوليه 2011 تقرير لجنة الصياغة بشأن مشاريع المواد من 6 إلى 9 التي كانت اللجنة قد نظرت فيها في دورتها السابقة. واعتمدت اللجنة كذلك تقرير لجنة الصياغة بشأن مشروعي المادتين 10 و 11 في جلستها 3116 المعقودة في 2 آب/أغسطس 2011. واعتمدت اللجنة في جلستها 3122 المعقودة في 9 آب/أغسطس 2011 شروح مشاريع المواد من 6 إلى 11. وأدرج نص مشاريع المواد من 6 إلى 11 مع شروحها في الفصل التاسع - جيم من تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والستين (A/66/10).
	9 - وفي دورتها الثالثة والستين، أشارت اللجنة في جلستها 3107 المعقودة في 18 تموز/يوليه 2011 إلى مشروع المادة 12 الذي أعدته لجنة الصياغة، إلى جانب مشروعي المادتين 10 و 11 اللذين اقترحهما المقرر الخاص في تقريره الرابع. غير أنه لم يتسن للجنة الصياغة، نظرا لضيق الوقت، اعتماد مشروع المادة 12 بصفة مؤقتة في تلك الدورة.
	ثانيا - التعليقات التي أبدتها الدول والمنظمات في اللجنة السادسة
	10 - في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة، نظرت اللجنة السادسة في جلساتها 18 إلى 28 المعقودة في الفترة من 24 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، في إطار البند 81 من جدول الأعمال، في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين، الذي أفرد الفصل التاسع منه لموضوع ’’حماية الأشخاص في حالات الكوارث‘‘ (A/66/10، الفقرات 264-289). وركزت مداخلات الممثلين على نص مشاريع المواد من 5 إلى 11 وشروحها التي سبق أن اعتمدتها اللجنة (انظر A/65/10، الفقرة 330، و A/66/10، الفقرة 289)، وعلى مضمون مشروع المادة 12 على النحو المقترح من قبل المقرر الخاص في تقريره الرابع (A/CN.4/643 و Corr.1، الفقرة 109). وأشار الممثلون أيضا إلى النقاط المتصلة بالموضوع الراهن المدرجة في الفصل الثالث (الفرع جيم، الفقرتان 43 و 44) من تقرير اللجنة المعنون ’’قضايا محددة تكون للتعليقات التي تبدى بشأنها أهمية خاصة للجنة‘‘.
	11 - وفي الفقرة 43 من تقريرها، أكدت اللجنة من جديد أنها سترحب بأي معلومات متعلقة بممارسات الدول المتعلقة بهذا الموضوع، بما في ذلك الأمثلة على التشريعات الوطنية، وسترحب، بصورة خاصة، بالمعلومات والتعليقات المتصلة بمشاكل قانونية ومؤسسية محددة تكتنف التصدي للكوارث أو مواجهتها. وفي هذا الصدد، أشارت النمسا() وهنغاريا() وإندونيسيا() إلى تشريعاتها الوطنية المتعلقة بالإغاثة في حالة الكوارث. وقدم الاتحاد الأوروبي() تفاصيل عن صكوكه المتعلقة بالمساعدة الإنسانية والحماية المدنية، بينما أبرز الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر() بعض أحدث التطورات في أنشطته المتصلة بالقانون الدولي للاستجابة للكوارث.
	ألف - تعليقات عامة
	12 - كانت المناقشة التي دارت في اللجنة السادسة، كما في السنوات السابقة، دليلا على الأهمية القصوى التي توليها الدول والمنظمات للموضوع(). ورحبت الوفود عموما بالتقدم الذي أحرزته اللجنة في وقت قصير، مشددة على أهمية الموضوع وراهنيته في ضوء الخسائر المتزايدة الناتجة عن الكوارث الطبيعية(). وسلمت بأن عمل اللجنة في مجال التدوين والتطوير التدريجي سيكون له إسهام كبير في تطوير القوانين المتعلقة بالاستجابة للكوارث، وأثنت على ما تبذله من جهود من أجل إيضاح الإطار القانوني الخاص المتعلق بالوصول إلى المحتاجين للمساعدة في حالات الكوارث، وإدراج المبادئ الأساسية التي تحكم أنشطة الإغاثة في حالة الكوارث، والاعتراف بعدة واجبات تقع على عاتق الدول المتأثرة(). وأقرت عدة دول بأن مبادرة من هذا القبيل ستساعد في تحسين كفاءة ونوعية المساعدة الإنسانية وفي التخفيف من آثار الكوارث(). وأشار أحد الوفود مثلا إلى أن ’’اللجنة قد اختارت التركيز على أمور ذات أهمية كبيرة في الوقت الحالي واتضح أنها متوافقة مع الاتجاهات الراهنة في الممارسة الدولية‘‘().
	13 - وعلى سبيل الملاحظة العامة وكمنطلق للمناقشة بشأن مشاريع مواد محددة، أثنى عدة ممثلين على اللجنة لإقامتها التوازن المطلوب بين ضرورة حماية الأشخاص المتأثرين بالكوارث واحترام مبدأي سيادة الدول وعدم التدخل(). وأكدت بعض الوفود على أن الاستجابة للكوارث، وبالتالي مشاريع المواد التي أعدتها اللجنة، ينبغي أن تستند دوما إلى مبدأ الاحترام التام لسيادة الدول المتأثرة، وينبغي ألا تسمح بتسييس المساعدة الإنسانية أو جعلها ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول المتأثرة(). وتم التشديد أيضا على أهمية التضامن الدولي في حالة وقوع الكوارث().
	14 - وبينما رحب باعتراف اللجنة بدور المنظمات الدولية والعناصر الفاعلة الإنسانية الأخرى في حماية الأشخاص في حالة الكوارث، أشير إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت منظمات التكامل الإقليمي مثل الاتحاد الأوروبي مشمولة أيضا بكل من مشاريع المواد().
	15 - وفضلا عن ذلك، أشير إلى أن النطاق المقترح لمشاريع المواد ضيق للغاية فيما يتعلق بالحوادث المشمولة، وأنه ينبغي بالتالي توسيعه ليشمل أنشطة أكثر تنوعا من أنشطة ما بعد وقوع الكوارث المتصلة بالحد من المخاطر والوقاية منها والتأهب لها وتخفيف آثارها(). وأعرب أيضا عن رأي مفاده أن مشاريع المواد نفسها ينبغي أن تركز على المسائل العملية(). وفضلا عن ذلك، تم التأكيد على أن وضع مبادئ توجيهية غير ملزمة أو إطار مبادئ موجهة إلى الدول والأطراف الأخرى المشاركة في أنشطة الإغاثة من الكوارث سيكون لها طابع عملي أكثر وستحظى على الأرجح بدعم واسع().
	16 - وأيدت الوفود رأي اللجنة القائم على موقف الأمين العام للأمم المتحدة (A/63/677، الفقرة 10 (ب)) الذي يفيد بأن مفهوم ’’مسؤولية الحماية‘‘ يقع خارج نطاق الموضوع ولا ينطبق إلا على أربعة أنواع محددة من الجرائم هي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية(). ويرى الأمين العام أن توسيع نطاق مفهوم ’’مسؤولية الحماية‘‘ ليشمل الاستجابة للكوارث الطبيعية سيجعله واسعا بحيث يفقد ملامحه ومنفعته العملية. غير أن أحد الوفود ذهب إلى أنه بما أن ’’مسؤولية الحماية‘‘ مفهوم من بين أشد المفاهيم دينامية في تطورها ونزعتها الابتكارية في العلاقات الدولية، فينبغي مواصلة النظر بعناية في مدى ملاءمة توسيع نطاق المفهوم ليشمل الكوارث الطبيعية().
	باء - مشاريع المواد 5 و 6 و 7 و 8
	17 - بخصوص مشروع المادة 5 (واجب التعاون)، أكدت الدول أهمية مشروع المادة ما دام التعاون ضرورياً لنجاح الإغاثة في حالات الكوارث وحماية الأشخاص المحتاجين(). غير أنه طُلب زيادة توضيح مشروع المادة 5 بهدف تمكين الدول من فهم مدى التزاماتها(). 
	18 - وفيما يتعلق بمشروع المادة 6 (المبادئ الإنسانية للاستجابة في حالات الكوارث)، وُجهت عبارات الثناء إلى المقرر الخاص على الاعتراف بالدور الرئيسي الذي تحظى به مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة وعدم التمييز في تنسيق الإغاثة في حالات الكوارث وتنفيذها(). وحظي بالتأييد رأيُ اللجنة الوارد في الشرح والذي يقول إنه ليس من الضروري تحديد ما إذا كانت المبادئ الإنسانية الثلاثة، الإنسانية والحياد والنزاهة، التي يتضمنها مشروع المادة، من المبادئ العامة للقانون الدولي(). واقترح البعض توضيح المقصود بعبارة ’’الأشخاص المعرضون للخطر بوجه خاص‘‘ فيما يتعلق بتطبيق المبادئ الإنسانية للاستجابة في حالات الكوارث(). 
	19 - وأعرب أحد الوفود عن تفضيله صياغة مشروع مادة جديدة تعكس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية على النحو الوارد في قرار الجمعية العامة 46/182().
	20 - ورأى وفدان أن مشروعي المادتين 7 و 8 يُفضل وضعهما في بداية نص الصك الذي سيوضع مستقبلاً أو في ديباجته لأنهما تتناولان مبادئ أساسية().
	21 -  واعتُبر مشروع المادة 7 (الكرامة الإنسانية) مشروعاً بالغ الأهمية لأنها المرة الأولى التي يُدرج فيها هذا المبدأ كحكم مستقل في متن صك دولي مقبل، ولأن مشروع المادة بمثابة تذكير بأن حماية البشر تقع في صميم الموضوع. ووردت الإشارة إلى أن واجب ”الاحترام والحماية“، على حد ما تم التسليم به في الشرح، واجب في غاية الاتساع، بحيث يشمل التزاماً سلبياً بالامتناع عن انتهاك كرامة الفرد والتزاماً إيجابياً بالحفاظ على هذه الكرامة. وتضطلع الدولة أيضاً، باعتبار دورها الرئيسي في التصدي للكوارث، بالدور الرئيسي في الوفاء بهذا الالتزام().
	22 - وبخصوص مشروع المادة 8 (حقوق الإنسان)، قيل إن نصه، بالمقارنة مع نص مشروع المادة 7، على قدر كبير من التعميم والغموض، ويثير تساؤلات فيما يتعلق بنطاقه وتفسيره(). وكان هناك أيضاً من رأى أن الشرح ينبغي أن يستفيض في بيان معنى حقوق الإنسان عن طريق الإشارة إلى حماية الحقوق المتعلقة بتأمين الغذاء والصحة والمأوى والتعليم والسكن والأراضي والمِلكية وسبل العيش والتعليم الثانوي والعالي والوثائق الثبوتية والتنقل واستعادة الأواصر العائلية وحرية التعبير والرأي والانتخابات().
	جيم - مشروع المادة 9
	23 - لقي مشروع المادة 9 (دور الدولة المتأثرة)، الذي يستند إلى المبدأ الأساسي المتمثل في سيادة الدولة وينص على واجب الدولة المتأثرة في كفالة حماية الأشخاص وتقديم الإغاثة والمساعدة في إقليمها، تأييداً عاماً من الدول في اللجنة السادسة(). ورغم أن الدولة المتأثرة هي الأقدر على تقييم الاحتياجات في هذا الصدد فإن مسؤوليتها ينبغي ألا تظل حكراً عليها(). وينبغي إيلاء المزيد من الاعتبار لواجب الدولة المتأثرة نحو المجتمع الدولي ككل، حيث إن تقاعسها عن اتخاذ أي إجراء قد تكون له آثار ليس فقط في حدود إقليمها، ولكن في إقليم جيرانها أيضاً(). وحظي استخدام مصطلح ”واجب“ في مشروع المادة 9 بالترحيب لأسباب متعددة، منها على الخصوص تفادي أي التباس بمفهوم ”المسؤولية“()، ولأن هذا الاستخدام هو الوسيلة المناسبة للتوفيق بين هاجسي الحفاظ على سيادة الدولة وحماية المتضررين(). ومما قيل أيضاً أنه سيكون من المفيد أن تُدرج في النص إشارة محددة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة(). 
	مشروع المادة 10

	24 - فيما يخص مشروع المادة 10 (واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة)، رحب العديد من الوفود بجعل واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة واجباً قانونياً وليس واجباً أخلاقياً أو سياسياً. واتفقت الوفود على أن الواجب المنصوص عليه في مشروع هذه المادة مستمد من التزامات الدولة المتأثرة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي، وأن حماية حقوق الإنسان المختلفة التي تتأثر بصورة مباشرة في سياق الكوارث، مثل الحق في الحياة والغذاء والرعاية الصحية والطبية، أمر ضروري(). وفي هذا الصدد، كان هناك من أوصى بإضافة إشارة إلى الحق في الحصول على مياه الشرب ضمن حقوق الإنسان المذكورة في الشرح().
	25 - وما دامت الدولة المتأثرة لا تملك سلطة تقديرية غير محدودة بخصوص الموافقة على المساعدات الخارجية التي هي ملزمة بالتماسها إذا تجاوزت الكارثة قدرتها على الاستجابة، فقد اقتُرح أن تُعالج أيضاً الحالات التي يمكن أن تكون فيها الدولة غير راغبة في تقديم المساعدة والحماية().
	26 - ووُجه النظر إلى ديباجة لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 1257/96 المتعلقة بالمعونة الإنسانية، والتي جاء فيها: ”إن الأفراد الذين يكابدون حالة المعاناة وضحايا الكوارث الطبيعية والحروب وأعمال القتال، أو غير ذلك من الظروف الاستثنائية المشابهة، لهم الحق في الحصول على المساعدة الإنسانية الدولية حينما تكون سلطاتهم عاجزة عن توفير سبل الإغاثة الفعالة“(). 
	27 - واقتُرح تضمين نص مشروع المادة 10 أن حكومة الدولة المتأثرة هي الأقدر على تحديد مدى خطورة الكارثة وحدود قدرتها على التصدي(). 
	28 - ومن جهة أخرى، عارض عدد من الدول القول بأن الدولة المتأثرة يقع عليها التزام قانوني بالتماس المساعدة الخارجية في حالة تجاوز حجم الكارثة لقدرتها الوطنية على الاستجابة. وترى هذه الدول أن فرض هذا الواجب يشكل انتهاكاً لسيادة الدول وإخلالاً بالتعاون والتضامن الدوليين، وليس له أساس في القانون الدولي القائم أو القانون العرفي أو ممارسات الدول. وكان هناك من فضل إعادة صياغة مشروع المادة 10 لتكون لها نبرة وعظية، وذلك باستعمال تعبير ”ينبغي التماس المساعدة“ بدلاً من تعبير ”واجب التماس المساعدة“().
	29 - وذهب أحد الوفود إلى إن العلاقة بين الدولة المتأثرة والمجتمع الدولي في حالات الكوارث لا ينبغي تعريفها من منظور الحقوق والواجبات، ولكن ينبغي النظر إليها من منظور التعاون الدولي، ليس في مشروع المادة 10 فحسب، ولكن أيضاً في مشروع المادة 11 والفقرة 2 من مشروع المادة 12().
	30 - ووجهت بعض الوفود الانتباه إلى أهمية الجزء الأخير من مشروع المادة 10، أي الجزء الذي يشير إلى أن الدولة المتأثرة لها حرية الاختيار من بين مختلف الجهات الفاعلة الخارجية التي تقدم المساعدة كما يتضح ذلك من استخدام عبارة ”حسبما يكون مناسباً“(). وفي هذا السياق، رأى البعض أن إدراج عبارة ”حسبما يكون مناسباً“ في مشروع المادة ساهم في تعزيز ما بيد الدولة المتأثرة من سلطة تقديرية في تحديد واختيار أفضل جهة مقدمة للمساعدة ما دامت الدولة المتأثرة هي الأقدر على تحديد مدى خطورة أي حالة من حالات الطوارئ التي تقع في إقليمها وعلى صياغة الاستجابة المناسبة(). وعلى العكس من ذلك، كان هناك من اقترح استبعاد تلك العبارات، وذلك للتأكيد على السلطة التقديرية للدولة المتأثرة().
	31 - وذهب البعض إلى أن شرط ”في الحدود التي تتجاوز فيها الكارثة قدراتها الوطنية على الاستجابة“ يثير تساؤلات عن كيفية تقييم القدرة الوطنية على الاستجابة، ومن ثم ينبغي التوسع في بيانه(). وفي هذا الصدد، أعرب البعض عن تأييد العودة إلى الصيغة التي اقترحها المقرر الخاص أول الأمر في تقريره الرابع، وهي ”إذا تجاوزت الكارثة قدرتها الوطنية على الاستجابة“().
	32 - ووردت بعض الاقتراحات الأخرى فيما يتعلق بمشروع المادة 10. واقترح وفد إعادة صياغة مشروع المادة بحيث يصبح واضحاً أن الدول حرة في طلب المساعدة من أي جهة من الجهات الفاعلة المذكورة أو من غيرها من الجهات التي لم يرد ذكرها في مشروع المادة في ضوء قانون حقوق الإنسان العام(). وارتأت بعض الوفود أنه من المفيد تقديم حوافز للدولة المتأثرة كي تلتمس المساعدة حتى في مرحلة مبكرة لتفادي التأخير في تقديم المساعدة(). وقيل أيضاً إنه ينبغي التمييز بين الدول والمنظمات الدولية، من ناحية، والمنظمات غير الحكومية المعنية، من الناحية الأخرى، لأنه ليس هناك ما يُلزم الدولة المتأثرة بالتماس المساعدة من هذه المنظمات().
	هاء - مشروع المادة 11
	33 - لتحقيق الاتساق، اقتُرح أن تُضاف عبارة ”دون الإخلال بأحكام المادة 10“ في بداية مشروع المادة 11 (موافقة الدولة المتأثرة على المساعدة الخارجية)().
	34 - وأُعرب عن الموافقة بشكل عام على الفقرة 1 من مشروع المادة 11، التي تعبر عن مبدأ جوهري وأساسي للقانون الدولي، مفاده أن تقديم المساعدة الغوثية الدولية يتوقف على موافقة الدولة المتأثرة، وهذا أمر يتماشى تماما مع مبدأ سيادة الدول(). ومع ذلك، أُعرب عن القلق إزاء فرض مثل هذا الالتزام القانوني، الذي يمكن أن يُضعف الممارسة الحالية المتعلقة بالتعاون والتضامن الدوليين().
	35 - وأُعرب عن رأي مفاده أنه رغم الطابع المعقول الذي يتسم به شرط الحصول على موافقة الدولة المتأثرة، إلا أنه يمكن أن يسبب تأخيرا في الحالات التي تقتضي ردا سريعا(). وذُكر أيضا أن مشروع المادة 11 ينبغي أن يرفض رفضا باتا السماح بأن تكون الموافقة ضمنية أو ممنوحة بشكل كامل في الحالات التي لا يشكل فيها غياب الموافقة مانعا من تقديم المساعدة. وذُكر أيضا أن ذلك قد يكون مقبولا من وجهة نظر إنسانية في حالة عدم وجود حكومة قادرة على العمل تستطيع منح الموافقة، ولكنه يثير تساؤلات بشأن تحديد من الذي ينبغي أن يقرر ما إذا كانت حكومة ما موجودة، سواء كانت قادرة على العمل أم لا().
	36 - ورحب عدد من الدول بالفقرة 2 من مشروع المادة 11 التي تنص على أنه ليس للدولة المتأثرة أن تحجب على نحو تعسفي الموافقة على المساعدة الخارجية، وأكدت أن مساعدة الدولة المتأثرة لسكانها حق لها وواجب عليها في آن واحد().
	37 - ورأى أحد الوفود أن إجراء دراسة إضافية عن العلاقة بين التعاون الدولي والمبادئ الدولية سيكون مفيدا لتحديد الاستثناءات المحتملة من إعمال مبدأي السيادة وعدم التدخل. وينبغي للدولة أن تتحمل المسؤولية عن رفضها قبول المساعدة، لأن هذا الرفض يمكن أن يشكل فعلا غير مشروع دوليا إذا مس بما يتمتع به الأشخاص المتأثرون من حقوق بموجب القانون الدولي(). وأوضح وفد آخر أن واجبات التعاون وطلب المساعدة وعدم حجب الموافقة على نحو تعسفي تفرض على الدولة المتأثرة التزاما ببذل العناية أو بوسيلة، لا التزاما بتحقيق غاية، حيث إنها ملزمة بالنظر بحسن نية في إمكانية قبول المساعدة من دولة أخرى أو من جهة فاعلة دولية، ولا يجوز لها حجب موافقتها بشكل تعسفي(). وأيد وفد آخر هذا النص من مشروع المادة 11، ولكنه حذر من أن الدول الأخرى لن تستطيع، في ظل القانون الدولي القائم، أن تتصرف من دون موافقة الدولة المتأثرة، حتى لو ترتبت على تلك الدولة مسؤولية دولية نتيجة لرفضها المساعدة().
	38 - وأصر بعض الوفود على أن من حق الدولة المتأثرة، بناء على مبدأ السيادة، أن تقرر طلب أو قبول المساعدة الإنسانية، وأن لا وجود لأي قانون دولي عرفي أو أي ممارسة للدول تُلزم الدولة المتأثرة بأن تقبل مساعدة خارجية(). وذكر أحد الوفود أنه يفضل أن تنص مشاريع المواد أن على الدولة المتأثرة بكل بساطة واجب أخلاقي وسياسي بالتماس المساعدة وبعدم حجب الموافقة تعسفيا على المساعدة الخارجية، بدلا من أن تفرض واجبا قانونيا بحتاً من شأنه أن يرتب نتائج قانونية دولية في حال عدم الامتثال().
	39 - واعتبر عدد من الوفود أن عبارة ”على نحو تعسفي“، الواردة في الفقرة 2 من مشروع المادة، يمكن أن تثير صعوبات في التفسير، بما في ذلك تساؤلات تتعلق بكيفية تحديد الرفض التعسفي، أو من يتولى إجراء مثل هذا التقييم، أو ما هي النتائج التي ستترتب عليه، لذا ينبغي توضيح ذلك في كل من النص والشرح المرفق به().
	40 - وقدمت بعض الوفود اقتراحات ملموسة تتعلق بالنص. واعتبر بعض الوفود أنه يجدر النظر فيما إذا كان ينبغي استخدام تعبير ”على نحو غير معقول“ كبديل عن تعبير ”على نحو تعسفي“(). واقتُرح أيضا أن يُضاف إلى النص تفسيرٌ يُصاغ على الشكل التالي: ”يعتبر حجب الموافقة تعسفيا، خاصة عندما تنتهك المادة 8“(). وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أن الرفض لا يكون تعسفيا، على سبيل المثال، إذا كانت الدولة المتأثرة قد قبلت سابقا المساعدة المناسبة من مصدر آخر. ورأى الوفد أنه ينبغي تقديم الضمانات اللازمة، بما في ذلك بالتأكيد على المبادئ ذات الصلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لضمان عدم إساءة استخدام قضية المساعدة الإنسانية بهدف تقويض الحقوق السيادية للدولة المتأثرة والتدخل في شؤونها الداخلية. لذا فقد اقتُرح تعديل الفقرة 2 على النحو التالي: ”لا يجوز أن تُحجب على نحو تعسفي وغير مبرر الموافقة على مساعدة خارجية تُعرض بحسن نية وتهدف حصرا إلى تقديم المساعدة الإنسانية“().
	41 - وبالإشارة إلى الفقرة 3 من المادة 11، ذكر بعض الدول أن تعبير ”كلما أمكن“ قد يثير صعوبات بشأن إبلاغ القرار المتعلق بقبول المساعدة، الأمر الذي يؤثر سلبا على السكان الذين هم في حاجة ماسة إلى مثل هذه المساعدة. وينبغي تقييد السلطة التقديرية للدولة المتأثرة فيما يخص إبلاغ مثل هذا القرار بحيث لا تسقط الحالات التي يثبت فيها أن اتخاذ القرار مستحيل. وسيكون من المسعف توضيح الجهة التي يفترض أن توجه عرضا رسميا بتقديم المساعدة إلى الدولة المتأثرة().
	42 - واقترح أحد الوفود تقسيم الفقرة 3 من أجل التعبير عن فكرتين منفصلتين: أولا، واجب الدولة في أن تبلغ في الوقت المناسب ردها على عرض المساعدة، وثانيا، أن من المحتمل في الحالات القصوى ألا يكون في وسع الدول، لسبب مقبول، أن ترد فورا، أو بأي شكل كان، على عرض بالمساعدة(). وأُوضح أن جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية الأجنبية لا تميل إلى تقديم عروض رسمية بتقديم المساعدة إلى الدول. وذُكر أيضا أنه من غير الواضح في مشروع المادة 11 ما إذا كان يوجد موعد نهائي ضمني للرد على عروض المساعدة().
	43 - واقتُرح تغيير ترتيب مشروعي المادتين 11 و 12، بحيث يُذكر أولا حق الدول الثالثة والكيانات الأخرى في عرض المساعدة().
	واو - الحق في عرض المساعدة (مقترح مشروع المادة 12)
	44 - تطرق عدد من الوفود إلى مسألة إدراج مشروع مادة أخرى تتعلق بحق الجهات الفاعلة المقدمة للمساعدة في عرض المساعدة على الدولة المتأثرة، على النحو الذي اقترحه المقرر الخاص في تقريره الرابع (مقترح مشروع المادة 12) (A/CN.4/643 و Corr.1، الفقرة 109). وعلى النحو الموضح سابقا (انظر الفقرة 9 أعلاه)، نظرت اللجنة في جلستها العامة في المادة 12 المقترحة، وأحالتها إلى لجنة الصياغة. وأعربت دول عديدة عن موافقتها على ذلك المقترح، وأكدت أنها تعترف بمصلحة المجتمع الدولي في حماية الأشخاص في حالات الكوارث، وهو أمر ينبغي النظر إليه بوصفه مكملا للمسؤولية الأساسية للدولة المتأثرة وتعبيرا عن التضامن والتعاون وليس بوصفه تدخلا في شؤونها الداخلية. وتم التأكيد على أن هذا الحق العائد للجهات الفاعلة المقدمة للمساعدة يتمثل في مجرد ”عرض“ المساعدة، وليس في ”تقديم“ المساعدة، وأن الدولة المتأثرة تظل، وفقا لمبدأ السيادة ورغم مشروعي المادتين 10 و 11، حرة في أن تقبل كليا أو جزئيا أي عروض مساعدة تقدمها الدول والجهات الفاعلة من غير الدول، سواء عُرضت من طرف واحد أو جاءت ردا على نداء(). وورد اقتراح بأن تعاد صياغة مشروع المادة المقترحة بهدف توسيع نطاق الحق في عرض المساعدة ليشمل جميع الأشخاص، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو قانونيين().
	45 - وأضاف أحد الوفود أن عروض المساعدة ينبغي ألا تُعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المتأثرة، بشرط ألا تؤثر المساعدة المعروضة على سيادة تلك الدولة أو دورها الأساسي في توجيه تلك المساعدة ومراقبتها وتنسيقها والإشراف عليها(). واقتُرح أن يُصاغ هذا النص بوصفه واجبا قطعيا مفروضا على المجتمع الدولي، لأنه يشكل جانبا من جوانب التعاون الدولي(). وفي هذا الصدد، أُكّد أن مشروع المادة 5 قد نص بالفعل على أن واجب التعاون يقع على جميع الأطراف الفاعلة، لذا يمكن أن يؤدي مشروعا المادتين 5 و 12 معا إلى الضغط نوعا ما على الدول والجهات الفاعلة الأخرى لتقديم المساعدة، وهو أمر جدير بالترحيب().
	46 - بيد أن بعض الوفود لم توافق إلا على الفكرة العامة المذكورة في مشروع المادة، وحثت على تضييق نطاق تطبيقها وشروطها، دون المساس بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المتأثرة(). وفي هذا الصدد، أشير إلى أن نطاق المادة ينبغي أن يحصر في ”عرض المساعدة“().
	47 - واعتبر عدد من الدول أن دور المجتمع الدولي في عرض المساعدة على الدول المتأثرة ينبغي ألا يُعرّف بوصفه تأكيدا لحقوق قائمة، لذا ينبغي أن تُعاد صياغته على أساس مبادئ التعاون والتضامن الدوليين(). وشدد بعض الدول أيضا على ضرورة التركيز على واجب الدولة المتأثرة بأن تنظر في عروض المساعدة، بدلا من التركيز على الأمر بوصفه حقا قانونيا(). وذُكر أيضا أن الحق في عرض المساعدة المنصوص عليه في مشروع المادة 12 ليس ذا قيمة مستقلة مؤكدة، ولكنه مجرد اعتراف بحقيقة ما يحدث في حالات الكوارث().
	48 - وعلاوة على ذلك، رأى بعض الوفود أن من الأفضل النظر في ما إذا كان ينبغي جعل جميع الجهات الفاعلة المذكورة في مرتبة قانونية واحدة، نظرا إلى أن أشخاص القانون الدولي هم وحدهم الذين يحق لهم ممارسة الحق في عرض المساعدة(). وفي هذا الصدد، لوحظ أن تلك المجموعات الثلاث من الجهات الفاعلة قد صُنِّفت في نفس الفئة في مشروع المادة 7 المتعلقة بالكرامة الإنسانية().
	49 - وأُشير أيضا إلى أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية التابعة له لا تعتبر ضمن الفئات المذكورة في مشروع المادة 12(). وبالإضافة إلى ذلك، وعلى النحو المذكور سابقا (انظر الفقرة 14 أعلاه)، رؤي أن من الضروري النظر في ما إذا كان مصطلح ”المنظمات الحكومية الدولية المختصة“ يشمل منظمات التكامل الإقليمي، مثل الاتحاد الأوروبي().
	50 - وذكرت بعض الوفود أن النص غير ضروري لأن الدول تملك بالفعل الحق السيادي في تقديم هذه العروض من الناحية العملية(). واقترح أحد الوفود أنه ينبغي للجنة، بسبب وجهات النظر المختلفة، أن تتفادى البت بصورة نهائية في تلك القضايا بهدف تيسير وضع نص يمكن أن يحقق أكبر قدر من الفائدة العملية للمجتمع الدولي().
	زاي - واجب تقديم المساعدة (سؤال طرحته اللجنة في الفقرة ”جيم“ من الفصل الثالث من تقريرها السنوي لعام 2011)
	51 - وافقت اللجنة، في الجلسة ما قبل الأخيرة من دورتها لعام 2011 (الجلسة 3126)، المعقودة في 11 آب/أغسطس 2011، وفي غياب المقرر الخاص المعني بموضوع ”حماية الأشخاص في حالات الكوارث“، على اقتراح قدمه أحد الأعضاء() بأن يُدرج أيضا في الفرع جيم من الفصل الثالث المعنون ”قضايا محددة تكون للتعليقات التي تبدى بشأنها أهمية خاصة للجنة“ من تقريرها عن الدورة، السؤال التالي الموجه إلى الدول: 
	”ترى اللجنة أن من واجب الدول التعاون مع الدولة المتضررة في المسائل المتصلة بالإغاثة من الكوارث. فهل يشمل واجب التعاون هذا واجب الدول تقديم المساعدة عندما تطلبها الدولة المتضررة؟“ (A/66/10، الفصل الثالث، الفقرة 44).
	52 - ولغاية تاريخ إعداد هذا التقرير، لم ترد من الدول أي ردود خطية على السؤال المذكور أعلاه. ولكن الدول العديدة التي تحدثت عن هذه النقطة في اللجنة السادسة ردت بالنفي على السؤال المطروح، وذكرت بشكل رئيسي أن مثل هذا الواجب ليس له أساس حاليا في القانون الدولي أو القانون العرفي أو الممارسة، وأن إنشاء مثل هذا الواجب الجديد لن يكون مثارا للجدل فحسب، بل يمكن أيضاً أن يثير العديد من المشاكل القانونية والعملية().
	53 - وأُعرب عن رأي مفاده أن واجب التعاون ينبغي أن يُفهم في هذا السياق بوصفه مجرد واجب يفرض النظر في طلبات المساعدة المقدمة من الدولة المتأثرة، وأنه مشروط باتخاذ الدولة المتأثرة قرارا بحاجتها إلى المساعدة، وأيضا بقدرة الدولة المُساعِدة على تقديم المساعدة المطلوبة(). وقُدِّمت بعض الاقتراحات بشأن صياغة النص على نحو يشجع بشدة الجهات الفاعلة غير المتأثرة على إبداء التعاون وتقديم المساعدة أو يوصيها بذلك على أساس مبدأي التعاون والتضامن الدولي()، أو الاكتفاء بإلزام الدول بأن ”ترد فورا“ على الطلب الذي تقدمه الدولة المتأثرة. وفي هذا الصدد، أُشير إلى المادة 4 من اتفاق عام 2005 لرابطة أمم جنوب شرق آسيا المتعلق بإدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ(). وشُدد أيضا على أن السؤال المطروح سيؤثر على التطبيق العملي لمشروعي المادتين 10 و 11، حيث إن واجب طلب المساعدة في حالات الكوارث يحتاج في المقابل إلى دعمه بواجب يقضي بتقديم المساعدة. ومع ذلك، فإن إلزام الدول بتقديم المساعدة عند الطلب يمكن أن يعتبر تدخلا غير مقبول في عملية اتخاذ القرارات في دولة ذات سيادة().
	54 - وأُعرب عن التأييد لمعنى واجب التعاون وفقا للمفهوم الأول الذي كان قد ذكره سابقا المقرر الخاص().
	ثالثا - موقف المقـــرر الخاص من السؤال الــــذي تطرحـــه اللجنة في الفصل ثالثا - جيم من تقريرها السنوي لعام 2011
	55 - يقع الآن على عاتق المقرر الخاص النظر في السؤال الذي تطرحه اللجنة في ضوء ممارسات الدول ذات الصلة وفي التعليقات الصادرة عن الدول ردا على ذلك السؤال. وبداية، لا بد من الإشارة إلى أن مشروعي المادتين 5 و 10، المعتمدين مؤقتا، ينصان على التوالي على واجب التعاون وواجب الدولة المتأثرة التماس المساعدة. وتنطوي هذه المسألة، التي أولتها اللجنة اهتماماً خاصاً، على الترابط القائم فيما بين الواجبات القانونية المنصوص عليها في مشروعي المادتين على حد سواء.
	56 - وفي هذا الصدد تُظهر الممارسة الدولية، كما يتبيَّن من المعاهدات الدولية، أن تقديم المساعدة من دولة إلى أخرى بناء على طلب من هذه الأخيرة، رغم ارتكازه على مبدأي التضامن والتعاون، يقوم على الطابع الطوعي لعمل الدولة مقدِّمة المساعدة. وبهذا المعنى، تنص الفقرة 3 من المادة 4 من اتفاقية تامبيري لعام 1998 المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة() على ما يلي:
	”تقوم كل دولة طرف يوجَّه إليها طلب لتقديم مساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، سواء بصورة مباشرة أو من خلال المنسق التنفيذي، باتخاذ قرارها وإبلاغ الدولة الطالبة على الفور بما إذا كانت ستقدِّم المساعدة المطلوبة، بصورة مباشرة أو غير ذلك، وبنطاق هذه المساعدة وما ينطبق عليها من أحكام وشروط وقيود وما يترتب عليها من تكاليف، إن وُجدت“.
	57 - وبعبارات أوضح، ينص اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا لعام 2005 المتعلق بإدارة الكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ()، في الفقرة 1 من المادة 9 منه، على ما يلي:
	”ينبغي لكل طرف أن يخصِّص، على أساس طوعي، الأصول والقدرات التي قد تكون متاحة للترتيبات الاحتياطية الإقليمية للإغاثة في حالات الكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ، ومنها مثلاً:
	أ - الاستجابة لحالات الطوارئ/دليل البحث والإنقاذ؛
	ب - الأصول العسكرية والمدنية؛
	ج - مخزونات الطوارئ من مواد الإغاثة في حالات الكوارث؛
	د - خبرات وتكنولوجيات إدارة الكوارث“.
	58 - وفي الصكين المشار إليهما أعلاه، من الواضح أن تقديم المساعدة من دولة إلى أخرى يجب أن يجري طوعاً، وأنه بالتالي لا تقع على عاتق الأطراف فيهما التزامات قطعية بالمساعدة. ويُقر معهد القانون الدولي بهذه الممارسة في المادة الخامسة من قراره لعام 2003 المتعلق بالمساعدة الإنسانية()، التي تنص على ما يلي:
	”1 - ينبغي لجميع الدول أن تبذل أقصى ما في وسعها لعرض المساعدة الإنسانية على الضحايا في الدول المتأثرة بالكوارث، باستثناء الحالات التي يؤدي فيها تقديم هذه المساعدة إلى تعريض ظروفها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية لخطر شديد. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للكوارث التي تؤثر على الدول المجاورة.
	2 - ويجب على المنظمات الحكومية الدولية أن تعرض المساعدة الإنسانية على ضحايا الكوارث وفقاً للولايات الخاصة بها ولولاياتها القانونية“.
	59 - وفي هذه الصياغة، استُخدم تعبير ”ينبغي“ على سبيل التشجيع فيما يتعلق بتقديم المساعدة من جانب الدول، وهو يختلف بشكل ملحوظ عن الصياغة الإلزامية لتعبير ”يجب“ المستخدم لدى الإشارة إلى المنظمات الحكومية الدولية. ويعني هذا التمييز أنه رغم إمكانية وجود واجب تقديم المساعدة على عاتق المنظمات الحكومية الدولية متى كانت ولاياتها تقضي بذلك، فلا وجود لمثل هذا الواجب بالنسبة إلى الدول. وفي هذا الصدد، تعود إلى الدول حرية اختيار ما إذا كانت ستقدم المساعدة أم لا، حتى وإن طلبت إليها ذلك إحدى الدول المتضررة.
	60 - وعلاوة على ذلك، يشير البيان الصادر عن معهد القانون الدولي، القائل إنه ينبغي للدول أن تقدم المساعدة الإنسانية ”باستثناء الحالات التي يؤدي فيها تقديم هذه المساعدة إلى تعريض ظروفها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية لخطر شديد“، إلى أن حدود قدرات الدول هي معيار بالغ الأهمية في تقديم المساعدة الإنسانية. وقد يمثل الالتزام المجرد بتقديم المساعدة عبئا مفرطا في الممارسة العملية على الدول التي قد لا تكون في وضع يمكِّنها من الوفاء بالتزامها الأساسي بصورة مناسبة وفعالة تجاه سكانها أنفسهم، ناهيك عن أداء الواجب الذي يقع عليها تجاه سكان دول أخرى. ويكتسي التضامن والتعاون، بلا ريب، أهمية أساسية في حماية الأشخاص في حالات الكوارث، وهو ما يمثل، على نحو ما أشار إليه المقرر الخاص في تقريره الرابع (A/CN.4/643، الفقرة 80)، مشروعا يخص المجتمع الدولي برمته. لكن لا يمكن فهم التضامن والتعاون بشكل يُضعف قدرة الدول على الوفاء بالتزامها الأساسي تجاه شعبها، وذلك بمقتضى سيادتها.
	61 - ويتأكد وجود الحدود المستند إلى القدرات المحدودة للدول في أحكام العديد من الصكوك الدولية، ومن بينها الاتفاقية المتعلقة بتقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعام 1986()، التي تنص في الفقرة 4 من المادة 2 منها على ما يلي:
	”تحدد الدول الأطراف، في حدود قدراتها، الخبراء والمعدات والمواد التي يمكن إتاحتها لتقديم المساعدة إلى الدول الأطراف الأخرى في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، وكذلك الشروط التي يمكن على أساسها تقديم هذه المساعدة، ولا سيما الشروط المالية، وتبلِّغ الوكالة بذلك“.
	62 - وتباعا، يتضمن اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا() المذكور أعلاه، في الفقرة 3 من المادة 3 منه، المبدأ التوجيهي التالي:
	”يجب على الأطراف، في روح من التضامن والشراكة ووفقا للاحتياجات والقدرات والأحوال الخاصة بكل منها، أن تعزِّز التعاون والتنسيق من أجل تحقيق أهداف هذا الاتفاق“.
	63 - وكذلك تقضي الفقرة 6() من المادة 11 منه بما يلي:
	”تحدد الأطراف، في حدود قدراتها، ما يمكن أن تتيحه من الأفراد العسكريين والمدنيين والخبراء والمعدات والمرافق والمواد لتقديم المساعدة إلى الأطراف الأخرى في حالات الكوارث، وكذلك الشروط التي يمكن على أساسها تقديم هذه المساعدة، ولا سيما الشروط المالية، وتبلِّغ مركز المساعدة الإنسانية التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بذلك“.
	64 - وتُقر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة أيضا بهذه الحدود، وتشير في الفقرة 40 من تعليقها العام رقم 14 (2000)() فيما يتعلق بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وإلى ما يلي:
	”وتتحمل الدول الأطراف مسؤولية مشتركة وفردية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة التي تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة وجمعية الصحة العالمية، للتعاون في تقديم الإغاثة في حالات الكوارث والمعونة الإنسانية في أوقات الطوارئ، بما في ذلك تقديم المساعدة إلى اللاجئين والمشردين داخليا. وينبغي لكل دولة أن تسهم في هذه المهمة بأقصى قدراتها“.
	65 - وبالمثل، ذكرت اللجنة في الفقرة 38 من التعليق العام رقم 12 (1999)() بالإشارة إلى الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) ما يلي:
	”ينص ميثاق الأمم المتحدة على أنه تقع على عاتق الدول مسؤولية مشتركة ومنفردة عن التعاون في تقديم الإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، بما في ذلك مساعدة اللاجئين والمشردين. ويتعين على كل دولة أن تسهم في هذه المهمة وفقا لقدراتها“.
	66 - وعلاوة على ذلك، يرِد أيضا المبدأ نفسه، وإن كان ضمنيا، في اتفاقية تامبيري() المذكورة أعلاه، والتي تنص في الفقرة 2 من المادة 4 منها على ما يلي:
	”تحدد الدولة الطرف التي تحتاج مساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية نطاق ونوع المساعدة المطلوبة والتدابير المتخذة عملا بالمادتين 5 و 9 من هذه الاتفاقية. وتقوم عند الإمكان بتزويد الدولة الطرف التي يوجَّه إليها الطلب و/أو المنسق التنفيذي بأي معلومات أخرى تلزم لتحديد المدى الذي تستطيع به هذه الدولة الطرف تلبية الطلب“.
	67 - وفي هذا الصدد، وفي إطار أعمال اللجنة السادسة، من بين الوفود الكثيرة التي نفت وجود أي واجب بتقديم المساعدة بناءً على طلب من دولة متضررة في القانون الدولي حاليا، أبدت بعض الوفود هذا الرأي صراحة مستندة في تفسير نفيها ذاك إلى الاعتبارات القائمة على حدود القدرة الوطنية للدول على تقديم المساعدة.
	68 - وفي ضوء الاعتبارات السابقة، لا يسع المقرر الخاص إلا أن يؤكد مجدداً الاستنتاج الذي كان قد توصل إليه عند إعداد تقريره الرابع، ومفاده أن واجب التعاون في مسائل الإغاثة لا يشمل في الوقت الحالي واجبا قانونيا مُلزما للدول بتقديم المساعدة بناء على طلب من دولة متضررة. ويتأكد هذا الاستنتاج من خلال الأغلبية العظمى للدول التي قدمت تعليقات في إطار اللجنة السادسة ردا على سؤال اللجنة، وقد أبدت وفود كل من المكسيك() وسلوفينيا() وسنغافورة() وإيطاليا() وسويسرا() وكولومبيا() والنمسا() وألمانيا() والمملكة المتحدة() وهولندا() وإسبانيا() وهنغاريا() وجمهورية كوريا() وماليزيا() وأيرلندا()، بوضوح، اعتقادها الراسخ بأن لا وجود لمثل هذا الواجب في إطار القانون الدولي العام. وفي حين أعربت وفود أخرى هي بولندا() وتايلند() وباكستان() وسري لانكا() عن آراء مختلفة إلى حد ما بشأن الموضوع، لا بد من الإشارة إلى أنها في قيامها بذلك لم تُقر بوجود واجب على عاتق الدول ”بتقديم“ المساعدة بناء على طلب ما، وإنما تناولت مسألة مختلفة تماماً وهي إمكانية وجود واجب ”بعرض“ تقديم المساعدة.
	69 - وعلى الرغم مما سبق، يجب الإشارة أيضاً إلى أنه يجوز للدول أن تقبل، في إطار ترتيبات متبادلة، فرض مثل هذا الواجب بين الأطراف في هذه الترتيبات. وفي الواقع أن المادة الخامسة المذكورة أعلاه من قرار معهد القانون الدولي لعام 2003 المتعلق بالمساعدة الإنسانية تسلِّم ضمنياً بهذه الإمكانية(). فمن خلال التأكيد على أن الدول ”ينبغي“ أن تعرض تقديم المساعدة، في حين ”يجب“ على المنظمات الحكومية الدولية أن تفعل ذلك وفقاً للولايات الخاصة بها، يُقر المعهد بأنه يجوز للدول أن تتفق على أن تفرض على المنظمات الحكومية الدولية التي هي أعضاء فيها التزاما قطعيا بتقديم المساعدة بناء على طلب.
	70 - ويسلم أيضا بهذه الإمكانية في اتفاقية الحادث النووي لعام 1986 التي تنص في الفقرة 2 من المادة 1 منها، بعد الإشارة إلى واجب عام بالتعاون لتيسير تقديم المساعدة الفورية في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، على ما يلي:
	”ولتيسير هذا التعاون، يجوز للدول الأطراف أن تتفق على اتخاذ ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو الجمع بينهما عند الاقتضاء، للحؤول دون حدوث الإصابات والأضرار التي يمكن أن تنشأ في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، أو للتقليل إلى أدنى حد من هذه الإصابات والأضرار“.
	71 - وأُبرمت اتفاقات بين الدول تنص على واجب تقديم المساعدة عند الطلب بين الأطراف فيها. ويُذكر من بينها اتفاق الجماعة الكاريبية لعام 1991 المنشئ للوكالة الكاريبية للاستجابة الطارئة في حالات الكوارث() وتنص المادة 13 منه على الالتزام الذي تعهدت به الدول المشاركة:
	”من أجل تحديد وتجهيز وإتاحة المواد والموارد البشرية ذات الصلة على الفور، بناء على طلب من المنسق، في حالات الكوارث“.
	72 - ويمكن ذكر مثال آخر يرد في النسخة الموحدة للمعاهدة المتعلقة بسير عمل الاتحاد الأوروبي لعام 2008()، التي تنص الفقرة 2 من المادة 222 منها على ما يلي:
	”إذا كانت دولة عضو هدفاً لهجوم إرهابي أو ضحية لكارثة طبيعية أو كارثة من صنع الإنسان، يجب على الدول الأعضاء الأخرى تقديم المساعدة إليها بناء على طلب من سلطاتها السياسية. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب على الدول الأعضاء التنسيق فيما بينها داخل المجلس“.
	73 - وأخيرا، يود المقرر الخاص أن يتناول المسألة التي أثارها بعض الوفود في اللجنة السادسة() والمتمثلة في تأييد رأي مفاده أنه رغم عدم وجود واجب بتقديم المساعدة عند الطلب، فقد يكون هنالك واجب بإيلاء الاعتبار الواجب لطلبات المساعدة من دولة متضررة. وهناك بعض الأدلة في الممارسة العملية تبرر هذا الموقف.
	74 - وبناء على ما سبق، تنص اتفاقية الحادث النووي لعام 1986 في الفقرة 3 من المادة 2 على ما يلي:
	”كل دولة طرف يوجَّه إليها طلب للحصول على هذه المساعدة، تبت فورا في ما إذا كانت في موقف يسمح لها بتقديم المساعدة المطلوبة، وفي نطاق وشروط المساعدة التي يمكن تقديمها، وتبلِّغ الدولة الطرف الطالبة بذلك إما مباشرة أو عن طريق الوكالة“.
	75 - وبالمعنى نفسه، تنص الفقرة 3 من المادة 4 من اتفاقية تامبيري على أن يقوم كل طرف يوجَّه إليه طلب لتقديم مساعدة ”باتخاذ قراره وإبلاغ الدولة الطرف الطالبة على الفور بما إذا كان سيقدم المساعدة المطلوبة، بصورة مباشرة أو غير ذلك“.
	76 - وفي الآونة الأخيرة، أدرج اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا حكماً مماثلاً، إذ تنص الفقرة (ج) من المادة 4 منه على أنه سعيا إلى تحقيق أهداف الاتفاق، يجب على الأطراف ”أن تردَّ فوراً على طلب المساعدة من طرف متضرر“.
	77 - وتنص كذلك الفقرة 4 من المادة 11 على ما يلي:
	”كل طرف يوجَّه إليه طلب للحصول على المساعدة يبت فوراً في ما إذا كان في موقف يسمح له بتقديم المساعدة المطلوبة، وفي نطاق وشروط هذه المساعدة، ويبلغ الطرف الطالب بذلك إما مباشرة أو عن طريق مركز المساعدة الإنسانية التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا“.
	78 - وفي انتظار انتهاء اللجنة من النظر في اقتراح المقرر الخاص المتعلق بمشروع المادة 12، لا يبدو من الضروري في رأي المقرر الإشارة في المرحلة الراهنة إلى موقف نهائي من المسألة الأخيرة المعروضة أعلاه. وعلى أي حال، فإجراءات الدولة مقدِّمة المساعدة وإجراءات الدولة المتضررة على حد سواء مرهونة باستيفاء مبدأ حسن النية المشار إليه في الفقرة (9) من التعليق على مشروع المادة 10.
	رابعا - تحليل واجب التعاون
	79 - ردا على التعليقات التي أبديت في اللجنة السادسة على النحو الموجز أعلاه (انظر على الخصوص الفقرات 17 و 28 و 29 و 37 و 45 و 47 و 53)، يمضي المقرر الخاص الآن في تحليل واجب التعاون المنصوص عليه في مشروع المادة 5.
	80 - وعلى النحو الوارد في التقارير السابقة للمقرر الخاص، يؤدي التعاون دورا مركزيا في سياق الإغاثة في حالة الكوارث، وهو عامل لا غنى عنه لأجل الاستجابة لحالات الكوارث بفعالية وفي الوقت المناسب. ومن المناسب المضي في تحليل هذا الدور الأساسي للنظر في الشروط الوظيفية لواجب التعاون المبين في مشروع المادة 5 وفي نوع التعاون المطلوب من الدول المتضررة والعناصر الفاعلة المقدمة للمساعدة.
	81 - وهذا التحليل هو بالتالي محاولة لرسم معالم واجب التعاون في مشروع المادة 5. وبالفعل، ينبغي تحديد طبيعة التعاون بناء على الغرض منه المتمثل في هذا السياق في تقديم المساعدة الغوثية في حالات الكوارث. ومن المنظور الأوسع للقانون الدولي العام، يجب أن يوازن واجب التعاون على تقديم المساعدة الغوثية الذي يقع على الدول موازنة دقيقة بين ثلاثة جوانب هامة، وذلك حتى تكون له فعالية من الناحية القانونية وعلى المستوى العملي. أولا، ينبغي ألاّ يتطاول هذا التعاون على سيادة الدولة المتضررة. ثانيا، يجب فرض هذا الواجب على الدول المقدمة للمساعدة باعتباره التزاما قانونيا ببذل العناية. ثالثا، يجب أن يكون الواجب متصلا بالمساعدة الغوثية في حالة الكوارث ومقتصرا عليها، بحيث يشمل مختلف العناصر المحددة التي تشكِّل عادة أعمال التعاون في هذا المجال.
	ألف -  طبيعة التعاون واحترام سيادة الدولة المتضررة
	82 - يمكن أن يبدو التعاون، بحكم طبيعته ذاتها، متنافيا مع ما للدولة المستفيدة من صلاحيات مستمدة من سيادتها. فمثلا، يمكن أن تعتبر أعمال إيصال الأغذية إلى السكان المحليين أو استخدام أفرقة البحث والإنقاذ الأجنبية متضاربة مع المفهوم التقليدي لسيادة الدول. وقد درست مسألة إيلاء المراعاة الواجبة إلى سيادة الدولة المتضررة التي تشكِّل شاغلا مشروعا دراسة مكثفة في تقارير المقرر الخاص السابقة وفي المناقشات التي أجرتها اللجنة سابقا. وبالتالي فإن هذا الفرع سيتطرق إليها بإيجاز، وإن كان يؤكد فيه مجددا أن هذه المسألة تظل ذات أهمية مركزية فيما يتعلق بطبيعة التعاون.
	83 - وأي محاولة للإغاثة في حالات الكوارث يجب أن يراعى فيها مبدأ السيادة. وسعيا إلى احترام وضمان سيادة الدولة المتأثرة، تنص المادة 5 على أن التعاون يتم ’’وفقا لمشاريع المواد هذه‘‘. ونتيجة لذلك، سيتعيّن توسيع نطاق التعاون وفقا لمشروع المادة 9 الذي يضع الدولة المتأثرة ’’بحكم سيادتها‘‘ في الواجهة فيما يتعلق بجميع أنواع المساعدة الغوثية في حالة الكوارث، ويحصر العناصر الفاعلة المعنية الأخرى في دور تكميلي.
	84 - والسعي إلى تقديم المساعدة مع توخي احترام سيادة الدولة المتأثرة في الوقت نفسه ليس مفهوها جديدا في القانون الدولي. فكما يرد في الفقرة (1) من التعليق على مشروع المادة 5 (A/65/10، الفقرة 331، المادة 5، التعليق)، يوازن ميثاق الأمم المتحدة فيما بين مفهومي السيادة (الفقرة 1 من المادة الثانية) والتعاون الدولي (الفقرة 3 من المادة الأولى، والمواد 13 و 55 و 56). وهذه الموازنة قائمة في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة(). وتنعكس أيضا في قرار الجمعية العامة 46/182 لعام 1991 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ وفي اتفاقية تامبيري.
	باء -  واجب التعاون، التزام ببذل العناية 
	85 - يتجسد واجب التعاون أيضا في المادة 17 من مشاريع المواد النهائية لقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الستين (A/63/10، الفصل الرابع - هاء، الفقرتان 53 و 54). وتنص الفقرة 4 من المادة على ما يلي:
	”تكفل الدول التعاون العلمي والتقني واللوجستي وغيره من أشكال التعاون للدول التي تنشأ فيها حالة طوارئ.  ويمكن أن يشمل التعاون تنسيق الإجراءات والاتصالات الدولية في حالة الطوارئ، وإتاحة العاملين المدرَّبين في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ، والمعدات والإمدادات اللازمة للاستجابة لهذه الحالات، والخبرة العلمية والتقنية، والمساعدة الإنسانية‘‘.
	86 - وتدعو المادة الدول إلى إبداء ’’التعاون العلمي والتقني واللوجستي وغيره من أشكال التعاون‘‘ مع الدول التي تنشأ فيها حالة طوارئ من أجل كفالة حماية طبقة مياه جوفية. وتتناول المادة الالتزام العام بالتعاون المنصوص عليه في مشروع المادة 7 بتفصيل أكبر عن طريق تحديد طبيعة التعاون اللازم أن يحصل فيما بين الدول المتأثرة والعناصر الفاعلة المقدمة للمساعدة في حالات الطوارئ. ويشير شرح المادة 17 إلى أن اللجنة وضعت التزاما ’’ببذل العناية لا التزاما بتحقيق غاية‘‘. وجاء في الشرح كذلك أن المساعدة المطلوبة يمكن أن تكون ’’متصلة بتنسيق إجراءات الطوارئ والاتصال، وتوفير العاملين المدرَّبين في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ، والمعدات والإمدادات اللازمة للتعامل مع حالة الطوارئ، وتوفير الخبرة العلمية والتقنية والمساعدة الإنسانية‘‘.
	87 - ويورد إعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا المتعلق بالمساعدة المتبادلة في حالات الكوارث الطبيعية لعام 1976(). أحكاما مماثلة، وينص على أن ’’البلدان الأعضاء تبدي التعاون، في حدود قدرات كل منها، في تحسين قنوات الاتصالات فيما بينها في مجالات الإنذار بوقوع الكوارث، وتبادل الخبرات والمتدربين، وتبادل المعلومات والوثائق، وتعميم اللوازم والخدمات الطبية، وتقديم المساعدة الغوثية‘‘.
	88 - وتنص صكوك متنوعة للأمم المتحدة على التزام ببذل العناية بدلا من التزام بتحقيق غاية. فقد دعت الجمعية العامة في الفقرة 12 من المرفق بقرارها 46/182 لعام 1991 إلى أن تؤدي الأمم المتحدة دورا تنسيقيا في تقديم المساعدة الغوثية، لا أن تؤدي دور تحقيق إنجازات محددة نتيجة لذلك الدور التنسيقي. ويركِّز الإعلان المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد (1974) على مسألة بذل العناية في دعوته إلى ’’العمل بالتدابير الفردية والجماعية على تعزيز التعاون المتبادل الاقتصادي والتجاري والمالي والتقني فيما بين البلدان النامية‘‘().
	89 - ويدعو أيضا قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2008/36 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2008 المتعلق بالمساعدة الإنسانية في حالة الطوارئ إلى القيام بسلوك معين دون توخي تحقيق نتائج معينة، وذلك حينما:
	’’يشجع الدول الأعضاء على تهيئة وتعزيز بيئة مؤاتية لبناء قدرات السلطات الوطنية والمحلية التابعة لها وبناء قدرات الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية والمنظمات المجتمعية في تقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب، ويشجع أيضا المجتمع الدولي والكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات والمنظمات ذات الصلة على دعم السلطات الوطنية في تنفيذ البرامج التي تضطلع بها لبناء القدرات، بوسائل منها التعاون التقني والشراكات الطويلة الأجل على أساس الاعتراف بدورها المهم في تقديم المساعدة الإنسانية“().
	90 - وتولي عدة اتفاقيات متعددة الأطراف الأولوية إلى إقامة التزام ببذل العناية. وتتفق الدول الأطراف في اتفاقية تامبيري مثلا في الفقرة (ج) من المادة 2 منها على ’’تقديم المساعدة الفورية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية للتخفيف من آثار الكوارث‘‘، وليس على تشغيل نوع معيّن من شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية. أما اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا الذي أورد أحكاما مفصلة عن أساليب التعاون التقني والعلمي فلا يعتبر أيا من تلك الأحكام التزامات. فبدلا من الاتفاق على سبيل المثال على توحيد أساليب تقديم تقارير أعضاء الرابطة بحلول موعد معين، يتفق الأعضاء في الفقرة (ب) من المادة 18-1 من الاتفاق على ’’تشجيع توحيد شكل البيانات والمعلومات في التقارير‘‘. وترد كذلك أحكام تنص على الالتزام ببذل العناية وليس بتحقيق غاية في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006(). وفي اتفاقية الحادث النووي لعام 1986.
	91 - وبصرف النظر عن القانون الدولي المتعلق بالإغاثة في حالات الطوارئ في حد ذاته، يتجسد كذلك في المعاهدات الثنائية الالتزام بالتعاون باعتباره التزاما ببذل العناية لا التزاما بتحقيق غاية. ومن بين الأمثلة الكثيرة عن ذلك، تكفي الإشارة إلى المعاهدة المتعلقة بالزارعة المبرمة بين الولايات المتحدة والمكسيك التي تلزم كلا البلدين بالتعاون على تبخير الإجاص وليس على القضاء على العثة(). ويدعو الاتفاق المتعلق بالمواد الخاضعة للمراقبة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى ’’التعاون التقني ... على الخصوص وضع برامج التدريب والتبادل لفائدة الموظفين المعنيين‘‘، ولكنه لا يلزم هؤلاء الموظفين باجتياز اختبار للمعارف محدد مسبقا().
	92 - وينطوي التعاون في مجال حماية الأشخاص في حالات الكوارث، بحكم طبيعته ذاتها، على التزام ببذل العناية وليس بتحقيق غاية، وذلك تماشيا مع الالتزامات القانونية الدولية الأخرى ذات الصلة.
	جيم -  فئات التعاون
	93 - في سياق هذا الموضوع، لواجب التعاون هدف محدد تحديدا جيدا هو حماية الأشخاص في حالات الكوارث. ولتحقيق هذا الهدف عمليا، يشمل واجب التعاون في معظم الحالات أنشطة مثل ’’الرعاية الطبية، والأغذية، والتدريب الزراعي، والإغاثة في حالات الكوارث، وتوفير الملجأ، والتعليم، والألبسة، والمياه، والتبادل المهني، والإصلاح المؤسسي، والمساعدة التقنية، ودعم حقوق الإنسان والحريات المدنية‘‘(). ويجب فهم واجب التعاون باعتباره يشمل طائفة جد متنوعة من الأنشطة التنسيقية والتقنية والعلمية واللوجستية. ويمكن الاطلاع على التوجيهات المتعلقة بنطاق مثل هذه الأنشطة في إطار مشروع المادة 5 في القواعد القانونية الدولية الأخرى ذات الصلة التي تحدد طبيعة التعاون المعني.
	94 - وعولج موضوع التعاون بكيفية محددة في صكوك متنوعة للأمم المتحدة. وتشرح الفقرة 27 من مرفق قرار الجمعية العامة 46/182 كيف ينبغي للأمم المتحدة الاضطلاع بدور تنسيقي، وينص على أنه ينبغي لها، على سبيل الإشارة، ’’أن تضع سجلا مركزيا لجميع الموظفين المتخصصين وأفرقة الإخصائيين التقنيين، فضلا عن الإمدادات والمعدات والخدمات الغوثية المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذلك من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي يمكن أن تطلب إليها الأمم المتحدة القيام بذلك في غضون مهلة قصيرة‘‘. ودعا الإعلان المتعلق بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد بدوره إلى جملة أمور منها تعزيز ’’التعاون التقني‘‘. ودعا أيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إبداء هذا التعاون في قراره 2008/36 الذي ركّز على المساعدة الإنسانية. غير أن الصكين الأخيرين لا يوردان تفاصيل عن مدلول ’’التعاون التقني‘‘.
	95 - وتحيل بعض الاتفاقيات المتعددة الأطراف إلى فئات معيّنة من التعاون دون أن تورد قوائم إرشادية أو شاملة بها. فيشير مثلا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى التعاون الاقتصادي والتقني (المادة 2) وإلى وضع برامج خاصة بشأن مشكل المجاعة (المادة 11)(). وتدعو مجموعة من الاتفاقيات البيئية أيضا إلى التنسيق على أساس فئات التعاون العامة هذه. فينص إعلان ستوكهولم المتعلق بالبيئة البشرية (1972) على ’’تسريع التنمية من خلال المساعدة المالية والتكنولوجية‘‘ التي ’’تشمل المعلومات والخبرة العلمية المتصلة بالتخفيف من حدة تدهور البيئة‘‘(). وتدعو اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون إلى تبادل جميع الدول الأطراف للمعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية الاقتصادية والتجارية والقانونية ذات الصلة بالاتفاقية(). وأخيرا، يناشد بروتوكول مونتريال الدول المتقدمة النمو تقديم المساعدة المالية والتكنولوجية إلى الدول التي هي أقل نمواً().
	96 - وتورد معاهدات أخرى متعددة الأطراف المزيد من الأمثلة المفصلة التي تسهم في إيضاح فئات التعاون العامة التي تنص عليها. وتشير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 في الفقرة 32 (د) منها إلى أن ’’المساعدة التقنية والاقتصادية‘‘ تشمل ’’تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمعينة وتقاسمها ... عن طريق نقل التكنولوجيا‘‘(). وتدعو كذلك اتفاقية تامبيري في الفقرة 2 (ج) من المادة 3 منها إلى ’’تقديم المساعدة الفورية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية للتخفيف من آثار الكوارث‘‘ بوسائل مثل ’’تركيب وتشغيل مواد للاتصالات السلكية واللاسلكية تتسم بالمرونة وإمكانية الاعتماد عليها لكي تستخدم من جانب منظمات الإغاثة والمساعدة الإنسانية‘‘ (الفقرة 2 (د) من المادة 3).
	97 - وينص اتفاق رابطة دول جنوب شرق آسيا في المادة 18 منه بتفصيل أكبر على ما يلي:
	’’التعاون التقني
	’’1 - سعيا إلى زيادة درجة التأهب للكوارث وإلى التخفيف من آثارها، تتعاون الأطراف تعاوناً تقنيا في مجالات منها ما يلي:
	(أ) تيسير تعبئة الموارد الملائمة داخل الدول الأطراف وخارجها على حد سواء؛
	(ب)  تعزيز توحيد شكل إبلاغ البيانات والمعلومات؛
	(ج)  تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والتكنولوجيا والتقنيات والدراية  ذات الصلة؛
	(د)  إجراء أو اتخاذ ترتيبات لإجراء التدريبات وأنشطة التوعية العامة  والتثقيف ذات الصلة، ولا سيما فيما يتعلق باتقاء الكوارث والتخفيف من حدتها؛
	(هـ)  وضع وتنفيذ برامج تدريبية لصالح راسمي السياسات والعاملين في  مجال إدارة الكوارث والاستجابة لها على كل من الصعد المحلي والوطني والإقليمي؛
	(و)  تعزيز وتوطيد القدرات التقنية للأطراف في مجال تنفيذ هذا الاتفاق.
	’’2 - ويقوم مركز المساعدة الإنسانية التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بتيسير  التعاون التقني على النحو المحدد في الفقرة 1 أعلاه‘‘.
	98 - وتنص الاتفاقية المتعلقة بتقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعام 1986 على عناوين عامة تتعلق بأشكال التعاون التي تتوخاها وتورد قائمة مفصلة تحت كل عنوان. وهي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية مثلا بالقيام بما يلي: 
	’’أن تساعد حسب الطلب أي دولة أو أي دولة عضو في المجالات التالية أو غيرها من المجالات المناسبة: 
	• إعداد خطط للطوارئ في حالات وقوع حوادث نووية أو طوارئ إشعاعية، وإعداد التشريع الملائم؛
	• وضع برامج ملائمة لتدريب العاملين على مجابهة الحوادث النووية والطوارئ الإشعاعية؛
	• نشر طلبات المساعدة والمعلومات ذات الصلة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي؛
	• وضع برامج وإجراءات ومعايير ملائمة لرصد الإشعاعات؛
	• استقصاء جدوى إنشاء نظم ملائمة لرصد الإشعاعات؛‘‘.
	وتشير هذه القائمة، وإن لم تكن شاملة، إشارة واضحة إلى أشكال كثيرة من التعاون، مما يتيح، باستعمال القياس، تقييم أشكال ممكنة أخرى.
	99 - وفي المجالات الأخرى، تورد معظم الاتفاقات الثنائية التي تدعو إلى شكل من أشكال التعاون التقني قائمة بأنواع المساعدة التي يشملها هذا التعاون. فعلى سبيل المثال، أبرمت المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة اتفاقات مع محاكم وطنية لتقديم المساعدة التقنية والأدلة خلال المحاكمات الوطنية. وأوردت تلك الاتفاقات نوع المساعدة التقنية المعنية. وإضافة إلى ذلك، عدد الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة والمكسيك بشأن الزراعة أنواع محددة من الأنشطة مثل التبخير()، بينما أوضح الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن العلوم والتكنولوجيا أن التعاون يشمل ’’البحث، وتبادل المعلومات العلمية، والزيارات العلمية، والمبادلات الفردية، والحلقات الدراسية، وحلقات العمل المشتركة، وأشكال أخرى من الأنشطة المتفق عليها ثنائيا‘‘().
	100 - وعلى النحو المشار إليه في الفقرات السابقة، تشير الصكوك المتعلقة بالاستجابة للكوارث إشارة عامة إلى التعاون العلمي والتقني واللوجستي. ويشمل ذلك تنسيق الاتصالات وتبادل المعلومات وتقديم الأفراد والمعدات واللوازم المتعلقة بالاستجابة للكوارث، وتقديم الخبرات العلمية والتقنية من أجل تعزيز قدرة الدول المتأثرة على الاستجابة. وبالنظر إلى طبيعة الكثير من متطلبات جهود الإغاثة في حالة الكوارث، تشكل العوائق القانونية الموضوعة أمام دخول الأفراد والمعدات واللوازم تحديا كبيرا، وتتناول بالتالي مجموعة متنوعة من الاتفاقات الدولية والإقليمية والثنائية تلك العوائق. وإضافة إلى ذلك، يركز عدد هام من الاتفاقات الحديثة على مبدأ التعاون على النحو الذي سبق، وتشدد على اتقاء الكوارث والتأهب لها، بما في ذلك ترتيبات البحث والإنقاذ، والاحتياجات من القدرات الاحتياطية، وأنظمة الإنذار المبكر، وتبادل المعلومات المتعلقة بتحديد مواطن الخطر، والتخطيط للطوارئ.
	1 - الاتصالات وتبادل المعلومات

	101 - الاتصالات هي جانب من جوانب التعاون كثيرا ما تشير إليه الصكوك المتعلقة بالإغاثة في حالات الكوارث. وتنسيق الاتصالات وتبادل المعلومات أساسيان للاستجابة الفعالة للكوارث. ووفقا لذلك، فإن العديد من الصكوك التي تعالج موضوع الإغاثة في حالات الكوارث يتناول أيضا موضوع تبادل المعلومات(). وعلى سبيل المثال، تشير ديباجة اتفاقية تامبيري إلى ”الدور الحيوي الذي تؤديه الإذاعة في نشر المعلومات الدقيقة عن الكوارث على السكان الذين يواجهون المخاطر“()، وتقتضي اتفاقية عام 2000 الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية أن تقدم الدولة المتأثرة ”كل المعلومات اللازمة والمتوفرة بشأن الوضع القائم لتأمين حسن تقديم المساعدة“(). ويؤكد أيضا إطار عمل هيوغو 2005-2015 الدور المحوري لتبادل المعلومات والحوار والتعاون في سياق الكوارث().
	102 - وتتبع الصكوك باختلاف أنواعها نهجا مختلفة بشأن الاتصالات، فبعضها يتضمن أحكاما تشير بصفة عامة إلى أنه من المحبذ أن تتسم الاتصالات المتعلقة بالإغاثة في حالات الكوارث بالفعالية، أو إلى التزام عام يفرض على الدولة المتأثرة تيسير الاتصالات، بينما يتضمن بعضها الآخر توجيهات أكثر تحديدا تتعلق بتيسير الاتصالات ذات الصلة بالإغاثة في حالات الكوارث. فعلى سبيل المثال، ينص الاتفاق الثنائي النموذجي لرابطة القانون الدولي على أنه ’’في منطقة العملية ... يكون للمنظمة حق الاتصال باللاسلكي أو التلغراف أو بأي وسيلة أخرى، وإقامة الوسائل الضرورية لتعهد تلك الاتصالات داخل مرافقها أو بين هذه المرافق ووحدات خدمتها“(). وعلى غرار ذلك، فإن المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية في الإغاثة في حالات الكوارث (مبادئ أوسلو التوجيهية) تذكر أن ”على الدولة المتأثرة أن تزود الجهات الدولية المعنية بحالات الكوارث بمعلومات حسنة التوقيت ودقيقة عن طبيعة وحجم الكارثة، وذلك لتعزيز فعالية المساعدة الخارجية“().
	103 - وفي سياق التدابير الفنية لتيسير الاتصالات، تنص المادة 11 (ج) من اتفاق الوكالة الكاريبية للاستجابة الطارئة في حالات الكوارث على إنشاء وتعهد منظومة لعمليات الطوارئ لتدبّر الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بحالات الطوارئ. والصك الأشمل في هذا المجال هو اتفاقية تامبيري التي توفر إطارا تنظيميا للتعاون بشأن استخدام تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات في حالات الكوارث.
	2 - المساعدة العلمية والتقنية 

	104 - يكثر أيضا ذكر طرائق تعاون أخرى مثل تقديم المساعدة العلمية أو التقنية أو التكنولوجية والخبرة. وقد تستدعي الفئات المختلفة من الكوارث تكنولوجيات أو خبرات محددة قد لا تكون متوفرة بسهولة في البلد المتأثر أو قد لا تتوفر بدرجة كافية أو بقدر كاف. وتبعا لذلك، فإن عددا من الصكوك يشير تحديدا إلى تقديم المساعدة العلمية والتقنية، مثل اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا الذي يدعو، في المادة 18 منه المعنونة ”التعاون التقني“، الأطراف إلى ”تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والتكنولوجيا والتقنيات والدراية ذات الصلة(). وتشير الاتفاقية الإطارية أيضا، في المادة 2 (أ) منها، إلى التعاون بشأن تبادل الخبرات. وعلاوة على ذلك، ينص عدد من الاتفاقات الثنائية على المساعدة المتبادلة في المسائل العلمية والتقنية أيضا().
	105 - ويمكن للتكنولوجيا أيضا أن تعزز الاتصالات، حيث إن استخدام تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير في تبادل المعلومات وزيادة مجمل جهود الإغاثة في حالات الكوارث من حيث الفعالية والكفاءة. وتتناول اتفاقية تامبيري مسألة توفير المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك المعدات والمواد والمعلومات والتدريب، وطيف الترددات اللاسلكية، وقدرات الشبكة أو الإرسال، أو الموارد الأخرى اللازمة للاتصالات السلكية واللاسلكية. ويشير اتفاق آخر إلى فئة محددة للتعاون التكنولوجي وهو الميثاق المتعلق بالتعاون من أجل التوصل إلى الاستخدام المنسق للمرافق الفضائية في حالة وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية (المعروف أيضا باسم الميثاق الدولي بشأن الفضاء والكوارث الكبرى)، الذي يتعلق بتنسيق تكنولوجيا الأقمار الصناعية في سياق الإغاثة في حالات الكوارث().
	3 - موظفو الإغاثة

	106 - تقتضي أيضا الإغاثة الفعالة في حالات الكوارث التنسيق بشأن توفير موظفي الاستجابة للطوارئ من أجل تعزيز قدرة الاستجابة لدى الدولة المتأثرة، ويشمل ذلك الأفرقة الطبية، وأفرقة البحث والإنقاذ، والتقنيين المتخصصين. ويدعو عدد من الصكوك الدول إلى تنسيق الجهود وتيسير الدخول السريع لموظفي الإغاثة. وتشمل هذه الصكوك قراري الجمعية العامة 46/182 لعام 1991() و 57/150 لعام 2002()، فضلا عن تدابير تسريع الإغاثة الدولية التي اعتمدها المؤتمر الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1977 وأيدتها الجمعية العامة في قرارها 32/56().
	107 - وبالإضافة إلى دخول الموظفين، تعالج الصكوك أيضا تنسيق أنشطة تقديم المساعدة وتيسيرها والإشراف عليها داخل الدولة المتأثرة. وتتمثل المسائل التي تطرح عادة بهذا الشأن في حرية التنقل، ونقل الموظفين، والوصول إلى المرافق، والتنسيق مع الدولة المتأثرة، بما في ذلك توفير الدعم والمعلومات ذات الصلة والتوجيه وخدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية. وأشارت الجمعية العامة، في القرار 46/182، بصورة عامة إلى ”تيسير“ عمل أفرقة الإغاثة. وتنص المادة 9 من اتفاقية تامبيري على أن ”تقوم الدول الأطراف، قدر الإمكان، ووفقا لقوانينها الوطنية، بخفض أو إزالة ... القواعد التي تحظر انتقال الأفراد الذين يشغلون معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الذين يكون وجودهم ضروريا لفعالية استخدامها“، وتدعو الفقرة 60 من مبادئ أوسلو التوجيهية إلى وصول أفرقة الإغاثة ”بحرية إلى مناطق الكوارث“. وينص اتفاق الوكالة الكاريبية للاستجابة الطارئة في حالات الكوارث، في المادتين 16 و 22 منه، على تعاون الدولة المتأثرة من أجل توفير المرافق والخدمات المحلية، وتيسير عبور موظفي الإغاثة داخل البلد.
	108 - ويعالج أيضا عدد من الصكوك، بما فيها الاتفاقية الإطارية، واتفاقية تامبيري، واتفاقية البلدان الأمريكية، ومبادئ أوسلو التوجيهية مسألة تحديد وحماية موظفي الإغاثة(). وقد حثت الجمعية العامة، في الفقرة 4 من قرارها 57/150، ”جميع الدول على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان سلامة وأمن فرق البحث والإنقاذ الدولية بالمناطق الحضرية العاملة في أراضيها“.
	4 - إمدادات ومعدات الإغاثة

	109 - تتطلب أيضا جهود الإغاثة في حالات الكوارث مجموعة متنوعة من السلع والمعدات. فضحايا الكوارث يحتاجون إلى الغذاء والملابس والأدوية ومواد أخرى لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وتحتاج أفرقة الإغاثة إلى معدات مثل الهواتف وأجهزة الاتصال اللاسلكية والحواسيب والمركبات ومعدات البناء من أجل العمل بفعالية. ورغم إمكان العثور محليا على بعض السلع والمعدات اللازمة بعد وقوع كارثة، فإن الحاجة قد تقتضي استيراد لوازم في حال وجود نقص في السلع والمعدات في الدولة المتأثرة. ونظرا لطبيعة الكوارث، فإن الوصول السريع لإمدادات الإغاثة أمر بالغ الأهمية. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من هذه المواد، مثل الغذاء والدواء، يمكن أن يتعرض للتلف أو أن تنتهي مدة صلاحيته إذا لم تنقل وتسلّم في الوقت المناسب. ويتسم التعاون في مجال توفير إمدادات ومعدات الإغاثة وتيسير دخولها بأهمية حاسمة على نحو خاص لأن العديد من المواد اللازمة مقننة بقدر كبير بموجب القوانين المحلية. وتشمل هذه المواد الأغذية والأدوية والآلات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمركبات وكلاب الإنقاذ. 
	110 - ولذلك فإن العديد من الاتفاقات والمبادئ التوجيهية تعالج مسألة تيسير وصول معدات وإمدادات الإغاثة بسرعة في حالات الكوارث. وتحدد بعض الصكوك هذه المواد وتتطرق إليها بالتفصيل، بينما ينص بعضها الآخر على أحكام عامة بشأن ”إمدادات ومعدات الإغاثة“ تشمل مجموعة متنوعة من المواد. وبشكل عام، دعت الجمعية العامة في قرارها 46/182 إلى التنسيق بهدف تيسير وصول إمدادات الإغاثة بسرعة، وأشارت في الفقرة 30 من مرفق ذلك القرار إلى أنه ”ينبغي للبلدان المعرضة للكوارث أن تضع إجراءات خاصة للطوارئ للتعجيل بشراء وتوزيع المعدات والإمدادات الغوثية بسرعة“. والتدابير الرامية إلى تعجيل الإغاثة الدولية() تركز أيضا على التنسيق من أجل تفادي التأخير بسبب العوائق التنظيمية. 
	111 - وتركز بعض الصكوك على بعض المعدات والإمدادات بالتحديد. فعلى سبيل المثال، تشير المادة 14 (أ) من اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمركبات على وجه التحديد. ويدعو قرار الجمعية العامة 46/182 والاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (”اتفاقية كيوتو“) التي اعتُمدت في عام 1973 وعُدلت في عام 1999 الدول المتأثرة إلى المساعدة على دخول الأدوية(). وتشير أيضا اتفاقية كيوتو صراحة إلى ”الحيوانات المدربة تدريبا خاصا“ ضمن أنواع شحنات الإغاثة التي ينبغي أن تعطى أولوية لمعالجتها السريعة. وتعالج عدة اتفاقات ثنائية أخرى أيضا عملية دخول كلاب الإنقاذ المدربة خصيصا، مثل اتفاق عام 1974 المبرم بين السويد والنرويج بشأن تحسين خدمات الإنقاذ في المناطق الحدودية، واتفاق عام 2001 المبرم بين المجلس الاتحادي السويسري وحكومة جمهورية الفلبين بشأن التعاون في حالات الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الكبرى.
	112 - وتنص الاتفاقات أيضا على إعادة تصدير السلع على نحو يكفل إمكانية إعادة إرسال إمدادات ومعدات الإغاثة لتوجيهها بكفاءة إلى حيث تشتد الحاجة إليها. وتدعو المادة 14 (ب) من اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا إلى تيسير ”دخول الموظفين المشاركين في تقديم المساعدة، والمعدات والمرافق والمواد المستخدمة لذلك الغرض، إلى أراضي الدولة والبقاء فيها ومغادرتها“ [التشديد مضاف]. وبالمثل، فإن المادة 9 من اتفاقية تامبيري تدعو إلى الحد من ”القواعد التي تحظر نقل موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى إقليم دولة طرف أو منها أو خلالها“.113 - ويقتضي التعاون أن تساعد الدولة المتأثرة على تسريع وتسهيل قيام الجهات الفاعلة المقدمة للمساعدة بتقديم المساعدة الغوثية وبالتنسيق والتخطيط للحد من تعقيدات عمليات تقديم الإغاثة. ويمكن زيادة كفاءة العملية عن طريق إبلاغ الجهات الفاعلة المقدمة للمساعدة باحتياجات الدولة المتأثرة لتستعد بشكل مناسب لتلبيتها. وتدعو تدابير التعجيل بالإغاثة الدولية إلى أن ”يقصر جميع المانحين مساهماتهم الغوثية على الاحتياجات الغوثية ذات الأولوية القصوى التي تحددها السلطات والوكالات الغوثية المختصة“. وتنص عدة صكوك على ضرورة أن تكون طلبات الدول المتأثرة على درجة معينة من التحديد، وعلى ضرورة أن تمتثل الجهات الفاعلة المقدمة للمساعدة إلى هذه الطلبات. فعلى سبيل المثال، تنص المادة الثانية (ب) من اتفاقية البلدان الأمريكية على أنه ”لدى وقوع كارثة، تتشاور الدولة المقدمة للمساعدة مع الدولة التي ستتلقى تلك المساعدة، للحصول منها على معلومات عن نوع المساعدة الأنسب التي يمكن تقديمها إلى السكان المنكوبين بتلك الكارثة“. ويمكن أن يتيح التواصل بشأن احتياجات الأطراف المعنية وقدراتها وتوقعاتها تيسير عملية الإغاثة بقدر كبير وتقليل الصعوبات الناجمة عن الأنظمة. 
	5 - التعاون بهدف التأهب للكوارث والوقاية منها والتخفيف من حدتها

	114 - تتسم الاتفاقيات الأحدث تاريخا بانتقال التركيز فيها من نموذج يتمحور حول الاستجابة قبل كل شيء إلى نموذج يركز بشكل كبير على الوقاية والتأهب. ولا تكتفي صكوك عديدة بمعالجة مسائل التعاون فيما يتعلق بالمساعدة الغوثية، بل تعالج أيضا الوقاية والتخفيف من حدة الكوارث: ترتيبات البحث والإنقاذ، والاحتياجات المتعلقة بالقدرة الاحتياطية، ونظم الإنذار المبكر، وتبادل المعلومات المتعلقة بتقييم المخاطر وتحديدها، والتخطيط للطوارئ، وبناء القدرات.
	115 - ويركز إطار عمل هيوغو بدرجة كبيرة على الوقاية والتأهب، فيذكر أن أحد الأهداف الأساسية للاتفاق هو ”مشاطرة الممارسات الجيدة والدروس المستفادة لتعزيز الحد من الكوارث في سياق بلوغ التنمية المستدامة، وتحديد الثغرات والتحديات“(). ودعت الجمعية العامة، في الفقرات 5 و 13 و 14 من مرفق قرارها 46/182، إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات العلمية والتقنية المتصلة بتقييم الكوارث والوقاية منها والتخفيف من آثارها، والإنذار المبكر بحدوثها، فضلا عن تقديم المساعدة إلى الدول النامية لتعزيز قدراتها على الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، بينما شجعت الجمعية العامة، في الفقرة 7 من القرار 57/150، بصورة عامة ”على تعزيز التعاون بين الدول على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي في مجال التأهب لمواجهة الكوارث والتصدي لها، مع إيلاء اعتبار خاص لبناء القدرات على جميع الصعد“(). وتدعو صكوك أخرى إلى التعاون بشأن تدريب الخبراء وإجراء البحوث والدراسات من أجل تعزيز التأهب، مثل اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا الذي ينص في المادة 19 على أنه ”ينبغي للأطراف منفردة أو مجتمعة، وكذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المناسبة، أن تشجع برامج البحث العلمي والتقني المتعلقة بأسباب الكوارث الطبيعية وآثارها والوسائل والأساليب والتقنيات والمعدات التي تتيح تقليل مخاطر الكوارث، وأن تدعمها قدر الإمكان“.
	116 - وفي ضوء كل ما ذُكر أعلاه، يخلص المقرر الخاص إلى وجود ما يسوغ إدراج مشروع مادة إضافية تتعلق بتفاصيل واجب التعاون في مجموعة مشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث. ويمكن صياغة مشروع المادة الإضافية المذكور، بما يحقق أكبر قدر من النجاعة والفائدة، على غرار الفقرة 4 من المادة 17 من مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، التي ذُكرت سابقا (انظر الفقرة 85 أعلاه)، علما أن رقمه وموقعه ضمن المجموعة سيحدد لاحقا. ولذا فإن مشروع المادة الإضافية المقترحة سيكون على الشكل التالي:
	مشروع المادة ألف
	تفاصيل واجب التعاون

	تتعاون الدول والجهات الفاعلة الأخرى المذكورة في مشروع المادة 5 مع الدولة المتأثرة في المجالات العلمية والتقنية واللوجستية وغيرها، حسب الاقتضاء. ويمكن أن يشمل التعاون تنسيق الأعمال والاتصالات الغوثية الدولية، وتوفير موظفي الإغاثة، والمعدات والإمدادات الغوثية، والخبرات العلمية والتقنية، والمساعدة الإنسانية.
	خامسا - شروط تقديم المساعدة 
	117 - أقرت اللجنة في مشروع المادة 9 بأنه يقع على عاتق الدولة المتأثرة، بحكم سيادتها، واجب ضمان حماية الأشخاص وتقديم المساعدة الإنسانية في إقليمها. وتتولى أيضا دورا أساسيا في توجيه تلك المساعدة ومراقبتها وتنسيقها والإشراف عليها في إقليمها. وسينظر المقرر الخاص الآن في الشروط التي يحق للدولة المتأثرة أن تفرضها على تقديم المساعدة. 
	118 - وعند تحديد نطاق الشروط الملائمة، من الضروري إعادة التأكيد على المبدأين الأساسيَين المتمثلين في سيادة الدول وعدم التدخل. فقد أشار المقرّر الخاص، في تقريره الثالث (A/CN.4/629، الفقرة 75)، إلى أنه ”يفترض مبدءا السيادة وعدم التدخل وجود محيط داخلي، أو مجال خاص، يحق للدولة أن تمارس سلطتها الحصرية عليه“. وأورد المقرّر الخاص، عند صياغة مشروع المادة 9 المقترح، إشارة خاصة إلى مبدأَي سيادة الدول وعدم التدخل، وخلُص إلى أنه يتضح ”أن للدولة التي ألمّت بها كارثة حريةَ اتخاذ أي تدابير تراها مناسبة لكفالة حماية الأشخاص الموجودين داخل إقليمها“ (المرجع نفسه، الفقرة 74). وبتلك الصفة، يحق للدولة المتأثرة أن تفرض شروطا على تقديم المساعدة، من بينها الامتثال لقوانينها الوطنية وتلبية احتياجات بيّنة.
	119 - وينبغي النظر في المبدأين الأساسيين المتمثلين في سيادة الدول وعدم التدخل في ضوء المسؤوليات التي تضطلع بها الدول، عند ممارسة سيادتها، تجاه دول أخرى وتجاه أفراد يوجدون داخل إقليم دولة ويخضعون لسيطرتها. وعلى نحو ما جرى الإقرار به في الحكم الصادر في قضية قناة كورفو، فإن ”السيادة تخوّل الدول حقوقا وتفرض عليها التزامات“(). ووفقا لما جاء في التعليق، يعكس مشروع المادة 9، تلك الالتزامات و ”يؤكد الدور الرئيسي الذي تقوم به الدولة المتأثرة في الاستجابة لحالات الكوارث التي تقع في إقليمها“(157). ومن ثم، يجب أن يكون كل شرط تفرضه الدولة المتأثرة معقولا وألا يمس بواجب ضمان حماية الأشخاص الموجودين في إقليمها. وعلاوة على ذلك، يقع على عاتق الدولة المتأثرة واجب مقابل يتمثل في تيسير إيصال المساعدة فورا وبفعالية، بما في ذلك التنازل عن تطبيق القوانين الوطنية، عند الاقتضاء. 
	ألف - الامتثال للقوانين الوطنية
	120 - للدولة المتأثرة أن تشرط تقديم المساعدة بالامتثال لقوانينها الوطنية. وشرط الامتثال للقوانين الوطنية ينبع طبيعيا من المبادئ المنصوص عليها في مشروع المادة 9 الذي جاء فيه أنه يقع على عاتق الدولة المتأثرة، بحكم سيادتها، واجب ضمان حماية الأشخاص وتقديم المساعدة الإنسانية، وتتولى الدور الأساسي في توجيه تلك المساعدة ومراقبتها وتنسيقها والإشراف عليها. وفضلا عن ذلك، فهذا المبدأ مبدأ مستقر في ممارسات الدول.
	121 - تضم عدة اتفاقيات متعددة الأطراف حكما يشترط الامتثال للقوانين الوطنية. فاتفاقية تامبيري تنص، في الفقرة (8) من المادة 4 منها على ما يلي: ”لا تتضمن هذه الاتفاقية أي مساس بحق الدولة [الطرف] في القيام، بموجب قوانينها الوطنية، بتوجيه المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقدم في إقليمها بموجب هذه الاتفاقية والسيطرة عليها وتنسيقها والإشراف عليها“ (التأكيد مضاف).
	122 - وينص اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا (المادة 13 (2))، على ضرورة أن ”يحترم أفراد عملية المساعدة كافة القوانين واللوائح الوطنية ويتقيدون بها“. وتشترط عدة اتفاقات دولية أخرى أيضا على الجهات الفاعلة المقدِّمة للمساعدة أن تحترم القوانين الوطنية() أو تتصرف وفقا لقوانين الدولة المتأثرة().
	123 - وأعلنت الجمعية العامة أيضا، في الفقرة 5 من مرفق قرارها 46/182، أنه ”ينبغي توفير التعاون [في مواجهة حالات الطوارئ] وفقا للقانون الدولي والقوانين الوطنية“ (التأكيد مضاف). وهذا بيان واضح على أن الدولة المتأثرة ينبغي أن يكون بوسعها أن تشرط تقديم المساعدة بالامتثال لقوانينها الوطنية.
	124 - وتنص عدة أحكام غير ملزمة ومشاريع أحكام عديدة بشأن تقديم المساعدة في حالات الكوارث على شرط يقضي بأن تحترم الجهات الفاعلة المقدمة للمساعدة القوانين الوطنية للدولة المتأثرة أو تتقيد بها أو تراعيها(). فهذه الصكوك القانونية الدولية تسلّم بالمبدأ القاضي بأنه ينبغي أن تمتثل الجهات المقدّمة للمساعدة للقوانين الوطنية للدولة المتأثرة. 
	125 - ويُنشئ اشتراط الامتثال للقوانين الوطنية لدى تقديم المساعدة التزامات على عاتق الجهات الفاعلة المقدِّمة للمساعدة. وعلاوة على ذلك، وكاستثناء للقاعدة القاضية بأنه يحق الدولة أن تشرط تقديم المساعدة بالامتثال لقوانينها الوطنية، يجب على الدولة المتأثرة أن تيسّر تقديم المساعدة الفورية والفعالة. 
	1 - التزام الجهات الفاعلة المقدِّمة للمساعدة بالتعاون في الامتثال للقوانين الوطنية

	126 - مراعاةً لحق الدولة المتأثرة في أن تشرط تقديم المساعدة بالامتثال لقوانينها الوطنية، يوجد التزام مقابل يقع على عاتق الجهات الفاعلة المقدّمة للمساعدة بأن تقدم المساعدة وفقا للقوانين الوطنية وسلطات الدولة المتأثرة. فالالتزام باحترام القوانين الوطنية للدولة المتأثرة وسلطاتها ينشأ عن احترام سيادة الدولة المتأثرة ومبدأ التعاون، الذي أُعيد التأكيد عليه في مشروع المادة 5. 
	127 - وتنبع ثلاثة التزامات ملقاة على عاتق الجهات الفاعلة المقدِّمة للمساعدة من المبدأ العام الذي يفيد بأن يكون تقديم المساعدة متماشيا مع القوانين الوطنية للدولة المتأثرة وسلطاتها. فأولا، يقع على عاتق أفراد عملية الإغاثة التزام بالتقيد بالقوانين والمعايير الوطنية للدولة المتأثرة. وثانيا، يقع على عاتق رئيس عملية الإغاثة التزام بضمان مراعاة القوانين والمعايير الوطنية للدولة المتأثرة. وأخيرا، يوجد التزام بالتعاون مع السلطات الوطنية().
	128 - أولا، يقع على عاتق أفراد عملية الإغاثة التزام بالتقيد بالقوانين والمعايير الوطنية للدولة المتأثرة. ويرد ذكر هذا المبدأ العام في الاتفاقية المتعلقة بالآثار عابرة الحدود للحوادث الصناعية حيث جاء فيها: ”يتصرف الأفراد العاملون في عملية المساعدة وفقا للقوانين ذات الصلة للطرف الطالب“(). وتنص اتفاقية البلدان الأمريكية في المادة الحادية عشرة (د) منها، على أنه ”على أفراد المساعدة الالتزام باحترام قوانين ولوائح الدولة المتلقية للمساعدة والدول التي يعبرونها في طريقهم. ويمتنع أفراد المساعدة عن الأنشطة السياسية وغيرها من الأنشطة المنافية لتلك القوانين أو لمقتضيات هذه الاتفاقية“. وينص كذلك اتفاق التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود أنه ”على أفراد فريق المساعدة التزام بالتقيد بقوانين الدولة وقواعد الطرف الطالب“().
	129 - وثانيا، يقع على عاتق رئيس عملية الإغاثة لدولة أو منظمة دولية أو أي جهة فاعلة إنسانية أخرى مقدِّمة للمساعدة واجب ضمان التقيد بالقوانين والمعايير الوطنية للدولة المتأثرة. وجرى التنصيص في المادة 13 (2) من اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا على هذا الواجب كما يلي: ”يتخذ رئيس عملية المساعدة كافة التدابير الملائمة لضمان التقيد بالقوانين واللوائح الوطنية“. وينبغ هذا الالتزام طبيعيا من الفهم العام الذي يفيد بأن رئيس عملية الإغاثة يكون عموما مسؤولا ”عن الإشراف التشغيلي المباشر على الأفراد العاملين“().
	130 - وثالثا، ومن أجل الامتثال للقوانين الوطنية وعملا بالالتزامات بالتعاون بموجب مشروع المادة 5، يقع على الدولة المقدِّمة للمساعدة التزام بالتعاون مع السلطات الوطنية. وتنص مبادئ ماكس بلانك التوجيهية في الفقرة 22 (د) منها، على أنه ”في كل الأوقات خلال عمليات تقديم المساعدة الإنسانية، ... يتعاون الأفراد مع السلطات المختصة المعيّنة للدول المتلقية للمساعدة“. وعلى نفس المنوال، تنص المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في المادة 4 (1) منها، على أنه ”ينبغي للجهات الفاعلة المقدِّمة للمساعدة ... أن تنسق مع السلطات المحلية بشأن ذلك“. وتوسعت القواعد النموذجية لعمليات الإغاثة في حالات الكوارث (1982) الصادرة عن معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، في تناول الهدف المتوخى من هذا الالتزام، حيث ورد فيها: ”يتعاون موظفو الإغاثة في كل الأوقات مع السلطات المختصة في الدولة المتلقية للمساعدة لتسهيل حُسن إقامة العدل وضمان التقيد بلوائح السياسات ومنع حدوث أي إساءة استعمال فيما يتعلق بالتسهيلات الممنوحة“().
	2 - استثناء للدولة المتضررة لتيسير المساعدة العاجلة والفعالة

	131 -  مثلما يرد في مشروع المادة 9، يقع على عاتق الدولة المتضررة واجب ضمان حماية الأشخاص في إقليمها. وعلى هذا النحو، لا يكون الحق في جعل تقديم المساعدة مشروطا بالامتثال للقانون الوطني حقا مطلقا. ويكون الاستثناء من هذه القاعدة هو أنه يقع على الدولة المتضررة، بحكم التزاماتها السيادية تجاه سكانها، واجب تيسير تقديم المساعدة العاجلة والفعالة. ويقع على الدول التزام بالمساعدة في الامتثال للقانون الوطني والتزام بدراسة ما إذا كان يتعين الإعفاء من بعض القوانين الوطنية في حالة وقوع كارثة. 
	132 -  فأولا، يقع على الدول التزام بالمساعدة في الامتثال للقانون الوطني. ويتضمن الالتزام بكفالة تقديم مساعدة عاجلة وفعالة التزاما بتوفير المعلومات ذات الصلة للجهات المساعدة. وتنص المادة 3 (1) من اتفاق التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود على أن ”يتعاون الأطراف ... من أجل توفير معلومات ومساعدة عاجلة ذات صلة في حالة وقوع كارثة طبيعية أو كارثة ناجمة عن أنشطة بشرية“(). ويمتد هذا الواجب ليشمل التزام الدولة المتضررة بالتعاون من أجل كفالة التقيد بالقانون الوطني، على النحو الذي توضحه المادة 13 (2) من اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، التي تنص على أن يتعاون الطرف المتلقي للمساعدة لضمان تقيد أفراد عملية المساعدة بالقوانين واللوائح الوطنية“().
	133 -  وفي إطار واجب التعاون لضمان التقيد بالقانون الوطني، يقع على الدولة المتضررة التزام بتزويد الجهات المساعدة بالقوانين ذات الصلة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالامتيازات والحصانات وبالحواجز التنظيمية. ولا يمتد هذا الالتزام إلا للقوانين ذات الصلة في سياق الكارثة. ومثلما يرد في المادة 10 (3) من المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ’’ينبغي للدول المتضررة أن تزود الجهات المساعدة بالمعلومات الكافية عن القوانين واللوائح المحلية التي تكتسي أهمية خاصة فيما يتعلق بالدخول وتنفيذ عمليات الإغاثة أو تقديم مساعدات الإنعاش الأولي في حالات الكوارث‘‘.
	134 -  وثانيا، يجوز في ظروف معينة أن تُلزَم الدولة المتضررة بالتغاضي عن أحكام في قانونها من أجل تيسير تقديم المساعدة العاجلة والفعالة حتى تفي بواجبها في ضمان حماية الأشخاص الموجودين في إقليمها. ومثلما يرد في مذكرة الأمانة العامة في (A/CN.4/590، الفقرة 70)، فإن ”القوانين الوطنية عموما ليست مهيئة لغرض إنشاء ’’حيز إنساني‘‘ في أعقاب كارثة ما دام الامتثال قد يكون مرهقا ومكلفا من حيث الموارد والوقت الضائع“. وينبغي أن يؤدي الإعفاء من القانون الوطني من جانب الدولة المتضررة إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى المساعدة وإمكانية إيصالها في الوقت المناسب (A/65/10، الفقرة 106).
	135 -  وتقر الصكوك الدولية في الوقت الراهن بعدة حالات يتعين فيها الإعفاء من القوانين الوطنية من أجل تيسير تقديم المساعدة العاجلة والفعالة، وهي: الامتيازات والحصانات، ومتطلبات التأشيرات والدخول، ومتطلبات الجمارك والتعريفات، ونوعية السلع والمعدات، وحرية الحركة. وينبغي ألا يكون الإعفاء من القانون الوطني في كل من هذه المجالات شرطا في جميع الظروف، وإنما ينبغي أن يكون معقولا عند الموازنة بين واجب الدولة المتضررة في تقديم المساعدة والتزامها بحماية سكانها من الضرر في ضوء الظروف الخاصة.
	136 -  وتتعلق الحالة الأولى التي يتعين فيها تعديل القوانين الوطنية أو الإعفاء منها بالامتيازات والحصانات التي تمنح للجهات الفاعلة المشاركة في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث. فاتفاقية 1986 بشأن وقوع حادث نووي (المادة 8 (2) (أ)) تلزم الدولة المتضررة الطالبة للمساعدة بتزويد الجهات المساعدة بامتيازات وحصانات معينة، بما في ذلك الحصانة من التوقيف والاحتجاز والإجراءات القانونية. ويلزم اتفاقٌ موقع بين النمسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية الدولة المتضررة أيضا بتمديد ”الحماية“ إلى أفرقة الطوارئ لدى الدول المساعِدة(). وتنص مبادئ أوسلو التوجيهية أيضا على أنه ’’على الدولة المستفيدة أن تمنح، في حدود قوانينها الوطنية، كل الامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة لإنجاز مهمة المساعدة‘‘.
	137 -  وتتعلق الحالة الثانية التي يتعين فيها تعديل القوانين الوطنية أو الإعفاء منها بمتطلبات التأشيرات والدخول. وقد لاحظت عصبة جمعيات الصليب الأحمر منذ فترة طويلة أن متطلبات الدخول والتأشيرات تمثل ’’إجراء يستغرق وقتا طويلا مما يؤخر إيفاد أولئك المندوبين وتلك الأفرقة“() وهو ما يؤخر بالتالي المساعدة الحيوية التي يقع على الدولة واجب تقديمها. وينص اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، في المادة 14 (ب)، على أن تقوم الدولة المتضررة ’’بتسهيل دخول ما له صلة بالمساعدة أو ما يستخدم فيها من أفراد ومعدات ومرافق ومواد“. وتتضمن الاتفاقية المتعلقة بوقوع حادث نووي نصا مماثلا (المادة 8 (5)). وتتيح بعض الاتفاقات الثنائية أيضا دخول الجهات المساعدة دون الحصول على تصاريح دخول في حالة وقوع كارثة(). أما اتفاقية تامبيري، فإضافة إلى أنها تشترط هذه الإعفاءات من متطلبات الدخول، فإنها تنص أيضا في المادتين 9 (1) و 9 (3) (د) على ضرورة أن تزيل الدول المتضررة الحواجز التنظيمية، بما في ذلك الاعتراف بتراخيص التشغيل الأجنبية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتوجد أيضا اتفاقات دولية عديدة تنص على حرية المرور من خلال دول العبور بغض النظر عن متطلبات الدخول أو التأشيرات().
	138 -  ولا تشترط بعض الاتفاقات، من قبيل اتفاقية البلدان الأمريكية واتفاقية تامبيري واتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، الإعفاء من متطلبات الدخول والتأشيرة، وإنما تشترط فقط على الدول استخدام قوانينها الوطنية القائمة للسماح بالدخول(). ومع ذلك، فقد يكون الاشتراط الأفضل هو الإقرار بضرورة الإعفاء من أجل تعزيز تقديم مساعدة عاجلة وفعالة في حالة وقوع كارثة طبيعية بسبب المخاوف التي أشارت إليها عصبة جمعيات الصليب الأحمر.
	139 -  وتتعلق الحالة الثالثة التي يتعين فيها تعديل القانون الوطني أو الإعفاء منه بمتطلبات الدولة المتضررة بل ودول العبور المتعلقة بالجمارك والتعريفات المفروضة على المساعدة في حالة وقوع كارثة طبيعية. ويؤدي وجود ذلك الشرط إلى خفض التكاليف وحالات التأخير المتعلقة بدول العبور في حالة وقوع كارثة طبيعية، مما يعزز تقديم المساعدة العاجلة والفعالة(). وتشترط بعض الصكوك الدولية تيسير دخول السلع والمعدات المتعلقة بالإغاثة في حالات الكوارث. وتشترط صكوك أخرى إضافة إلى ذلك عدم فرض ضرائب على تلك السلع والمعدات.
	140 -  وفيما يتعلق بتيسير التخليص الجمركي، فإن المادة 2 من اتفاقية كيوتو تشترط ’’إعطاء الأولوية للقيام بفسح إرساليات الإغاثة للتصدير والترانزيت والإدخال المؤقت والاستيراد“(). وتتضمن اتفاقية تامبيري واتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا أحكاما مماثلة(). وإضافة إلى ذلك، تحث المعاهدات الثنائية() وقرار الجمعية العامة 57/150 المؤرخ 27 شباط/فبراير 2003 الدول المتضررة على خفض الإجراءات الرسمية من أجل تيسير دخول السلع والمعدات. وفيما يتعلق بالإعفاء من التعريفات أو الرسوم أو ضرائب الاستيراد، تتضمن اتفاقية البلدان الأمريكية أيضا حكما (المادة الخامسة) بالإعفاء من ”الضرائب والرسوم وأي مبالغ مفروضة أخرى“ على المركبات والمعدات واللوازم. ويتضمن اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا واتفاق التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود أحكاما مماثلة(). 
	141 -  وتتعلق الحالة الرابعة التي يتعين فيها تعديل القوانين الوطنية أو الإعفاء منها بالقوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بنوعية السلع والمعدات المستوردة للإغاثة في حالات الكوارث. ومثلما يرد في مذكرة الأمانة العامة، فإن الغرض من الإعفاء من القوانين المتعلقة بالنوعية هو ”كفالة ألا تؤدي القوانين والأنظمة القائمة لضمان النوعية في شتى الأوضاع إلى الحد من فعالية عمليات الإغاثة في حالات الكوارث“ (A/CN.4/590، الفقرة 201). وتنص بعض الاتفاقات على إعفاء السلع المستوردة لأغراض الإغاثة في حالات الكوارث من أي تنظيم وطني إعفاء كاملا(). ويشير الاتفاق المبرم في 23 كانون الأول/ديسمبر 1988 بين جمهورية النمسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن المساعدة المتبادلة في حالات الكوارث أو الحوادث الخطيرة()، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر()، وقواعد اليونيتار النموذجية (المرفق ألف، القاعدة 7)، إلى أنه قد يتعين على الدول المتضررة إعفاء الواردات من القيود المفروضة، على غرار بعض المنتجات الطبية. وتشترط بعض الصكوك الإعفاء من القيود المتعلقة بالغذاء وحيوانات الإنقاذ(). 
	142 -  وتتعلق الحالة الأخيرة التي يتعين فيها الإعفاء من القوانين الوطنية في حالة وقوع كارثة طبيعية بحُرية الحركة. وتكتفي بعض صكوك القانون الدولي بإلزام الدولة المتضررة بإزالة أي عقبات داخلية تحول دون دخول الجهات المساعدة إلى منطقة الكارثة. وتنص قواعد اليونيتار النموذجية على ضرورة أن تسمح الدولة المتضررة ’’لأفراد [المساعدة] بحرية الوصول إلى المناطق المنكوبة، وبحرية تنقلهم داخلها اللازمتين لأداء مهامهم المتفق عليها تحديدا‘‘(). ويتضمن قرار المساعدة الإنسانية الذي اعتمده معهد القانون الدولي في عام 2003 حكما مشابها().
	143 -  ورغم أن بعض القوانين الوطنية تشجع فتح مناطق الكوارث أمام الجهات المساعدة()، فإن دولا أخرى لا تزال تضع قيود على الجهات المساعدة في قوانينها أو لوائحها الوطنية. فالقانون الياباني يتيح للمسؤولين المحليين حظر دخول الأفراد من غير العاملين في الطوارئ في حالة وجود خطر على الأفراد(). ويتضمن قانون نيبال حكما يجيز للحكومة إلزام الجهات المساعدة بالحصول على إذن قبل دخول منطقة الكارثة().
	144 -  وتشير بعض الصكوك الدولية إلى أنه يقع على الدولة المتضررة التزام بتيسير الدخول إلى منطقة الكارثة. فقرار الجمعية العامة 46/182 (المرفق، الفقرة 35 (د)) ألزم منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ بتيسير’’وصول المنظمات التنفيذية إلى المناطق التي تواجه حالات الطوارئ من أجل الإسراع بتقديم المساعدة الطارئة، وذلك بالحصول على موافقة جميع الأطراف المعنية“. ويقضي عدد قليل من الاتفاقات الثنائية بأن تسمح الدولة المتضررة للجهات المساعدة بدخول منطقة الكارثة وتقوم بتيسير دخولها بل وتزويدها بوسائل النقل(). 
	145 -  ورغم أنه من المعقول الإعفاء من القوانين الوطنية المبينة أعلاه في بعض الظروف، فإن وجود شرط مطلق بالإعفاء من تلك القوانين في جميع الظروف من شأنه أن يمنع الدولة من ممارسة سيادتها لحماية سكانها والأشخاص الموجودين في إقليمها وتحت سيطرتها. وعلى سبيل المثال، من شأن وضع شرط مطلق بالإعفاء من التنظيمات المتعلقة بنوعية السلع والمعدات أن يتداخل مع واجب الدولة المتضررة في حماية سكانها من السلع التي تعتقد الدولة بحسن نية أنها ضارة. وتدل مبادئ ماكس بلانك التوجيهية على التوازن بين الحاجة إلى تيسير تقديم المساعدة في الوقت المناسب مع الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بنوعية المساعدة، إذ تحث الدول على ”الإعفاء من أي ممنوعات أو قيود أو تنظيمات من شأنها إن لم تُرفع أن تؤخر استيراد شحنات المساعدة الإنسانية، وذلك بالقدر الذي يتماشى مع معاير الصحة والسلامة المعقولة“(). ومن ثم، فإنه بدلا من وضع شرط صارم ومطلق للإعفاءات في حالة وقوع كارثة طبيعية، ينبغي أن تنظر الدولة المتضررة في مدى معقولية الإعفاء في ظل ظروفها وتحقيق التوازن بين التزامها بتقديم مساعدة عاجلة وفعالة في جانب والتزامها بحماية سكانها في جانب آخر.
	باء - الاحتياجات القابلة للتحديد ومراقبة النوعية
	146 - يجوز للدول المتأثرة أن تشترط أن يكون تقديم المساعدة متوقفا على احتياجات الأشخاص المعنيين القابلة للتحديد ونوعية المساعدة، بما يفي بالغرض المتوخى من مشاريع المواد بصيغتها الحالية المتمثل في ”تيسير حدوث استجابة كافية وفعالة لحالات الكوارث تلبي الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعنيين“ (A/66/10، الفقرة 288، المادة 2). فقد أكدت اللجنة على السلطة التقديرية للدولة المتأثرة فيما يتعلق باختيار المساعدة التي تعتبرها ”الأنسب لاحتياجاتها المحددة“ في الشرح المقدم لمشروع المادة 10(). وينبغي للدولة المتأثرة، عند ممارستها هذه السلطة التقديرية وتماشيا مع المبدأ القائل بأن حكومة الدولة المتأثرة هي ”أفضل من يمكنه تحديد مدى خطورة الكوارث ووضع سياسات الاستجابة المناسبة لها“()، أن تجري تقييما للاحتياجات. ويجوز للدولة المتأثرة أن تفرض شروط النوعية على تقديم المساعدة لضمان توخي الفعالية في تلبية احتياجاتها المحددة. وبالإحالة إلى مشروع المادة 2 الذي يوضح الغرض من مشاريع المواد بصيغتها الحالية، جرى التشديد في اللجنة على ”الصلة بين استجابة (’كافية وفعّالة‘) ذات نوعية عالية وتلبية احتياجات الأشخاص المعنيين“(). وينبغي أن تيسّر الدولة المتأثرة تقديم مساعدة فعّالة وذات نوعية عالية بأن تقوم بتحديد نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها، تماشيا مع واجب التعاون بموجب مشروع المادة 5 (A/66/10، الفقرة 288، المادة 5).
	1 - الاحتياجات القابلة للتحديد

	147 - يمكنّ حق الدولة المتأثرة في اشتراط أن يكون تقديم المساعدة متوقفا على احتياجات قابلة للتحديد، الدولةَ من كفالة حماية الأشخاص الموجودين في إقليمها. ومن ثم، تتيح القدرة على اشتراط أن يكون تقديم المساعدة رهنا باحتياجات قابلة للتحديد، تحقيق الهدف المتوخى من مشروع المادة 9 الذي يسلّم بالدور الأساسي للدولة المتأثرة في توجيه الإغاثة في حالات الكوارث في إقليمها والسيطرة عليهما وتنسيقهما. وتتسق أيضا قدرة الدولة على اشتراط أن يكون تقديم المساعدة مرهونا باحتياجات قابلة للتحديد، اتساقا كاملا مع مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة المحددة في مشروع المادة 6 وواجب التعاون المسلّم به في مشروع المادة 5.
	148 - ووفقا لما ورد في مذكرة الأمانة العامة، فإن اشتراط أن يكون تقديم المساعدة في حالات الكوارث مرهونا باحتياجات قابلة للتحديد، تقييد له وجاهة فرضه على تقديم هذه المساعدة(). وتؤكد الصكوك المتعددة الأطراف التي تنظم تقديم المساعدة الغوثية على أهمية توزيع المساعدة مباشرة بما يتناسب مع الاحتياجات(). فالمادة 72 من اتفاق كوتونو، على سبيل المثال، ترسي شرطا عاما يقضي بأن تُمنح المساعدة الإنسانية والطارئة ”حصرا حسب احتياجات ضحايا الكوارث ومصالحهم“. وتنص الفقرة 2 من قرار الجمعية العامة 54/233 على أن المساعدة الإنسانية في حالات الكوارث الطبيعية ”ينبغي تحديدها على أساس البُعد الإنساني والاحتياجات الإنسانية الناشئة عن كل كارثة طبيعية بعينها“. وفي السياق الخاص بالإمدادات الغذائية، تنص اتفاقية المعونة الغذائية على أن المعونة الغذائية، المادة الثامنة (أ)، ينبغي أن ”تتماشى مع العادات الغذائية والاحتياجات التغذوية للمستفيدين“.
	149 - ويؤكد عدد من القواعد ومشاريع المبادئ التوجيهية مجدّدا على أن يكون توزيع المساعدة بما يتناسب مع الاحتياجات(). ففي معرض توضيح الأساس المنطقي لإدراج عبارة ”حسب الاقتضاء“ في مشروع المادة 10 بشأن واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة، تشير اللجنة إلى أنها سعت إلى التأكيد على حرية الدولة المتأثرة في اختيار ”شكل المساعدة الأنسب لاحتياجاتها المحددة“ من بين مختلف الكيانات المقدِّمة للمساعدة(). وبموجب المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ينبغي أن تحسب الجهات الفاعلة المساعِدة أولويات المعونة ”استنادا إلى الاحتياجات وحدها“()، وينبغي أن تكون الإغاثة في حالات الكوارث ”كافية لتلبية احتياجات الأشخاص المتضررين“() وينبغي أن تقوم الدول والمنظمات المساعِدة، بتفتيش كل السلع والمعدات لضمان ”ملاءمتها لاحتياجات الدولة المتضررة“(). وتقتضي القواعد النموذجية لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (المرفق ألف، المادة 2 (2)) بأن تتشاور الدولة المقدمة للمساعدة مع الدولة المتأثرة ”فيما يتعلق باحتياجات الدولة المتلقية للمساعدة“. وتنص معايير موهونك على أنه ينبغي أن توزع المساعدة بما يتناسب مع الاحتياجات(). وتنص مبادئ ماكس بلانك التوجيهية كذلك على أنه ينبغي أن تكون المساعدة الإنسانية ”ملائمة لتلبية الاحتياجات المقدرة في كل جانب“().
	150 - وعلى الرغم من أن نصوص عديدة تؤيد مبدأ أن يكون توزيع الإغاثة في حالات الكوارث على أساس الاحتياجات، فقد ذُكرت في اللجنة السادسة عوامل أخرى قد تؤثر بما لها من الوجاهة على توزيع المساعدة الغوثية، بما في ذلك الاعتبارات الاقتصادية المتصلة بالقدرة على تقديم المساعدة وأهمية تقييم مدى تناسب الاحتياجات على أساس كل حالة على حدة (A/65/10، الفقرة 312). وبالإضافة إلى ذلك، أُشير إلى أن الجمعية العامة، توخت في الفقرة 2 من قرارها 45/233، إيلاء الاعتبار ”للبعد الإنساني“، مما يعني ضمنا أن توزيع المساعدات الإنسانية لا يقتصر على توفير تناسبي صارم للموارد بناء على الحاجة.
	2 - تقييم الاحتياجات

	151 - على الدولة المتأثرة التي تشترط أن تكون لتقديم المساعدة صلة باحتياجات قابلة للتحديد، أن تحدد تلك الاحتياجات بوضوح. وقد أُشير إلى أنه يجوز الدولة المتأثرة أن تجري تقييما للاحتياجات بنفسها أو بالتعاون المشترك مع الدولة المقدمة للمساعدة (A/CN.4/590، الفقرة 80). ويعكس التعاون بين الدول على الاضطلاع بعمليات تقييم الاحتياجات، واجبَ التعاون المكرّس في مشروع المادة 5 (A/66/10، الفقرة 288، المادة 5). وينص اتفاق رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، في المادة 11 (3)، على أن تقوم الدولة المتأثرة إما بتحديد المساعدة اللازمة للكيان المقدم للمساعدة، أو أن تجري، إذا تعذّر عليها ذلك عمليا، تقييما للمساعدة اللازمة وتبت فيها، وذلك بالاشتراك مع الكيان المقدم للمساعدة وبالتشاور معه. وتنص اتفاقية المعونة الغذائية أيضا، في المادة الثامنة (ز)، على ”تقييم للاحتياجات تقوم به الدولة المتلقية للمساعدة والأعضاء، كل في حدود سياساته“ من أجل تحديد تقديم المعونة الغذائية. وينص ذلك الصك أيضا، في المادة الثامنة (ز)، على أنه ينبغي للدول الأطراف أن تسعى إلى وضع ”نهج مشترك لتحليل الاحتياجات“ بالتشاور المتبادل فيما بينها إقليميا وعلى صعيد الدولة المتلقية للمساعدة، عند تحديد الاحتياجات من المعونة الغذائية. وتنطوي كذلك العملية التي تناولتها القواعد النموذجية لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (المرفق ألف، المادة 2 (2))، على قيام الدولة المقدمة للمساعدة بالتشاور مع السلطة الوطنية للدولة المتلقية لتلك المساعدة.
	152 - وتقرّر أيضا إسناد دور الوكالات الإنسانية في عمليات تقييم الاحتياجات. فقد شجّع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في الفقرة 8 من قراره 2002/32، الوكالات الإنسانية على أن تعزّز مراكز المعلومات الإنسانية ”بتوفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب بشأن تقييم الاحتياجات والأنشطة المعدة للاستجابة لها“. وبناءً على ذلك، يجري البرنامج الدولي للتعافي من آثار الكوارث عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث، مما يسهم في تنسيق تقييم الاحتياجات وتحليلها وتحديد أوولياتها من جانب مختلف أصحاب المصلحة(). وتدعو القواعد والممارسات الموصى بها للجمعيات الوطنية للبلقان الدولَ إلى أن ”تتحقق من احتياجات الضحايا لتقديم المساعدة الإنسانية لهم ومن عددهم“ إلى جانب ”وكالات الإغاثة الدولية المختصة التي تعرض تقديم المساعدة“(). واهتداءً بذلك، دأب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، منذ عام 1991، على تسهيل تنفيذ خطط العمل الإنسانية المشتركة بناءً على تقييم الاحتياجات وغير ذلك من التخطيط الاستراتيجي().
	153 - وجدير بالإشارة أن تقييم الاحتياجات لا ينحصر في السياق الذي تشترط فيه الدولة المتأثرة أن تكون لتقديم المساعدة صلة باحتياجات محددة. وذُكر أن إجراء تقييم للاحتياجات يكون مناسبا حيثما اقتضى صكٌ أن تُحدّد الدولة المتأثرة نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها (A/CN.4/590، الفقرة 80). وفي هذه الحالة، يشكل تقييم الاحتياجات أساس المعلومات المتاحة عن نطاق المساعدة ونوعها (المرجع السابق). 
	3 - مراقبة النوعية

	154 - تُجيز الصكوك الدولية للدولة المتأثرة أن تفرض شرط النوعية على المعونة، بما في ذلك، من جملة أمور، استيفاء شروط السلامة() والتغذية والملاءمة الثقافية، حيث تشجع أفراد الجمهور على مساعدة الدول في توفير سلع الإغاثة التي طلبتها الدولة المتأثرة فقط، وتثني عن توفير سلع لا ضرورة لها أو غير مناسبة(). وينص اتفاق رابطة أمم جنوب شرقي آسيا، في المادة 12 (4)، على سبيل المثال، على أنه ”ينبغي أن تستوفي سلع ومواد الإغاثة التي يوفرها الكيان المقدِّم للمساعدة، متطلبات الأطراف المعنية المتعلقة بالنوعية والصلاحية للاستهلاك والاستخدام“. وتعلن المادة الثالثة (ي) من اتفاقية المعونة الغذائية أن ”كافة المنتجات المقدمة على سبيل المعونة الغذائية يجب أن تستوفي معايير الجودة الدولية، وأن تتماشى مع العادات الغذائية والاحتياجات التغذوية للمستفيدين، وباستثناء البذور، يجب أن تكون هذه المنتجات صالحة للاستهلاك البشري“.
	155 - وأوضحت مذكرة الأمانة العامة أن ”بعض الأحكام تسعى إلى ضمان أن تكون المساعدة الغوثية في حالات الكوارث من نوعية عالية بما يكفي لجلب فائدة للمستفيدين بدل إلحاق ضرر محتمل بهم. وبمقتضى هذا المفهوم العام للنوعية، توجد عدة أحكام مختلفة، بما فيها تلك التي تسعى إلى ضمان أن تكون الإغاثة في حالات الكوارث مهمة جغرافيا وثقافيا، وأن تقَدَّم في حينها، وأن تنسَّق لضمان عدم تكرار المساعدة“ (A/CN.4/590، الفقرة 194).
	156 - ولا تنحصر قدرة الدولة المتأثرة على اشتراط ارتفاق المعونة بالنوعية، في نوعية السلع نفسها، بل تسري أيضا على كفاءة العاملين في مجال المساعدة المنتشرين في الدولة المتأثرة. فقد حثت الجمعية العامة في قرارها 57/150، الدولَ على أن تقوم بنشر فرق بحث وإنقاذ تعمل وفقا للمعايير التي وُضعت على الصعيد الدولي، بما في ذلك تدريبها ومعداتها والتوعية الثقافية بعملها(). وتوسّعت المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تناول مفهوم شروط النوعية ليشمل نوعية جهود التنسيق، بما يتسق مع مشروع المادة 5، وكفاءة الموظفين().
	4 - النطاق والنوع

	157 -  كنتيجة طبيعية لمشروعي المادتين 5 و 9، ينبغي للدولة المتضررة أن تحدد نطاق ونوع المساعدة التي تطلبها إذا كانت النوعية شرطا لتقديم المساعدة. وكما سبق شرح ذلك، ’’تتضمن بعض المعاهدات الثنائية حكما مفاده أنه ’يتعين على الطرف الطالب للمساعدة أن يحدد طبيعة ونطاق المساعدة التي يحتاجها ويتعين عليه أن يزود الطرف الآخر، قدر المستطاع، بالمعلومات التي يحتاجها الطرف الآخر لتحديد نطاق المساعدة‘‘‘ (A/CN.4/590، الفقرة 199). فتوفير المعلومات اللازمة للدول المقدمة للمساعدة لتحديد نوع ونطاق الشروط المتعلقة بالنوعية يساعد في آن واحد على تيسير واجب الدولة المتضررة المتمثل في حماية مواطنيها، وتولي زمام المبادرة في جهود الإغاثة بموجب مشروع المادة 9، ويساعد أيضا على التعاون مع الدول المقدمة للمساعدة، على النحو المنصوص عليه في مشروع المادة 5.
	158 - وأثناء الاضطلاع بواجب حماية ضحايا الكوارث الطبيعية وواجب التعاون مع الدول المقدمة للمساعدة، تقوم الدولة المتضررة، عند طلب المساعدة، بتحديد نطاق ونوع المساعدة التي تطلبها. وتنص اتفاقية تامبيري على أن ’’تحدد الدولة الطرف التي تحتاج مساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية نطاق ونوع المساعدة المطلوبة‘‘(). ويقتضي اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا (المادة 11، الفقرة 31) من الدولة المتضررة أن ’’تحدد نطاق المساعدة اللازمة ونوعها، وتقوم عند الإمكان بتزويد الكيان المقدم للمساعدة بما يلزم من معلومات لذلك الطرف لتحديد مدى إمكانية تلبية الطلب‘‘. وكما أشير إلى ذلك سابقا في المناقشة المتعلقة بتقييم الاحتياجات، فإن اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا يقر أيضا، تمشيا مع مشروع المادة 9، بأن الدولة المتضررة قد لا تكون قادرة، في كثير من الحالات، على تحديد نطاق ونوع المساعدة المطلوبة، وفي هذه الحالة، فإن الدول المقدمة للمساعدة تتعاون في تقييم الاحتياجات فيما يتعلق بالنوعية(). 
	159 -  وتضع صكوك دولية أخرى مسؤولية التشاور والتنسيق على عاتق الدولة المقدمة للمساعدة، وليس الدولة المتضررة. فاتفاقية البلدان الأمريكية تنص على أنه ’’في حال وقوع كارثة ما، تتشاور الدولة المقدمة للمساعدة مع الدولة الطالبة للمساعدة للحصول من هذه الأخيرة على معلومات بشأن نوع المساعدة التي تعتبر أنسب مساعدة يمكن تقديمها للسكان المنكوبين من جراء الكارثة‘‘(). وتقر المعاهدات الثنائية أيضا، كما سبق شرح ذلك في الفرع خامسا - باء -2 - بشأن مناقشة مسألة ربط المعونة بالاحتياجات على أساس كل حالة على حدة وليس على أساس تناسبي مباشر - بأنه قد يكون من المناسب أيضا تحليل كل حالة على حدة دون أن يتضمن ذلك أي تفاصيل تنفيذية(). 
	160 -  وتضع المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واجب تحديد المساعدة المتاحة والمعروضة أو اللازمة والمطلوبة، من حيث النطاق والنوع والاحتياجات، على عاتق الدول المقدمة للمساعدة والدولة المتضررة على حد سواء. وتعلن المادة 10 (2) من هذه الإرشادات أنه ”ينبغي أن تكون طلبات المساعدة وعروضها محددة قدر الإمكان فيما يتعلق بأنواع المواد ومقاديرها وكذلك الخدمات والخبرات المتاحة أو المطلوبة، تباعا. ويجوز للدول المتضررة أيضا أن تحدد أنواعا معينة من السلع والخدمات المحتمل عرضها والتي لا حاجة إليها“. وهذا الواجب المتبادل أكثر ما يكون اتساقا مع أهمية التعاون فيما بين الدول، وهو ما يشكل أساس مشروع المادة (5)، ومع حقيقة أن ضحايا الكوارث الطبيعية في الدولة المتضررة يمكن أن يستفيدوا من مواصفات عالية الجودة مصدرها الدول المقدمة للمساعدة، وهو ما يزيد في تمكين الدولة المتضررة من القيام بواجبها بموجب مشروع المادة 9.
	جيم - القيود المفروضة على الشروط بموجب القانونين الدولي والوطني
	161 -  حق الدولة المتضررة في فرض شروط على تقديم المساعدة مشروط بالالتزام بأن تكون هذه الشروط متفقة مع القانونين الدولي والوطني()، ومع الالتزامات التعاهدية(). ورغم أن هذه الأحكام تعدّل نصا الشروط العامة لتقديم المعونة، فمن الواضح أنها تنطبق على الشروط التي يجوز للدولة المتضررة أن تفرضها على الدول المقدمة للمساعدة، لأن الدولة المتضررة لا ينبغي لها أن تطلب اتخاذ إجراءات مخالفة لالتزامات تنص على خلاف ذلك. وبناء عليه، رغم أنه يجوز لدولة متأثرة أن تفرض شروطا تشمل احتفاظها بحق التحكم في زمام تقديم المساعدة واشتراطها امتثال أي مساعدة لقوانين وطنية محددة، فإن هذه الشروط لا تلغي الواجبات الأخرى القائمة بموجب القانون الوطني والدولي(). وعلاوة على ذلك، لا يجوز لهذه الشروط أن تتعارض مع أحكام أي من المعاهدات أو الاتفاقيات أو الصكوك التي تكون الدولة المتضررة طرفا فيها(). وعوض ذلك، فحيثما كانت هناك أوجه تضارب بين الاتفاقات التي تكون الدول المتضررة أو الدول المقدمة للمساعدة طرفا فيها، ينبغي للشروط المفروضة على تقديم المساعدة أن تكون متفقة مع الأحكام التي ”تتيح أكبر قدر من المساعدة في حال وقوع كارثة ما وتوفر الدعم والحماية للأفراد الذين يقدمون المساعدة“ (اتفاقية البلدان الأمريكية، المادة الخامسة عشرة).
	162 - وأشار المقرر الخاص في تقريره الثالث إلى أنه يتعين الموازنة بين الحقوق السيادية للدول فيما يتعلق بتقديم المساعدة في حالات الطوارئ وأي التزامات أخرى بموجب مبادئ القانون الدولي (A/CN.4/629، الفقرات 15-20)، وبالأخص المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة كما جسدتها اللجنة في مشروع المادة 6 (المبادئ الإنسانية في الاستجابة للكوارث)()، وكذلك الكرامة الإنسانية (مشروع المادة 7) وحقوق الإنسان (مشروع المادة 8) (A/66/10، الفقرة 288). وعلاوة على ذلك، خلصت اللجنة إلى أنه لا ينبغي أن تفسر هذه المبادئ بطريقة تحصرها في عدد معين - بحيث تشمل فقط المبادئ المنصوص عليها صراحة في الاتفاقات الدولية - بل على أنها ”التزامات تنطبق على الدول بحكم القانون الدولي العرفي، [بما يشمل] أفضل الممارسات“(). وبناء على ذلك، فإن التزامات الدول بموجب القانون الدولي فيما يتعلق، في جملة أمور، بالبيئة والتنمية المستدامة يمكن أن تحد أيضا من الشروط التي قد تفرضها الدولة المتضررة على تقديم المساعدة. وحيثما كانت القوانين الوطنية للدولة المتضررة توفر أوجه حماية تفوق المعايير الدولية ولم توافق الدولة المتضررة على التنازل عن أوجه الحماية الإضافية تلك من أجل تيسير تقديم المساعدة، يتعين على الدول المقدمة للمساعدة أن تمتثل للقوانين الوطنية للدولة المتضررة(). وترد أدناه تفاصيل المبادئ المنطبقة التي قد تساعد على تحقيق التوازن فيما يتعلق بحق الدولة المتضررة في فرض شروط على تقديم المساعدة.
	1 - الالتزامات الإنسانية الأساسية

	163 - على النحو المذكور في الفقرة 2 من المبادئ التوجيهية الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 48/162، ”يجب تقديم المساعدة الإنسانية وفقا لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة“. وتعكس هذه الصيغة لغة الأمين العام في تقريره الصادر في عام 2009 بعنوان ”تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ“ (A/64/84-E/2009/87، الفقرة 23): 
	”إن احترام المبادئ الإنسانية المتمثلة في تغليب الاعتبارات الإنسانية، والحياد، والتجرد، والاستقلال والالتزام بها، هو أمر ذو أهمية حاسمة لضمان تمييز أعمال المساعدة الإنسانية عن الأنشطة الأخرى، وبالتالي الحفاظ على المساحة اللازمة والنزاهة المطلوبة لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعّال إلى جميع من هم في حاجة إليها“.
	164 - ونوقشت هذه المبادئ الإنسانية بإسهاب في التقرير الثالث الذي قدمه المقرر الخاص (A/CN.4/629، الفقرات من 14 إلى 50). وهي موجودة في عدد من الوثائق()، ومن بينها المبادئ الأساسية للجنة الصليب الأحمر الدولية(). وتنص اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخليا في أفريقيا (اتفاقية كمبالا)، الموقعة في عام 2009، على أنه: ”تتقيد الدول الأطراف بمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد وعدم التحيّز واستقلال العاملين في المجال الإنساني، وتكفل احترام هذه المبادئ“(). ويجب في الشروط التي تضعها الدول المتأثرة لقبول المساعدات ألا تتعارض مع هذه المبادئ.
	165 - ولا يجوز للدول أن تفرض على تقديم المساعدة شروطا لا تتوافق مع مبدأ الإنسانية. وتطور هذا المبدأ في أول الأمر في مجال القانون الإنساني()، ولكن اعتُرف بعد ذلك بأنه ينطبق في الحرب والسلم على حد سواء. وقد خلصت محكمة العدل الدولية، في قضية قناة كورفو، إلى أن الالتزامات المفروضة على سلطات الدولة تستند إلى ”بعض المبادئ العامة والمعترف بها جيدا، وهي: الاعتبارات الإنسانية الأساسية، التي تقتضي الصرامة في مراعاتها وقت السلم أكثر منه في وقت الحرب“().
	166 - ويسري نطاق مبدأ الإنسانية في سياق الإغاثة في حالات الكوارث بموجب مبادئ أوسلو التوجيهية ومعايير موهونك، التي تؤكد أنه ”يجب التصدي للمعاناة الإنسانية أينما وجدت“(). ويجب أيضا احترام وحماية كرامة وحقوق جميع الضحايا(). وتقتضي الفقرة (ج) من المادة 3 (1) من اتفاقية كمبالا من الدول الأطراف ”احترام وضمان احترام مبادئ الإنسانية والكرامة الإنسانية للمشردين داخليا“. ومبدأ الإنسانية مبدأ أساسي بالنسبة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر()، حيث توصي إرشاداته (المادة 4 (1)) بما يلي: ”ينبغي أن تلتزم الجهات المساعدة وموظفوها بقوانين الدولة المتضررة والقانون الدولي المعمول به وأن تنسق مع السلطات المحلية، وأن تحترم الكرامة البشرية للأشخاص المتضررين من الكوارث في كل الأوقات“. ولذا فإن مبدأ الإنسانية يقتضي من الدول المتضررة، حين تفرض شروطا لتقديم المعونة، أن تفعل ذلك بطريقة تحترم الكرامة الإنسانية للمتضررين. 
	167 - ويجب التزام مبدأ الحياد في الشروط التي تفرضها الدولة المتأثرة على تقديم المساعدات. وتصف حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر مبدأ الحياد بأنه مفهوم مفاده أنه ”ينبغي توفير المساعدة الإنسانية دون المشاركة في الأعمال العدائية أو موالاة جانب في الخلافات ذات الطابع السياسي أو الديني أو الإيديولوجي“(). وتتردد أصداء هذه الصيغة في معايير موهونك(). ويتضح من هذه الصياغة أن الحياد أمر هام في حالات الكوارث، وليس فقط في سياق النزاعات(). وقد أشار المقرر الخاص في تقريره الثالث إلى أنه ”يجب على الدولة المتضررة أن تحترم الطابع الإنساني لأنشطة الاستجابة“ وأن ”تمتنع عن إخضاعها لشروط تجردها من حيادها الجوهري والأيديولوجي“(). ولذلك فإن الشروط التي تضعها الدول المتأثرة من أجل قبول المساعدات يجب ألا تكون ”أعمالا انحيازية أو سياسية ولا أن تشكل بدائل لها“ (A/CN.4/629، الفقرة 28). 
	168 - ولا يعفي وقوع كارثة ما الدولة المتأثرة من التزامها بالامتناع عن أن تفرض على تقديم المساعدة شروطا تنتهك مبدأ عدم التحيز. ويشير مبدأ عدم التحيّز، الذي يُفهم عموما بأنه يشمل عدم التمييز، إلى فكرة وجوب تقديم المساعدة ”دون تمييز بسبب الأصل الإثني، أو نوع الجنس، أو الجنسية، أو الآراء السياسية، أو العرق، أو الدين. ويجب ألا يستند تخفيف معاناة الأفراد إلا إلى احتياجاتهم، مع إيلاء الأولوية لأشد حالات الكرب إلحاحا“(). وتراعي جميع الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان مبدأ عدم التحيّز إما صراحة أو ضمنيا (المرجع نفسه، الفقرة 32). فعلى سبيل المثال، تصف الفقرة 3 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة أحد مقاصد المنظمة على النحو التالي:
	”تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء“.
	169 - بيد أن الشروط التي تهدف إلى توجيه المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها لا تشكل انتهاكا لعدم التحيّز وعدم التمييز(). وترد في اتفاقات أخرى، مثل اتفاقية إنشاء اتحاد الإغاثة الدولي، إشارة صريحة إلى تطبيق مبدأ عدم التمييز في سياق الإغاثة في حالات الكوارث(). ويتناول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عدم التمييز على وجه التحديد في سياق حالات الطوارئ، إذ يسمح بتعليق التزامات معينة ”شريطة ألا تنطوي هذه التدابير على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي“(). ويترتب على ذلك أن الدول المتضررة لا تملك حرية الخروج عن مبدأ عدم التحيّز عند فرض شروط لقبولها المساعدات.
	2 - حقوق الإنسان 

	170 - رغم أن للدول حرية واسعة في تحديد نوع ونطاق المساعدة التي تحتاج إليها، فإنه لا يجوز لها أن تفرض على تقديم المساعدة قيودا تمس بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. فالالتزامات القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لا تتلاشى بعد وقوع كارثة. ومثلما ذكر المقرر الخاص في تقريره الرابع، تؤثر الكوارث في عدد من حقوق الإنسان، مثل الحق في الغذاء والماء والحق في السكن اللائق (انظر A/CN.4/643، الفقرة 32). ولا يجوز للدولة المتضررة أن تفرض على تقديم المساعدات قيودا تؤدي إلى انتهاك أو خرق هذه الحقوق. 
	171 - وبالمثل، تستمر في حالات الكوارث التزامات الدولة تجاه الجماعات الضعيفة أو المحرومة، مثل النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشعوب الأصلية أو جماعات الأقليات الثقافية(). وفي الواقع، يمكن أن تفرض حالات الكوارث واجبات إضافية على الدول لضمان سلامة الفئات السكانية الضعيفة. فعلى سبيل المثال، تقتضي المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن تتخذ الدول ”كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات ... الكوارث الطبيعية“(). 
	172 - ويشدد إطار عمل هيوغو 2005-2015 على أهمية الاعتبارات المتصلة بحقوق الإنسان في عملية التخطيط لمواجهة الكوارث، ويحث الدول على اعتماد ”منظور جنساني“ في إدارة أخطار الكوارث، وعلى مراعاة ”التنوع الثقافي والسن والفئات الضعيفة“ عند التخطيط للحد من خطر الكوارث(). وطالما أن المساعدات الإنسانية تسهم في التخطيط لمواجهة الكوارث وإدارة المخاطر، فيجب على الدول المتأثرة أن تقرن قبولها بشرط تأكيد أن المساعدات ستقدم على نحو مناسب للفئات الضعيفة.
	3 - إعادة البناء والتنمية المستدامة

	173 -  أشارت اللجنة في تعليقها على مشروع المادة 1 بشأن النطاق (A/65/10، الفقرة 331، الفقرة (4)) إلى أن مشروع المادة ”يركز“ من حيث الزمان ”تركيزاً رئيسياً على مرحلة الاستجابة والإنعاش التي تلي وقوع الكارثة مباشرة، بما في ذلك مرحلة إعادة البناء بعد وقوع الكارثة“. وبقدر ما تكون إعادة البناء استمراراً لجهود الإغاثة، وبقدر بدايتها بعد وقوع الكارثة بصورة شبه فورية، يمكن أن تسهم اعتبارات التنمية المستدامة بدور في مرحلة مبكرة من عملية الاستجابة للكارثة وتستحق بالتالي أن يشار إليها هنا بإيجاز. وليس المقصود بذلك تجاهل أن إعادة البناء تظل مختلفة عن أعمال الإغاثة وأن حقوق الدول والتزاماتها في السياقين يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا. فعندما تسهم المساعدة في جهود إعادة البناء، تكون الدولة المتضررة مُلزَمة بأن تجعل قبول هذه المساعدة مشروطا بضمان أن تؤدي إعادة البناء إلى تحسين الأوضاع السابقة، وليس مجرد استعادتها. وعلى سبيل المثال، ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 11، الفقرة 1، على حق كل شخص في ”المأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية“(). ويمكن أن يقتضي تحسين الأوضاع المعيشية في أعقاب وقوع كارثة دمرت المستوطنات من الدول المتضررة أن تضمن أن تكون المساكن الجديدة أكثر صمودا أمام الكوارث التي قد تقع مستقبلا وألا تؤدي القرارات المتعلقة باستعمال الأراضي مستقبلا إلى إدامة مواطن الضعف.
	174 -  وعلى نفس المنوال، يسلَّط الضوء على الغاية الدولية من التنمية المستدامة عقب وقوع كارثة. ومثلما يشير إطار عمل هيوغو، في الفقرة 13، ”يشكل الحد من خطر الكوارث مسألة شاملة لعدة جوانب في سياق التنمية المستدامة وبالتالي عنصراً هاماً لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً“. وقد وردت تلك الغايات في المبدأ 4 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، الذي ينص على أنه ”من أجل تحقيق تنمية مستدامة، يجب أن تكون حماية البيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن النظر فيها بمعزل عنها“().
	175 -  ويردد جدول أعمال القرن 21()، المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992، المعقود في ريو دي جانيرو، هذا المبدأ، محدِّداً هدفا عاما هو تعزيز ”تنمية المستوطنات البشرية من خلال التخطيط المادي واستعمال الأراضي السليمين بيئيا“. وعلاوة على ذلك فإنه يقر، في سياق الكوارث، بأهمية إعادة البناء بعد الكوارث في ”تخفيف الأثر السلبي للكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان على المستوطنات البشرية والاقتصادات الوطنية والبيئة“. وبالمثل، ينظر جدول أعمال القرن 21 إلى المجتمع الدولي ”كشريك رئيسي في عمليات التعمير والإصلاح بعد وقوع الكوارث“، وذلك بتزويد الدول المتضررة بالأموال والخبرات لوضع سياسات طويلة الأجل للتخطيط وتخفيف حدة الآثار في حالة وقوع كوارث.
	176 -  ويورد إعلان الألفية احترام الطبيعة ضمن قائمة من القيم يعتبرها ”قيما أساسية“ ”ذات أهمية حيوية للعلاقات الدولية“، ويؤكد أنه ”يجب توخي الحذر في إدارة جميع أنواع الكائنات الحية والموارد الطبيعية، وفقا لمبادئ التنمية المستدامة“(). ويذكر الإعلان التعاون الدولي ”من أجل خفض عدد وآثار الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان“ باعتباره وسيلة رئيسية لحماية البيئة().
	177 -  ويؤكد إطار عمل هيوغو أيضا في الفقرة 22 على الصلة بين الحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة وأهمية التعاون بين الدول والمجتمع الدولي في تطوير ”المعارف والقدرات والحوافز اللازمة ... بغية إقامة أمم ومجتمعات محلية قادرة على مواجهة الكوارث“. ويبين الإطار أيضا بشكل محدد في الفقرة 13 أن المساعدة الإنسانية بعد الكوارث ينبغي أن تُستغل ”على نحو يقلل إلى أبعد الحدود من المخاطر وبؤر الضعف مستقبلاً“. وتشير تلك اللغة إلى أن الدول المتضررة ينبغي أن تكفل بقدر الإمكان أن تمكِّنها المساعدة التي تتلقاها من تحقيق التنمية بشكل آمن ومستدام.
	4 - الالتزامات المنصوص عليها في القوانين الوطنية

	178 -  إضافة إلى ضرورة امتثال شروط إيصال المساعدة للقانون الدولي، يتعين أن تمتثل هذه الشروط أيضا للقوانين الوطنية(). ويجوز للدولة المتضررة أن تشترط لقبول المعونة الامتثال لقوانينها الوطنية(242). ويقع على الدول المتضررة أيضا التزام بالتقيد بقوانينها الوطنية الخاصة بها عندما تضع شروطا لتقديم المعونة. ويستمَد هذا الالتزام من واجب متأصل هو احترام سيادة القانون(). ولا يؤدي هذا الالتزام إلى تقييد قدرة الدول المتضررة على تعديل قوانين معينة أو الإعفاء منها عند الضرورة لتيسير تقديم المعونة.
	179 -  وتشكِّل متطلبات القانون الدولي المقيِّدة للشروط التي يجوز أن تفرضها الدول المتضررة خط أساس لالتزامات الدول المتضررة تجاه سكانها، ولا ينبغي أن تعتبر حصرية. فالدول المتضررة لها أن تصدر قوانين وطنية توفر لسكانها أشكالا من الحماية تزيد عن الحماية التي توفرها المعايير الدولية، وأن تشترط لقبول المعونة الامتثال لتلك المعايير الأعلى. ويدعم هذا المبدأ بقوة الواجب الأساسي الواقع على عاتق البلدان وهو احترام سيادة القانون، الذي يمثل حجر أساس في القانون الدولي(). 
	180 -  ونتيجة لذلك، يقع على الدول المتضررة واجب احترام قوانينها هي ذاتها والتقيد بها عند فرض شروط لتقديم المعونة. وفي حين يجوز للدولة المتضررة الدخول في اتفاقات مع دول أخرى لتعديل قوانينها الوطنية أو مواءمتها من أجل تيسير تقديم المساعدة الخارجية، فإنه لا يجوز أن تلغي تلك الاتفاقات المعايير الوطنية لأغراض أخرى. وحيثما لا توجد تلك الاتفاقات، يتعين على الدول المساعِدة الامتثال للقوانين الوطنية للدولة المتضررة، حتى حيثما تفرض معايير أعلى من المعايير القائمة بموجب القانون الدولي.
	181 -  ومع أخذ ما تقدم من اعتبارات في الحسبان، يقترح المقرر الخاص مشروع المادة التالي: 
	مشروع المادة 13 شروط تقديم المساعدة

	يجوز للدولة المتضررة فرض شروط على تقديم المساعدة، يتعين أن تمتثل لقانونها الوطني والقانون الدولي.
	سادسا- إنهاء المساعدة
	182 -  توفر مشاريع المواد التي اعتُمدت حتى الآن للدولة المتضررة إطارا تسترشد به في تقديم المساعدة على النحو الملائم لاحتياجاتها. ويضمن مشروع المادة 9 أن تتولى الدولة المتضررة توجيه أي مساعدة تقدم وتنسيقها والسيطرة والإشراف عليها. ويعطي مشروع المادة 11 للدولة المتضررة الحق في رفض عرض بالمساعدة، ولكن دون تعسف. ويشير ما تقدم إلى أنه عندما تمتنع دولة متضررة عن قبول عرض بالمساعدة، فإنها تحتفظ بدرجة من السيطرة على المدة التي تقدم خلالها تلك المساعدة، وأن الجهات المساعدة تكون بالتالي ملزمة بمغادرة أراضي الدولة المتضررة عندما يطلب منها ذلك. ويظل الطرفان متقيدين بحدود واجب التعاون وفقا لمشروع المادة 5، ولا يستثنى من ذلك سياق إنهاء المساعدة. وتردد الصكوك التي تعالج هذه المسألة هذا الواجب عن طريق الذكر المنتظم لأفضلية اتباع نهج تعاوني يبلغ فيه الطرفان اتفاقا وديا بشأن موعد انتهاء فترة المساعدة ومغادرة الجهة المساعدة لإقليم الدولة المتضررة.
	183 -  وقد عالجت الصكوك الدولية المعنية بهذا الموضوع مسألة إنهاء المساعدة بطرق عدة. فمثلما تقر مذكرة الأمين العام، فإن ”أحكام الإنهاء تتضمن فروقا دقيقة في الصياغة قد يكون لها أثر بارز في الممارسة“ (A/CN.4/590، الفقرة 247).
	184 -  وتذكر عدة صكوك أن فترة إنهاء المساعدة تحدد بإخطار يقدمه أحد الطرفين. ومن ثم، تنص اتفاقية تامبيري في المادة 6 (1) على أنه ”يجوز للدولة الطرف الطالبة أو الدولة الطرف المساعدة، في أي وقت، إنهاء المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية المتلقاة أو المقدمة ... بتقديم إخطار كتابي. وعند تقديم هذا الإخطار، تتشاور الدولتان الطرفان المعنيتان، إحداهما مع الأخرى، بشأن إنهاء المساعدة بصورة سليمة وسريعة“. وينص مشروع اتفاقية التعجيل في تسليم المساعدة في حالات الطوارئ على أنه ’’يجوز للدولة المستفيدة أو الدولة أو المنظمة المقدمة للمساعدة توجيه إخطار بإنهاء المساعدة، وعندئذ يرتب أطراف هذه الاتفاقية المتأثرون بمثل هذا الإخطار، عند الضرورة، إنهاء المساعدة بشكل منظم بموجب شروط هذه الاتفاقية“(). وبالمثل، تنص المادة 12 من المبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على أنه ”عندما تود الدولة المتضررة أو الجهة المساعدة إنهاء مساعدات الإغاثة أو الانتعاش الأولي في حالات الكوارث، ينبغي أن تقدم إخطارا مناسبا بذلك. وينبغي للدولة المتضررة والجهة المساعدة، بناء على هذا الإخطار، أن تستشيرا إحداهما الأخرى ...“. ويتضمن اتفاق التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود() والاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية موزامبيق وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا لتنسيق خدمات البحث والإنقاذ() أحكاماً مماثلة.
	185 -  ويسمح اتفاق أُبرم بين الصين والولايات المتحدة في عام 1947 للدولة المتلقية للمساعدة بأن تنهي الاتفاق ’’كلما ارتأت أن تلك المساعدة الغوثية المنصوص عليها في هذا الاتفاق لم تعد ضرورية‘‘، لكنه يضع سلسلة من الشروط الضرورية لقيام الطرف المقدم للمساعدة بإنهاء المساعدة(). وينص اتفاق دول الشمال الأوروبي للمساعدة المتبادلة فيما يتصل بالحوادث الإشعاعية() على أنه يجوز للدولة المتلقية للمساعدة أن تطلب إنهاء المساعدة الغوثية في حالات الكوارث ’’في أي وقت‘‘، لكن لا يجوز للطرف المقدم للمساعدة أن ينهيها إلا إذا استوفيت في رأيه شروط معينة.
	186 -  وتجيز بعض الصكوك للدولة المتضررة أن تطلب إنهاء المساعدة، على أن يقوم كل من الطرفين بعد الطلب بالتشاور مع أحدهما الآخر بهذا الشأن. وعلى سبيل المثال، تنص اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي على ما يلي:
	”يجوز للدولة الطالبة للمساعدة ... في أي وقت، بعد مشاورات مناسبة [مع الجهة المساعدة] وبناء على إشعار خطي، أن تطلب إنهاء المساعدة التي تتلقاها ... بموجب هذه الاتفاقية. وبمجرد تقديم هذا الطلب، يتشاور كل من الطرفين المعنيين مع الآخر لوضع ترتيبات لإنهاء المساعدة بصورة سليمة().
	ويتضمن الاتفاق المنشئ للوكالة الكاريبية للاستجابة الطارئة في حالات الكوارث (المادة 20 (2) و (3)) والاتفاقية المتعلقة بالآثار عابرة الحدود للحوادث الصناعية (الفقرة 10) ومبادئ ماكس بلانك التوجيهية() أيضا أحكاما مماثلة.
	187 -  وبأخذ ما تقدم في الاعتبار، يقترح المقرر الخاص مشروع المادة التالية:
	مشروع المادة 14 إنهاء المساعدة

	تتشاور الدولة المتضررة والجهات المساعدة مع بعضها البعض لتحديد مدة المساعدة الخارجية.
	سابعا- التطورات ذات الصلة
	188 -  خلال الفترة بين الدورة الثالثة والستين للجنة وتاريخ هذا التقرير، وقع تطوران لهما صلة بعمل اللجنة يجدر إفرادهما على حدة.
	189 -  عُقدت الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث في جنيف في الفترة من 8 إلى 13 أيار/مايو 2011. وقد بنت هذه الدورة على النتائج والتوصيات التي انتهى إليها المنتدى في دورته الثانية المعقودة في عام 2009 وإلى نتائج استعراض نصف المدة لإطار عمل هيوغو وتقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام 2011(). ويسلط ملخص رئيس المنتدى الضوء على النقاط التي مثلت توافق الآراء ويبين الخطوات الحاسمة التي ينبغي اتخاذها. 
	190 -  وعُقد المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2011. وبمناسبة انعقاد المؤتمر، أتاح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر صيغة تجريبية (تشرين الثاني/نوفمبر 2011) من ”القانون النموذجي لتيسير وتنظيم المساعدات الدولية للإغاثة والانتعاش“، الذي يتألف من 71 مادة إلى جانب التعليقات. ومن المعتزم إعداد الصيغة النهائية بنهاية عام 2012. وقد رحب المؤتمر في القرار 7 المعنون ”تعزيز قانون الكوارث“ في جملة أمور بالجهود الرامية إلى وضع القانون النموذجي ”بغرض مساعدة الدول المهتمة على إدماج توصيات إرشادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث في أطرها القانونية“ (الفقرة 5) ودعا إلى ”المزيد من التشاور مع الدول وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن استخدام القانون النموذجي كأداة مرجعية“ (الفقرة 6). ومثلما هو معروف، فإن مشروع القانون الدولي لمواجهة الكوارث الذي طرحه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في عام 2011 تضمن المبادئ التوجيهية لتسهيل العمليات الدولية للإغاثة والانتعاش الأولي في حالات الكوارث وتنظيمها على الصعيد الوطني، التي اعتُمدت في المؤتمر الدولي الثلاثين المعقود في عام 2007. وقد أعلن الاتحاد أن برنامجه بشأن القانون الدولي لمواجهة الكوارث أصبح يسمى ”برنامج الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر المعني بقوانين الكوارث“.

